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وَل للق تيئ: 
الحتملحكة الغعربستقّة الستعوديّة 
الريّاض- صب 550087 الجن البربيدي ١١60١‏ 
هاتف 10١05‏ 355512 وتاكس 91١6165‏ 


الحمد لله على توالي نعمه وعظ إفضاله . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
عيده المجتبى ونبيه المصطفى . صلى الله وسام عليه وعلى آله وأضككايه وبعد: 

فإنه في ليلة الخامس والعشرين من شهر الله المحرم من عام أربعمائة وألف من 
المجرة النبوية من الله تعالى علي بمناقشة رسالتي باسم ( الحدود والتعزيرات عند ابن 
قم الجوزية/دراسة وموازنة)''' وذلك في قاعة المعهد العالي للقضاء بمدينة 
الرياض» وكانت هذه الرسالة تقع في تمان وثمانمائة صفحة بقسميها . 

وقد طبعت القسم الأول منها باسم ( ابن قي الجوزية حياته وآثاره) في كتاب 
مستقل . ثم أعدته مع زيادات هامة في مقدمة كتابي الموسوعي لفقه ابن قي 
الجوزية!" . 

والآن احتسب عند الله تعالى تقديم كتابي هذاء الحدود والتعزيرات عند ابن 
قم الجوزية/ردراسة وموازنة . والذي يمثل الموضوع الرئيسي للرسالة . راجياً من 
000 مقدمة لنيل الشهادة العالمية العالية . وبالإصطلاح الغربي الوافد ( ماجستير ) . وقد حصلت على 


تقدير ( ممتاز) . 
)0 طبع منه جزآن الاول والثاني . والبقية تحت الطبع . 


ك 


الله تعالى أن ينفعني به ومن شاء من عباده . 

وإن هذا الموضوع في دراسته التحليلية هو في الواقع واحدة من ثمار 
لفقه ابن قي الجوزية من كتبه المطبوعة والتي تبلغ واحدأ وثلاثين كتابا في قرابة 
ستين جلداً في نحو عشرين ألف صحيفة . 

والآن أضع أمام الناظر في هذا الكتاب طلائعه الممثلة لمفاتيح التصور للبحث 
ودواقعه. وتفسير عنوانه . ومسالك البحث فيه . وتبيانها كالآتي: 

موضوع البحث: 

لقد تحصّل لي من السير في ذلك المشروع المبارك ( التقريب لفقه ابن قيم 
الجوزية) . أن لابن القم رحمه الله تعالى مباحث عزيرزة المطلب: في الحدود 
والتعزيرات منتشرة في أربعة عشر كتاباً من مؤلفاته''' عالجها من ناحيتين: 

أولاهما : من ناحية حكمتها وأسرارها التشريعية . 

والثانية: من ناحية أحكامها الفقهية . 

وقد أولى ذلك عناية فائقة . وبسط الكلام في الكثير منها أشد البسط فنالت من 
تحقيقاته وآرائه وتحريراته :النصيب الأوفى والحظ الأوفر. وحسبي في هذه الدراسة 
أن أتناول ابن قي الجوزية رحمه الله تعالى في هذه الجزئية من مباحثه بالدراسة 


)١(‏ هي: ١‏ - أحكام أهل الذمة  *‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين " - اغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان 4 - اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان 0 - بدائع الفوائد 7 - تهذيب سان أبي 
داوود 7 - الداء والدواء م روضة المحبين ونزهة المشتاقين 4 الروح ٠١‏ - زاد المعاد في 
هدى خير العباد ١١‏ - مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ؟١‏ - مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العام والارادة ١‏ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف ١5‏ - الوابل 
الصيب في الكام الطيب . 


والتحقيق والموازنة والترجيح بين رأيه وغيره من المذاهب . مبينا ما التقى فيها مع 
غوه وها" اتفرد انهو هدج الداعت النقبية الشيدووة ليوا 
والشافعية 7" والحنابلة( , 


وبذلك تبرز مكانته””' العلمية بجلاء . 
دوافع البحث: 

والغاية التى دفعتنى الى اختيار مباحث ١‏ الحدود والتعزيرات » من.بين عامة 
مباحثه. لتكون موضوعاً لهذه الرّسالة» هى في وجوه متعددة منها ما يلى: - 

الأول: ان القاضي أحوج ما يكون الى مباحث ابن القبم في ذلكء اذ أنه رحمه 
الله تعالى من أولئك العلاء الأفذاذ الذين انطلقوا من ربقة التقليد ونهجوا في 


)١(‏ نسبة الى امام المذهب: أبني حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي ولد سنة 
م ه وتوفي سنة 1١6٠‏ ه (أنظر: تاريخ بغداد للخظيب البغدادي 77/1 وتذكرة 
الحفاظ للذهبى ١ك/م"١).‏ 

5 اننية انام اذهب امالك ين اين «الأشيضي فيا "امام حاو لتر وعام المنينة ولد نه 
0ه وتوف سنة ١19‏ ه (أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ا٠5.,‏ الاعلام للزركلي 
ككره؟١).‏ 

ف نسبة الى امام المذهب: همد بن ادريس بن العباس القرشي الشافعي . عالم قريش ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ٠١4‏ ه (أنظر: 'تذكرة الحفاظ 5107/١‏ 5, الاعلام للزركلي 
ككلرة:؟؟). 

(1) نسبة الى امام المذهب: أحمد بن جمد بن حنبل الشيباني امام أهل السنة ولد سنة 
4 ه وتوفي سنة 51١‏ ه أنظر ( تاريخ بغداد 1١7/14‏ تذكرة الحفاظ 15١/0‏ 
طبقات الحنابلة 1/١‏ الاعلام للزركلي .)١97/١‏ 

(60) كثر في لسان الأدباء والمحدثين التعبير بلفظ « شخصي» بمعنى عظيم وذو مكانة وقد رغبت 
عن هذا اللفظ لآنه محدث لا يساعد على معناه المراد منه وضعه اللغوي . ( أنظر: المعجم الوسيط 
لأجد الزيات ورفيقاه 174/١‏ ط جمع اللغة العربية بمصر وأنظر: تقويم اللسانين للهلالي 
صا ٠١5/٠١86‏ ط الاولى الرباط سنة م9١‏ هل ). 


لا 


البحث والتحقيق منهج الاستدلال والمناقشة . وهذا ما يتطلبه القاضي المنصف 
المتطلب للصواب والحكم بين الناس بالحق . 

الثاني: ان أحكام الحدود والعزيرات هي من أهم أعمال القضاء اذ عليها المدار 
لحفظ الضروريات: 

ففي حد الردة حفظ الدين . 

وفي حد الزنا حفظ الانساب . 

وفي حد الخمر حفظ العقل . 

وفي حد القذف حفظ العرض . 

وفي حد السرقة حفظ المال. 

وابن القع رحمه الله تعالى قد أفصح عن جل أحكام هذه الحدود وحكمها 
وأسرارها وتحقيق ما يلام سياسة الأمة بالعدل وحالة العمران في كل زمان ففي 
تقريبها تحقيق لذلك . ٠‏ 

الثالث: انه رحمه الله تعالى لم يؤلف في ذلك تأليفاً مستقلاً - حسب التتبع بل 
هى أبحاث متناثرة في كتبه المتكاثرة . والوقوف على الكثير منها قد يكون صعبا 
لذلك ولوجود طائفة منها في غير مظنته . اذ أنه رحمه الله تعالى يكثر الاستطراد 
لأدنى مناسبة , لسيلان ذهنه وفقه نفسه . 

ومن هنا يعلم الناظر شدة الحاجة ومبلغ الأهمية لجمعها في صعيد واحد 
وترتيبها على النسق المعروف في المدونات الفقهية تيسيراً للقارىء وتوفيراً لجهده 
ووقته . 

الرابع: أنه قد كثر الشغب في الأزمان المتأخرة من المستشرقين وتلامذتهم 
بالتنديد بالعقوبات الاسلامية المقدرة على الجراتثم الاخلاقية من أنها: وحشية 


/ 


وتعسف الى أمثال هذا الطيش وتلك القلاقل والبداءات بغياً من أنفسهم للصد عن 
دين الله وشرعه وتحكيمه في أموال الناس وأعراضهم وسائر أحوال مدنيتهم . 

وان ابن القم رمه الله تعالى قد أبان من حكمة التشريع وأسراره لهذه 
العقوبات ما أماط اللثام وأزهق الباطل» ليحيا من حي عن بينة ويبلك من هلك 
عن بينة . وقد نظرت في مباحث حكمة التشريع عند جماعة من أهل العام فلم أر 
عالماً يفري فريه قد ضرب من الحق بعطن أمثال هذا الامام: في مباحثه العزيزة 
و تحقيقاته المنيفة . 

فكأنما أعطى رحمه الله تعالى نسخة من ايراداتهم. فكر عليها بالنقض حتى 
أصبحت في حساب الوساوس والأحلام الرديئة . 

ومن المعلوم أن تقرير ذلك من أهل العام لم يكن الا رداً للباطل وزيادة في 
تثبيت الايمان, والا فمقتضى الايمان وموجب الاسلام: التسليم لأوامر الله ونواهيه 

هذه ججملة من الأسباب التي دفعتني الى اختيار و الحدود والتعزيرات عند ابن 
قم الجوزية» موضوعاً للرسالة. وأرجو أن تكون أسباباً مقنعة للتدليل على 
سلامة الاختيار وأحقيته عند أنصار ابن القبم وخصومه على السواء 
تسمية الرسالة : 

ولا كانت تسمية الكتاب أو الرسالة من المتعين على أهل الاسلام أن يراعوا 
في ذلك الأصالة في اللسانين: لسان الشريعة المطهرة» واللغة العربية المكرمة 
كالشأن في سائر محرراتهم وألفاظهم . 

ولا كانت تسمية الرسالة ينبغى أن توحى بموضوعها وفلكة مغزها الذي تدور 
عليه حتى تكون التسمية كالاطار العام للرسالة . 


0 


لما كان الأمر لا بد أن يكون كذلك فقد وسمت هذه الرسالة بما يلى: 
(الحدود والتعزيرات عند ابن قيم الجوزية/ردراسة وموازنة ) 5 
ايضاح هذه التسمية: 

فلفظ (الحد والتعزير) لفظان جاريان في اللغة والاصطلاح'"' وجعلهم| الفصل 
الأول في عنوان الرسالة يفيد موضوعها . 

ولفظ (عند ابن قم الجوزية) يقيد الاطلاق في الفصل الأول . فيتقيد 
الموضوع بحدود ما ذكره ابن قي الجوزية رحمه الله تعالى . 

ولفظ ( دراسة ) من ألفاظ القرآن الكريم في بضع آبات(" كما في قولهتعالى "© 
#كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كلتم تدرسون4 والدراسة هنا تعني 
القراءة ومعاهدة المقروء والتفهم!؟' . 

وأما لفظ ( موازنة): فهى تأتي في اللغة بمعنى المقارنة بين الشيئين والمحاذاة . 
قال النافي1" : 

( وازن بين الشيئين موازنة ووزاناً» وهذا يوازن هذا اذا كان على زنته أو 
كان محاذيه ) . 


. يأتي بيان معناه)‎ )١( 

(؟) أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم/لحمد فؤاد عبد الباقي ص/7 ١0‏ ط بيروت . 

() الآية رقم 7/9 سورة آل عمران . 

(:) أنظر: مختار الصحاح للرازني ص/ ٠١“‏ ط الاولى سنة 571١م‏ بيروت والمعجم الوسيط 
اخراج أحمد الزيات ورفقاه جلد ١اص/ة17؟‏ ط ممع اللغة العربية بمصر. ومعجم متن اللغة 
لاحمد رضا 1٠٠.“‏ ط مكتبة الحياة في بيروت سنة 181/1 ها. 

(0) أنظر: مختار الصحاح ص/5١7.‏ والرازي هو: مد بن أبي بكر بن عبد القادر المتوفى سنة 
5ه . (أنظر: الاعلام للزركلي 7075/57 ) . 


١٠ 


(00) 5 5 

( هذا يوازن ذاك أي هو محاذيه, ووزين الراي : معتدله . وهو راجح الوزن 
اذا نسبوه الى رجاحة الرأي وشدة العقل ) 

وهذا المدلول اللغوي ( موازنة ) يوافق المعنى المراد من ذكرها في عنوان هذه 
الرسالة وهو: ذكر خلاف7 العلماء بجانب آراء ابن القيم واختياراته حتى تحصل 
المعرفة لمدى قوة اختيار ابن القم وانتخابه للرأي الذي رآه في مسألة ما من بين 
الاراء والمذاهب. 


سبب العدول عن لفظ ( مقارنة ) الى لفظ ( موازنة ): 
تبين من بيان معنى لفظ (موازنة) لغة وايضاح مدلوها في عنوان الرسالة أن 


هذا يعني ذكر ( خلاف العلاء في المسألة 00 ابن 0 


وعام خلاف الفقهاء : فن مستقل بنفسه اشتهر بورع حلت العقهاء | 
واشتهرت كتبه باسم ( كتب الخلافيات)!" . 


)١(‏ أنظر: معجم مقاييس اللغة ١١7/+‏ ط الثانية سنة 797١ه‏ بمطبعة الحلبي بمصر. وابن 
فارس هو: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المتوفى سئة 960" ه (أنظر: 
الاعلام للزركلي .)١4 5/١‏ 

(؟) يقرر الشاطبي في كتابه: الموافقات ١45 - ١١١/14‏ التفريق بين الخلاف والاختلاف. 
فالخلاف ما كان عن هوى وضلال في العقائد والأديان والاختلاف ما صدر عن مجتهدي أمة 
مد صلى الله عليه وسام . وهذه التفرقة التي قال بها الشاطبي محض اصطلاح ذكره لم يلتزمه العلماء 
في مدوناتهم فهم يذكرونه)| على سواء. ( أنظر هذا المبحث مبسوطا فس كتاب: جموعة بحوث 
فقهية لعبد الكريم زيدان ص/ 51071 - ٠ ٠"‏ ط مؤمسة الرسالة بيروت سنة .)١795‏ 

() مثل: كتاب الافصاح لابن هبيرة. والمغني لابن قدامة . ورحفة الأمة في اختلاف الأنمة 
للدمشقي . وأول من وضع عام خلاف الفقهاء: : أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسى الحنفي 
المتوق سنة 47٠‏ في كتابه ( تأسيس النظر) كما ذكرهابن خلكان في تاريخه ( وفيات الأعيان) ‏ 


1١١ 


وقد اشتهر في لسان هذا العصر بامم ( الفقه المقارن) وكتبه باسم ( كتب الفقه 
المقارن). 

وهذا اطلاق سل من حيث مدلوله اللغوي فان المقارنة في اللغة جمع شيء الى 
شيء فتقول قارنت بين الشيئين!' . 

لكنها في عرف الوقت الحاضر من مصطلحات (عم الحقوق الحديث)!" 2 
يقصد بها مقارنة شريعة رب الارض والسماء بقوانين البشر الموضوعة المختلقة 
الفحوعة. . 

فانتقل هذا الاصطلاح الحقوقي من المقارنة بين الشريعة والقانون الى المقارنة 
بين أقوال فقهاء الاسلام . فأصبح هذا الاصطلاح من المشترك المعنوي وفي ضوء 
هذا يمكن لنا أن نقوم حكم نقل هذا الاصطلاح ببجر اسم (عام خلاف الفقهاء) 
واستبداله باسم (عام الفقه المقارن) . 

فنقول: ان هذه بلوى وقع في شراكها كثير من أهل الاسلام حيث استبدلوا 
الكثير من مصطلحات العلوم الاسلامية . وامتحنوا المسلمين بأسماء جديدة تبعدهم 
عن تراثهم وتوحي بغرابة كتب أسلافهم على أفهامهم وعلومهم وثقافتهم . 

وقد وقع من هذا الشيء الكثير وعمت البلوى بانتشاره وادخاله في مؤلفات 
علماء الاسلام . 


حت جلد ١‏ ص/79٠8‏ . (أنظر المدخل الفقهي العام ؟/1080 لمصطفى الزرقا ط مطبعة طربين 
بدمشق سنة ١74801‏ ه) والبداية والنهاية لابن كثير /١7‏ . ومفتاح السعادة لطاش كبري 
زادة ١ر5 3١86-50‏ ). 

(1) أنظر: مختار الصحاح للرازي ص/ 077 . ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 75/80 . 

(؟) أنظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا */ر0 40 حاشية. 

(5) أنظر: في التنديد بخطورة المقارنة بين الأديان ص7 - 87 من كتاب أخطاء المنهج الغربي 
الوافد . لانور الجندي. ط اولى سنة4 97 ١م‏ دار الكتاب اللبناني . بيروت . 
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كما في تسمية ( أحكام النكاح وتوابعه) باسم (الأحوال الشخصية)'" . 


وتسمية ( وضع الجوائح) باسم ( نظرية'"' الظروف الطارئة) . 

الى غير ذلك من ألفاظ الاصطلاح الناشئة لدى الفرنجة تنقلها الأقلام المنهزمة 
الى علوم الاسلام وهى من الغرابة بمكان؟ . 

ومن المؤسف جداً أن تأتي هذه المصطلحات في رسائل الشهادات العالية 
والشهادات العالمية من طالب يتلقى دروسه في معاهد الاسلام وفي ديار الاسلام 
ومنازله » وتحت اشراف أساتذة في علوم الاسلام . 

ولا يعار لهذا انتباهاً بل يرى الكثير أن هذا من المرونة وسعة الأفق والاطلاع 
الملدمكن:. 

وأقول بكل ثبات انها تسميات آثمة وخطط مأجورة ساقنا اليها دافع الغفلة 
والسبات العميق عم يراد بنا . 

وان من أخشبى ما أخشاه أن تورث هذه المشابهة في الظاهر التفاتة في الباطن 
فتشتبك الروح بالهيكل » وتنفخ فيه روح أصله وحينئذ يقع المسلمون في الاحتكام 
الى غير ما أنزل الله . 


)١(‏ أنظر: في كشف هذه التسمية ( محاضرة للشيخ عبدالله التركي ) ألقيت في جامعة الامام حمد بن 
مسعود الاسلامية بالرياض عام 89 ١ه‏ بعنوانتوجيهات الاسلام في نطاق الاسرة. وعندي 
أن الشيخ قد دفع آفة بأخرى فان معنى الأسرة في اللغة: الجاعة القوية قال ابن مالك في ألفيته 
واختار عكساً غيرهم ذا اسرة ‏ وهو بفتح الهمزة أيضاً كا في حاشية الصبان على الأشموني 
( أنظر: كتاب تقو اللسانين للهلالي ص/: - 5:4 ط الاولى سنة 88 1ه الرباط) . 

(؟) ولفظ (نظرية) أيضاً خطأ صرف بالنسبة لأحكام الاسلام لأن كلمة نظرية تعني الفرض 
والتصور الدائر بين النفي والاثبات . وأحكام الاسلام حقائق ثابتة لا تقبل النفي فصارت 
تسمية خاطئة . أنظر في بيائها ص// من تعليقات مصطفى حلمي على كتاب : نظريات ابن تيمية 
في السياسة والاجتاع للمستشرق لاوست ط الاولى سنة ١895‏ بمصر. 
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ونضرع الى الله أن لا يقع هذا . فليتق الله أهل الاسلام في اسلامهم وفي أمتهم 
ولينشروا العام في قالبه السليم في الشكل والمضمون والظاهر والباطن «إوما كان 
لؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 7" . 

وليحذر المسلمون الطاعة في بعض الأمر والملاحنة في القول فقد توعد الله 
الفعلة لذلك بقوله :''' إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله سنطيعكم في 
بعض الأمر واللّه يعم إسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعراهم. أم 
حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يُخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسواهم ولتعرفتهم في لحن القول والله يعم أعرالكم» . 
مسلك البحث الاججالي: 


وفي اطار هذا العنوان للرسالة سلكت في ابراز موضوعها مسلكاً أرجو أن 
يكون مثمراً للفائدة المرجوة . مرتباً على مسلكين اثنين في تضاعيفه|ا مباحث 
تفصيلية تساعد على الوضوح والتجلية وابعاد الغموض والتعمية . 

ولا كان الحكم فرع التصور فقد جعلت بين يدي ذلك مقدمة مفصلة في 
التعريف بابن قي الجوزية. تكشف عن كثير من الجوانب» للتعريف بشخصيته 
وبيكته وعلومه واثاره . حتىق يحصل تمام المطابقة بين الذات وآثارها . وفي ذلك 
أيضاً - ان شاء الله تعالى - تبصير وتنوير للذين في نفوسهم اعتلال وفي قلوبهم 


. الآية رقم 5 سورة الاحزاب‎ )١( 
. رقم 60-5 سورة خحمد‎ تايآلا:١)؟(‎ 


المحمدية. وباعثى النهضة الاسلامية : 

عن ينتهي بهم المطاف الى الحكم العادل والقول الحق فيثوبوا لرشدهم 
ويناصروا الحق وأعوانه. فينهلوا ويرتووا من علوم ابن القبم واخوانه من علماء 
المدرسة السلفية في الحاضر والغابر'" . 


هذا ان نظروا الى ذلك بعين الانصاف والتجرد من الهوى والتبعية!"" . 


)١(‏ من هؤلاء: شيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم النميري المتوفى سنة 07154 ها والشيخ مد بن 
عبد الوهاب المتوق سنة 057 ١ه‏ .والشيخ جمال الدين القاسمي المتوقى سنة 81 اها . 
والشيخ نعمان بن مود الآلوسي المتوفى سنة ١11‏ ه والشيخ صديق خان المتوق سنة 
١07‏ ه . وغيرهم كثير في عامة الأقطار الاسلامية ولله الحمد. 

فم من خصوم ابن القبم في القديم العلامة: على بن عبد الكافي السبكي المتوى سنة 7/07 ه . وغيره 
من آل السبكي ومنهم في العصر الحاضر مد زاهد الكوثري المتوق سنة ١11١‏ ه وأقرانه 
الغاريين أحمد بن الصديق المتوق بعد الثانين من هذا القرن وعبدالله بن الصديق الغماري 
وأخوه) عبد العزيز جمال الدين الغماري وغيرهم . والله المستعان به . 
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بثانيًا ٠‏ موضوخ الرمّالة 


عِنَدَرنَالقََيّ 


« داس وموا رمح , 

والبحث في هذا في مسلكين اثنين: 
المسلك الأول: 

عرض كلام ابن القم على الترتيب الفقهي المشهور على ما يلي : - 

كتاب الحدود . وفيه ذكر الأحكام والمباحث العامة للحدود . 
باب حد الزنا . 
باب حد القذف. 
باب حد السكر. 
باب حد السرقة . 
باب حكم المرتد. 
باب التعزيرا" . 
المسلك الثاني : 

مسلك الموازنة بين رأي ابن القم وبين آراء المذاهب الفقهية الأخرى الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . مع بيان ما يلتقي فيها مع غيره وما ينفرد بها دونهم . 
)01 م أذكر بابي الحرابة والبغاة لأنني لم أر فيهم| مباحث لابن القم . 


ل 


ومن ثم ترجيح ما يؤيده الدليل . 
خطوات العرض والدراسة في هذين المسلكين: 
حصل بالتتبع لمنهج ابن القم في الحدود والتعزيرات ما يل : 
ان ابن القمم قد يذكر التعريف الاصطلاحي للجريمة وقد لا يذكره . وابن الق 
قد يذكر حكمة التشريع من وجوه متعددة وقد يذكرها من وجه واحد . 
وابن القم قد يذكر المسألة مفصلة بذكر الخلاف وأدلته مع بيان وجوه 
الاستدلال ومناقشتها . 
وقد يعرض المسألة بصفة دون ذلك . 
وقد يذكر المسألة بمجرد الاشارة اليها . 
وابن القيم لا يعنى بذكر العناوين التفصيلية للمسألة . 
وابن القم أيضاً : قد يذكر المسألة في بحث واحد وقد يبحثها في موضعين 
فأكثر من كتاب فأكثر . 
وعلى أي من هذه الأحوال فانني سقت الحديث في كل باب من أبواب 
الحدود في جملة مباحث على هذا الطرد والنسق . 
١‏ - تعريف الجريمة في اللسانين اللغة والشرع . 
؟ - مبحث حكمة التشريع في حدود ما ذكره ابن القب . 
* - مباحث الاحكام الفقهية . وفي كل مبحث ما يل : 
أ ذكر الخلاف والقائل به . 
ب - ذكر أدلته . 
ج - ذكر وجوه الاستدلال منها . 
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ه - الترجيح لما يظهر بدليله . 

والمنطلق في كل مبحث مما ذكره ابن القم في ذلك المبحث من عامة كتبه 
المطبوعة والله الموفق . 
مسارد الرسالة: 

وقد اتبعت هذه الرسالة بمسارد تكشف عن أهم المصادر والمراجع وعن 
موضوعات الرسالة . واثبات بالآيات والأحاديث والأعلام . 

هذه تقدمة لعلها تكشف للقارىء موضوع الرسالة وهيكلها العام واستميحه 
العذر في الاطالة فلعل نقاطاً هامة استدعت ذلك كما يظهر للمطلع الفطن وأرجو 
من الله أن يكون حائزاً للرضا مقبولاً عند أولي النهى . ولا يحول في خلدي أننى 
بلغت أدنى درجة الكبال فضلاً عن الكبال اذ هذا أمر لله وحده . والخطأ من لوازم 
البشر ( لانقطاع العصمة بانقطاع عالم النبوة والأنبياء) ومما يفسح ميدان الأمل أن 
الله سبحانه وتعالى تحاوز لنا عن الخطأ. والمرء نفسه اذا كتب شيئا في يومه ثم 
عاوده بعد أمد قدم فيه وأخر وغير وبدل اذ الأمر كما قيل (ما ألف أحد في 
يومه الا قال في غده لو قدمت أو أخرت وهذا مما يدل على ضعف القوى والقدر 
وكالها لواهبها سبحانه) . 

وختاماً أدعو بدعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقول: 

١‏ اللهم أجعل عملنا هذا صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه 

شيكا ) . 


وصلى الله على نبينا مد وآله وسام . اس 
يلب عَبرانابْ زر 
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تبح (مروو 


جرت عادة العلماء خاصة علاء الحنابلة أن يجعلوا بين أبواب الحدود المباحث 
التى تشترك فيها الحدود , كبيان من يجب عليه الحد ونحوه من المسائل , ونحن بصدد 
را آراء ابن القم في الحدود والتعزيرات» سوف نقصر الكلام في هذه التقدمة 
على المباحث التي تناوها ابن القبم منتظمة لأبواب الحدود بالاتفاق أو على الراجح 
من الخلاف في نظره. مقفيا ذلك بمسلك الموازنة والترجيح . 


توطعة لْكدود 


توطئة في تعريف الحد في اللسانين: اللغة والشرع: 
لغة: 
الحد: جمعه حدود, وهو في أصل الوضع العربي بمعنى المنع("2 ومنه قول نابغة 
با 
الا سلان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندا" . 
ولذا قيل للحاجز بين الشيئين حداً: لأنه يمنع من اختلاط أحدهم) بالك 
ومله: حدود الأرض» وحدود ا حرم ونحوهما. كتسمية أهل الاصطلاح 
المعرف للماهية بالزانيات حداً”/ , إذ الحد يمنع أفراد غير المعرف من الدّخول في 


)١(‏ أنظر: الصحاح للجوهري 4/١‏ 40 ط دار الكتاب العربي بمصر تحقيق عبدالغفور عطار. وتاج 
العروس شرح القاموس للزبيدي "١/*‏ . تصوير: دار مكتبة الحياة في بيروت . والمصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير للفيومي 780/١‏ ط الحلبي بمصر. 

(؟) هوى زياد بن معاوية الغطفاني الشهير بالنابغة الذبياني شاعر جاهلى مشهور مات سنة 5١14‏ م. 
أنظر (الأعلام «/ر 9 ). ْ 

(؟) أنظر: الصحاح للجوهري 109/١‏ . 

(:) أنظر: المفردات في غريب القرآن صثره ٠١‏ ط الحلبي بمصر سنة ١1+8ه.‏ 

(0) أنظر: شرح فتح القدير للعاجز الفقير لابن الهمام 0/ر؛ ط الأولى بمصر سنة 1١810‏ ها. 


حا 


التعريف ويمنع أفراد المعرف من الخروج عن التعريف . ومنه أيضاً للإشارة الى 
المنع" : 

(سمّى الحديد حديداً لأنه يمنع من وصول السّلاح الى البدن وسمّي البوّاب 
والتكان: .حداوا 'لأنه يمنع من في الدّار من الخروج منها ويمنع الخارج من 
الدّخول فيها) . 
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ومنه أيضاً سمّيت الحاد في العدّة, لأنها تمنع من الزينة!" . وعليه سمّيت 
العقوبات المقدرة: ار 

فالحد إذاً على كثرة اطلاقاته وسعة مدلولاته لا يخرج عن معناه الأصلى الذي 
وضع له وهو (المنع). 
لاذا سمّيت العقوبات المقدرة ( حدوداً ): 

لا خلاف في أن العقوبات المقدرة انما سمّيت حدوداً لعلّة المنع وإنما حصل 
الخلاف في تعليل مورد المنع في ذلك على أقوال ثلاثة هي : 
١‏ - لأن هذه العقوبات تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك 

لك 

؟ - لأنها عقوبات مقدرة من الشارع» تمتنع الزيادة فيها أو النقصان!" . 


)١(‏ أنظر: اجامع لأحكام القرآن للقرطبي */581 ط الثالثة سئة 1١*45‏ ه . بدار القم في مصر. 

0 انظر: تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن) 7//ا”. 

() أنظر: لسان العرب لابن منظور 4١6/14‏ ط بيروت سنة ١8176‏ ه . والمصباح المنير 
100 

(:) أنظر: المفردات للرافهب ص/؟ة ٠١‏ ؛ وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 
حجر؟08/1 ط السلفية بمصرء والمطلع على أببواب المقسع لأبي الففح البعلي ال حنبلٍ 
صض/ .لاط الأولى المكتب الإسلامي بدمشق سنة 88060١اها.‏ 


(ه) أنظر: فتح الباري 08/١7‏ . والمطلع ص/ ٠‏ ا 
؟ 


وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما بمنع التعليل بها مجتمعة لاشتّاها 
على هذه المعاني الثلاثة: فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه 
عُنعهم من العود لمثلها, وهي موانع وزواجر عن محارم الله ويمتنع الزيادة عليها أو 
النقصان منها . 
الحد في الاصطلاحا" : 

تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد اصطلاحاً: 

عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى . 
شرح التعريف: 

ولفظ مقدرة: تحرج غير المقدر وهو ما عرف بأسم : التعزيراتا. 

ولفظ في الشرع: يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع صلى الله عليه وسام . 
فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلقة المصنوعة . فلا تسمى 
و1 : 

لأجل حق الله تعالى: يخرج به ما كان حقاً للعبد. وهو: القصاص في نفس أو 
طرف . والله أعام . 


)01 أنظر: المطلع صك/ر١‏ 17" . 
(؟) أنظر: شرح فتح القدير 5/5 » والحدود لابن عرفة المالكي ص/ة8؛ ط الأولى بالمطبعة 


التونسية في تونس سنة ١60٠‏ ه . والتعريفات للجرجاني ص/ :7 ط الحلى بمصر سئة 
07 ه. المطلع على أبواب المقنع ص/ "07٠١‏ . ونيل الأوطار للشوكاني ره ط الثالثة 
بمطبعة الحلبي في مصر سنة ١م8١هها.‏ 


رض 


موقف ابن القيم من هذا الاصطلاح : 

وأبكا أن الفقهاء يقصرون في اصطلاحهم لفظ ١‏ الحد » على العقوبة المقدرة في 
الشرع لحق الله تعالى . 

لكنا نرى ابن القم رحمه الله تعالى لا يرتضى القصر في هذا الاصطلاح الفقهي 
فيقدر أن هذا اصطلاح حادث وأنه في لسان الشرع أعم وأشمل فيعم العقوبة 
مقدرة أو غير مقدرة | يشمل نفس الجناية أيضاً كل هذا في نظره يسمى 
(حداً) على لسان الشارع . 

وأوضح هذا المعنى في كتابه ( الأعلام) في معرض رده على من فهم من قوله 
صلى الله عليه وسام (لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 
تال ]1ت أن: الحدوفكهنا 'براف. جنانها دثب عليه عقوباف تقدرة فقال70 : 

( الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء, فإنهم يريدون بالحدود: 
عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة . والحد في لسان الشارع أعم من ذلك . 
فإنه يراد به هذه العقوبة تارة. ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى'"" ( تلك 
حدود الله فلا تقربوها ) وقوله تعالى(؟) (تلك حدود الله فلا تعتدوها) . ويراد به 
تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة. 


فقوله صلى الله عليه وسام ( لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسام من حديث أبي بردة رضي الله عنه بلفظ (لا يحلد فوق... 
الحديث) أنظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١70/١7‏ . وصحيح مسام ١55/8‏ . 
وأنظر نيل الأوطار للشوكاني 4/1 ١6‏ . وسبل السّلام للصنعاني 1/14" طبع المكتبة التجارية 
صر 

(؟) انظر: اعلام الموقعين “#/ر9؟. 
(*) الآية: رقم ١417‏ سورة البقرة . 
(4) الآية: رقم 9؟؟ سورة البقرة . 


يي 


الله). يريد به الجناية التي هي حق الله) . 

وإن هذا الموقف من ابن القبم رحمه الله تعالى هو من فقه الكتاب والسنة فهذا 
العموم للفظ (الحد) في لسان الشارع تؤيده النصوص التي ساقها رحمه الله تعالى . 
وقصر (الحد) على العقوبة المقدرة للجنايات يحتاج الى دليل يفيد القصر. وبعد 
التحري لم أر دليلاً على هذا القصر. وإنا هو محض اصطلاح دعاهم اليه - والله 
أعام - أن تتميز العقوبات المقدرة عن غيرها لأهميتها وتميزها بأحكام خاصة بها . 
تقريباً للأذهان. وتيسيراً على الطالبين ولا مشاحة في الاصطلاح. 

وهذا ما يقرره ابن القم في موضع آخر إذ يقول''' :( والاصطلاحات لا مشاحة 
فيها إذا لم تتضمن مفسدة) . 

فإبن القم لا ينفي هذا الاصطلاح الفقهي في تعريف ( الحد) ولكن يعارض 
بكل شدّة أن يقضي بالاصطلاحات الحادثة على نصوص الشرع. فتفسر بها , 
وتقصر معانيها عليها ولا شك أن هذا من الغلط البيّن على نصوص الكتاب والسنة . 
ومن هذا الغلط غلط من فسر لفظ ( حدود الله) في الحديث المذكور بمعنى ( ذات 
العقوبة المقدرة) فهذا قضاء على عموم معنى النص باصطلاح حادث . وإنما معناه 
ما حرم لحق الله فإن ( حدود الله) هي ( حقوق الله) وهذا يشمل ويعم المقدر 
وغيره . 

وابن القم في تقرير هذا د ال ا 
ابن تيمية في طائفة من أهل العامء وفي هذا يفوك انق تير زهان 0 


. 3١ 5/ أنظر: مدارج السالكين‎ )١( 
اشر عن النارى قم الإقام رق يج روزأ ار الم ار ا‎ )) 
. بمطابع الرياض جمع العلامة عبدال رمن بن قاسم العاصمى النجدي الحنبل‎ 
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( والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال ( لا يجلد 
فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) قد فسره طائفة من أهل العام بأن 
المراد بحدود الله ما حرم لحق الله فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها 
الفصل بين الحلال والحرام مثال: آخر الحلال وأول الحرام . 

فيقال في الأول (تلك حدود الله فلا تعتدوها)0" . 


ويقال في الثاني (تلك حدود الله فلا نا 


وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث . ومعنى الحديث: أن من 
ضرب لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات) . 
وهذه الافادة عن ابن القم التي قذف بها موج بحره الزخار تكسبنا انارة في تقوم 
المفهوم عن الله وعن رسوله عَنُهِ ومعرفة لحدود لكلام الله وكلام رسوله عله . 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير الى أن ابن القبم له مبحث نفيس في هذه القاعدة 
وهي معرفة حدود كلام الله ورسوله مَيِلَهِ بسطها في أعلام الموقعين!”) والله أعام . 


)١(‏ الآية رقم 779 سورة البقرة. 
١)‏ الآية رقم 81 سورة البقرة . 
(*) أنظر: أعلام الموقعين 577١‏ - 578. وأيضاً أعلام الموقعين 4/0 .١6‏ 
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مَمَا جه حدود العامة دان اميم رمه الله تعالى 


حصل بالتتبع أن مباحثه في ذلك على ما يلٍ: 
المبحث الأول: في آثار المعاصي شرعاً وقدراً. 
ا مبحث الثانىي: في حك اقامة الحد بدار الحرب. 
المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض. 
المبحث الرابع: في إقامة الحد بالقريئة الظاهرة . 


المبحث الخامس: في أثر التوبة في الحدود. 


والى بيائها على هذا النسق والترتيب . 


و" 


3 
. 


المبحث الأول: 
في آثار المعاصي شرعاً وقدر!" 


أوضح ابن القم رحمه الله تعالى أن للوقوع في معاصي الله وانتهاك حرماته 
آثارا عقابية شرعا وقدراء. تحيط بالعاصي وتم به. وهي في جموعها تنقسم الى 

الأولى: قدرية . 

والثانية : شرعية . 

وقد تناول كلا منههما في ' بحيدث طويلة الذيل» واسعة الأطراف. تشرق 
بالحيوية» وتفهم روح الشريعة الإسلامية» والوقوف على نصوصها وفقه 
أحكامها . 

فإلى الوقوف “على خلاصة مباحثه في كل منهما على ما يلٍ: 


الأثر الأول: العقوبات القدرية 

يقصد بالعقوبات القدرية ما ينتج من انتهاك حرمات الله وارتكاب معاصيه 
من الآثار العقابية القدرية ‏ المذمومة المضرة بالدين والقلب والبدن وغير ذلك مما 
حيط بالعاصي ويام به في مراحل سفره: في الدنياء والبرزخ والآخرة وهي متفاوتة 
بحسب تفاوت المعاصي في درجاتها ومفاسدها. 


)١(‏ أنظر: الداء والدواء صر 7 - ١78‏ . وطريق الهجرتين ص/187 - 45١‏ . والطرق الحكمية 
ص/ة“ ١.0 - 5.500.99١‏ . وزاد المعاد #/رع ١7؟.‏ 
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انواعها : 


ومن آثار المعاصي العقابية القدرية: ذكر ابن القمم رحمه الله تعالى ما يزيد عن 
خسن نوعاً من آنارعا وقد تناوفا. بالببان والتفضيل:في (الذاء والدواء)!'" .وي 
معرض كلامه عن أسباب الصبر عن معاصي الله تعالى في ( طريق الهجرتين) ساق 
جملة منها على سبيل الاجمال فقال!" ( منها : سواد الوجه. وظلمة القلب. وضيقه 
وغمه, وحزنه وألمه والمحصاره. وشدة قلقه واضطرابه, وتمزق شمله. وضعفه عن 
مقاومة عدوه. وتعريه من زينته بالثوب الذي جعله الله وزينه به. والعصرة التي 
تناله والقسوة والحيرة في أمره وتخلى وليه وناصره عنه, وتولى عدوه المبين له 
وتوارى العلم الذي كان مستعداً له عنه, ونسيان ما كان حاصلاً له أو على ضعفه 
ولا بد ومرضه الذي استحكم به فهو الموت ولا بد فإن الذنوب تميت القلب. 
ومنها ذلة بعد عزة . ومنها أنه يصير أسيراً في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفاً 
يخافه أعداؤه. ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج 
فلا رعيته تطيعه إذا أمرها. ولا ينفذ في غيرهم . 

ومنها زوال أمنه وتبدله به مخافة. فأخوف الناس اشدهم اساءة. 

ومنها زوال الأنس والاستبدال به وحشة. وكلا ازداد اساءة ازداد وحشة . 

ومنها زوال الرضى واستبداله بالسخط . 

ومنها زوال الطبأنينة بالله والسكون اليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد 
منة , 

ومنها وقوعه في بئر الحسرات. فلا يزال في حسره دائمة كلما نال لذة نازعته 


.١69 - أنظر: ص/؟7‎ )١( 
.450 - (؟) أنظر: صك//ر"ه؛‎ 


نفسه الى نظيرها ان لم يقض منها وطراً. أو الى غيرها أن قضى وطرهء منها, وما 
يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه. وكلما اشتد نزوعه وعرف 
عجزه اشتدت حسرته وحزنه . فيا لها ناراً قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل 
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

ومنها فقره بعد غناه فإنه كان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان وهو يتجر به 
ويربح الأرباح الكثيرة» فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيراً معدماً فإما أن يسعى 
بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير ( أولا) فقد فاته ربح 
كثير بما أضاعه من راس ماله. 

ومنها نقصان رزقه, فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه . 

ومنها ضعف بدنه . 

ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة . 

ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس . 

ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاها وهو الوقت الذي لا عوض 


منه. ولا يعود اليه أبداً . 


ومنها طمع عدوه فيه وظفره به فإنه إذا رأه منقاداً مستجيباً لما يأمره اشتد 
طمعه فيه وحدث نفسه باللفر به وجعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه 
الحق . 
فإن تاب منها صقل قلبه. وإن أذنب ذنباً آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا تزال 
حتى تعلو قلبه. فذلك هو الران قال الله تعالى!'' : ( كلآ بل ران على قلوببم ما 
كانوا يكسبون) . 
)١(‏ الآية رقم ١6‏ سورة المطففين. 


؟ 


ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة. فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة 
والقوة ومزيد الايمان والعقل والرغبة في الآخرة» فإن الطاعة تثمر هذه ااثمرات 
ولا بد. 

ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة» فإن القلب لا 
يزال مشتتاً مضيعاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة فإذا نزل فيها أقبلت اليه 
وفود التوفيق والعناية من كل جهة, واجتمع على جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة 
زاده ليوم معاده, ما لم يترحل الى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء والتشتت 
والكسل والبطالة لازمة له لا محالة . 

ومنها أعراض الله وملائكته وعباده عنه فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائكته وعباده, كما أنه إذا أقبل 
على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه اليه . 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر ثم يقوى أحده] بالآخر فيستدعيان ثالثاً 
م تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهام جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته. قال 
بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها . 

ومنها علمه بفوات ما هو أحب اليه وخير له منها من جنسها وغير جنسهاء 
فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنيا ولذة ما في الآخرة. كما قال 
الله تعالى!'' : #ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فيحياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها» , فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنياء بل لا بد أن يترك بعض 
طيباته للآخرة . وأمّا الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول حظوظه 
كلها وطيياته في الدنيا . 


)١(‏ الآبة رقم .؟ الأحقاف. 


نض 


ومنها علمه بأن أعماله هى زاده ووسيلته الى دار اقامته فإن تزود من طاعته 
وصل الى دار أهل طاعته ولاك 

ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه والمخاصم 
والمحاج عنهء فإن شاء جعله له. وإن شاء جعله عليه . 

ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد الى الله به فبحسب 
قوة تعلقه بها يكون صعوده مع صعودها . وأعبال الفجور تهوي به وتجذبه الى 
الهاوية وتجره الى أسفل سافلين, وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله 
الى حيث يستقر به» قال الله تعالى('' : #اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه» وقال تعالى(": «إإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم 
أبواب السماء© فلم| لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغلقت عنهاء لم تفتح 
لأرواحهم عند المفارقة بل أغلقت عنها . وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت 
أبواب السماء مفتوحة لاعرالهم حى وصلت اليه تعالى وقامت بين يديه. فرحمها 
وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومنها خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على مدخله. فيخرج بمعصيته منه 
الى حيث يصير نما للصوص وقطاع الطرق . فما الظن بمن خرج من حصن حصين 
لا تدركه فيه آفة» الى خربة وحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق فهل 
يتركون معه شيئاً من متاعه ؟ ومنها أنه بالمعصية قد تعرض لحق بركته . وبالجملة 
فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علماً » وآثار الطاعة الحسنة أكثر 
من أن يحيط بها علياً, فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله » وشر الدنيا 
والآخرة بحذافيره في معصيته, وني بعض الآثار يقول الله سبحانه وتعالى: « من 
ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي ؟ ومن ذا الذي عصافي فسعد بمعصيتي ؟ 2 . 
)١(‏ الآية رقم ٠١‏ قاطر. , 
(؟) الآية رقم 1٠‏ سورة الأعراف. 


يفن 


تقسيم هذه العقوبات القدرية: 

وقد ذكر رجه الله تعالى تقسيم هذه العقوبات القدرية وتنويعها باعتبارات 
ثلاثة هى: 
١‏ - تقسيمها باعتبار العموم والخصوص . 
١؟‏ - تقسيمها باعتبار المحل الذي تقع فيه. 
" - تقسيمها باعتبار المكان الذي تقع فيه. 

وبيانها على هذا النسق كما يلٍ: 
١‏ - تقسيمها باعتبار العموم والخصوص: 

هذه العقوبات القدرية أما أن تقع على المتلبس بالمعصية خاصة ولا تتعداه الى 
سواه وأها أن تتعداه الى غيره فيكون لما بالغ الأثر في يجتمعه وفي ظل هذا التنويع 
يبين ابن القبم رحمه الله تعالى يجال كل منهم| فيقول(" : 

أما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبهاء وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا 
في ترك انكاره أوشك أن يعمهم الله بعقابه) . 

فالعقوبات القدرية إذاً تنقسم بهذا الاعتبار الى قسمين: 

الأول: خاصة, بمعنى وقوعها على المتلبس بالمعصية دون غيره فها إذا كان 
العمل بها خفيا لم تقع المجاهرة به. 

الثابى: عامة ‏ كعنى وقوعها على العاصى وغيره. ومجال عمومها: إذا أعلنت 
وجاهر المذنبون بمعاصيهم ولم ينكر المسلمون ذلك. والله أعلم. 


)01( أنظر: الداء والدواء صك//١ة"١.‏ 


لان 


؟ - تقسيمها باعتبار المحل الذي تقع عليه: 

وقد ذكر أيضاً رحمه الله تعالى أن هذه الآثار العقابية القدرية للمعاصي تنقسم 
باعتبار المحل الذي تقع عليه الى قسمين أيضاً : 

الأول: على الأبدان والأموال. مثل: ارتفاع النعم وحلول النقم . وحدوث 
الأمراض والآفات في الأبدان والثمارء وتسلط الرعاة على الرعية ونحو ذلك . 

الثاني: على القلوب والنفوس . 

مثل اضعاف القلب عن ازالة الطاعة . والطبع عليه . وتوريثها الذل. وإفساد 
الفقل_والغاء .ورا النفسن .. وقول الحاةوالكرامة. .وو ذلك" 

وهذه العقوبة هى أصل عقوبة الأبدان والأموال. وهي أشد العقوبتين أثراً 
ونكاية . وهي أيضاً تتنوع الى نوعين . وفي بيان هذا يقول رحمه الله. تعالى!" : 

( أمَا العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس .. ونوع على 
الأبدان والأموال. 

والتي على القلوب نوعان: 

أحده] : آلام وجودية يضرب بها القلب. 
أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين. وهى أصل عقوبة الأيدان. وهذه 


العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب الى البدن كما يسري ألم البدن الى 
القلب . فإذا فارقت النفس البدن صار الحك متعلقاً بباء فظهرته عقوبة القلب 


)000( أنظر: الداء والدواء ص / "لا + ١"!‏ . 
(؟) أنظر: الداء والدواء صكرة ١‏ --1517. 
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حينئذ وصارت علانية ظاهرة . وهي المسماة يعذاب القبر . ونسبته الى البرزخ كنسبة 
عذاب الأبدان الى هذه الدار) . 


٠‏ - تقسيمها باعتبار المكان الذي تقع فيه: 

وهذا أيضاً تقسيم ثالث لآثار المعاصي العقابية القدرية بالنسبة لظرف وقوعها 
المكاني . فذكر رحمه الله تعالى انقسامها بهذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام: 

الأول: عقوبات في دار الدنيا . 

الثافي: عقوبات في دار البرزخ . 

الثالث: عقوبات في الآخرة. 

وينتظم هذه العقوبات الثلاث قول الله تعالى!'' #ومن أعرض عن ذكرى فان 
له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى» . 

وفي بيان ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى!" ؛ 

( قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى © :..وفسرت المعيظة الضنك + يعذاب القير :ولا زيب أنه هن المسشة 
الضنك . والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات فإن 
عمومها من حيث المعنى. فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الأعراض عن 
ذكره. فالمعرض عنه له من المعيشة الضنك بحسب اعراضه, وإن تنعم في الدنيا 
بأصناف النعم » ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني 
الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه. وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحبّ 
الدنيا والرياسة. وإن لم ينضم الى ذلك سكر الخمرء فسكر هذه الأمور أعظم من 
سكر الخمرء فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى وحبّ الدنيا لا يصحو 


)١(‏ الآية رقم 14؟١‏ سورة طه. 
(؟١)‏ انظر: الداء والدواء ص// .١ 716 - ١7‏ 
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صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض 
عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلَى الله عليه وسلّم في دنياه. وني البرزخ , 
ويوم معاده . 
الأثر الثانى: العقوبات الشرعية: 

ترتب العقوبات الشرعية أثر من آثار التلبس بمعاصي الله واقتراف المآثم ويراد 
بها: ما رتبه الشارع عل ذلك مق جد أو كفارة! "أو اتعوين: 

وهذا الأثر العقابي الشرعي الحكمي هو ما عرف بعد باسم : الحدود والتعازير 
إذا ما استثنينا ترتب الكفارة. 

وقد ذكر ابن القم رحمه الله تعالى أن المعاصى بالنسبة لترتب هذا الأثر عليها 
تنقسم الى ثلاثة أقساء'" : 

القسم الأول: ما فيه حد مقدرء كالزنى, والسرقة, والقذف. وشرب الخمر. 

القسم الثاني : ما فيه كفارة. كالجماع في الأحرام, ونبار رمضان. وولاء 
المظاهر منها قبل التكفير وقتل الخطأ. والحنث في اليمين ونحو ذلك . فهذا القسم 


لا حد فيه. 
. 5006 الك) 
الجمع بين الكفارة والتعزير : 
ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى الخلاف في الجمع بين التعزير والكفارة في 
)١(‏ لغة: مأخوذة من الكفر وهو الستر لأنها تغطي الذنب وتستره. أنظر ( تبذيب الأسماء واللغات 
"6 » ومختار الصحاح صرطلاة). 
فم أنظر: زاد المعاد: */ع ١‏ ؟ , والطرق الحكمية ص/7١٠,‏ والداء والدواء ص//ع ١5‏ . وأعلام 


الموقعين ”“/رةة. 
رع أنظر: المراجع السابقة . 


ذا 


المعصية التى لا حد فيها على قولين للققهاء هما وجهان لأصحاب أحمد: 
الأول: يجب التعزير مع الكفارة. وذلك لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية . 
الثاني: لا تعزير مع الكفارة اكتفاء بهاء لأنها جابرة وماحية. 
هكذا حكى ابن القيم رحمه الله تعالى القولين وم يرجح أحدهنا على الألذو 

والذي يظهر واللّه أعلم عو عدم وجوب التعزير مع الكفارة. لأن الوجوب لا بد له 

من دليل يقضي بالإيحاب وهذا ما لا يعم توفره هنا والله أعام. 

القسم الثالث: ما ليبس فيه حد ولا كفارة. فهذا فيه التعزير. 
وهذا القسم على نوعين!" : 
( أحدههما : ما كان الوازع عنه طبيعياً. كأكل العذرة. وشرب البول, والدم . 
والثافي : ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد, كالنظر والقبلة» 

واللمس والمحادثة وسرقة فلس . ونحو ذلك) . 
ومن هذا البحث نستخلص أن العقوبات الشرعية المترتبة على المعاصي ثلاثة 
١‏ حد مقدر. ‏ |« كفارة مقدرة. 5 - تعزير. 
وأن المعاصي بالنسبة لترتيب هذه العقوبات الشرعية الحكمية ‏ عليها على 

, معصية فيها حد مقدرة قلا كفارة فيها ولا تعدبا"‎ ١ 

؟ - معصية فيها كفارة مقدرة فلا حد فيها بالاتفاق ولا تعزيز على أصح 

القولين . 
“ - معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير. 


١31514 أنظر: الداء والدواء صلكر‎ )١( 
(؟) وقد اختلف العلاء في تعزيز شارب الخمر مع الحد ويأتي ببانه ان شاء الله تعالى في باب الخمر.‎ 
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المسبحث الثاى: 
في حكم اقامة الحد بدار الحرب!": 

إذا أصاب المسام فيها ما يوجب حداً من سرقة أو شرب خمر أو نحوه] 
من موجبات الحدود فهل يقام عليه الحد؟ 

هذه من مسائل الاختلاف بين أهل العامء وقد تناوها ابن القي رحمه الله 
تعالى بالبيان والتفصيل » فحكى الخلافء ودلّل» ورجح . وضرب بها المثال 
لتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال. 
اختياره رحمه الله تعالى!" : 

يظهر جلياً من مباحثه رحمه الله تعالى في ذلك : اختياره قاعدة يرد عليها 
استثناء واحد ذلك: أن من باشر ما يوجب حداً في دار الحرب, فإنه لا 
يسقط عنه الحد بالكلية وإنما يؤخر حتى يقفل من دار الحرب ويعود الى 
أرض الإسلام . 

لكن إن كان لمن وجب عليه الحد من الحستات والنكاية بالعدو ما يغمر 
سيئته التي وقع فيهاء وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يسقط عنه الحد 
بالكلية . 


سلفه في تقرير هذا الاختيار: 


اخشاره هذا رحمه الله تعالى يتكون من تقرير قاعدة يرد عليها استثناء وهذا 


.١ةمهر/# ان‎ - ١# ١7/5 أ-أنظر في هذا المبحث: أعلام الموقعين‎ )١( 


0 


ب - دار الحرب» ويقال: دار الكفر. وأرض الكفر. وأرض الحرب كلها بمعنى : دار التباعد 
والبغضاء . 

وهي : دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان ( أنظر المطلع صر ؟؟) . 

أنظر: أعلام الموقعين 58١ - ١7/8‏ . 


لق 


الاستثناء لم أر من سبقه إليه. أما تقريره القاعدة المذكورة فهي مذهب أحمد, 
00 07م 
واسحافق 7 والاوزاعي وعيرهم . 
وقد أوضحه ابن القيم رجه الله تفال فقال 3 
( وقد نص أحمد. واسحاق والأوزاعي وغيرهم من علءاء الإسلام على أن 
5 5 1 7 5 ا .2 0 . )0 
الحدود لا تقام في أرض العدو. وذكرها أبو القاسم الخرقي''' في مختصره 
فقال!' : لا يقام الحد على مسام في أرض العدو) . 
وعدم اقامته في أرض العدو يعنى تأخيره حتى يعود الى أرض الإسلام فيقام 
الحد اذا على مرتكب موجبه . وهو كذلك مصرحا يه عند من حكى مذهب 
هؤلاء أو بعضهم كالتر مذي وابن قدامة. وابن الهمام . وغيرهم . 
قول قزري 
00 هو: اسحاق ابن ابراه ابن مخلد ابن راهويه الحنظلى المروزي المتوفي سنة م8٠‏ ه . من كبار 
الحفاظ وأعلام المجتهدين ( أنظر: تقريب التهذيب ,404/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 
؟“/*؟:). 
(؟) هو: شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ المتوفى سنة ١01‏ ها. 
( أنظر: تذكرة الحفاظ 174/١‏ . وقد ألّف بعض البغاددة المعاصرين وهو الأستاذ: عبدالله 
الجبوري كتاباً في فقه سمّاه (فقه الإمام الأوزاعي) ط سنة ١*1‏ ه . بمطبعة الإرشاد في 
بغداد . وم يذكر هذه المسألة في فقه الأوزاعى . 
(ع) أنظرء أعلام الموقعين ١7/7‏ . 
(غ:) هو: أبو القاسم عمر ابن الحسين ابن عبدالله الخرقي الحنبلي المتوفى سنة 8*4 ه . ( انظر: 
طبقات الحنابلة ؟'/ر”/ا - .)١١9‏ 
(0) اشتهر كتابه باسم ( مختصر الخرقي) وهو في فقه الإمام أحمد ط سنة ١884‏ ه بالمكتب 
الإسلامي في دمشق . وعلى هذا المختصر جاء شرح ابن قدامة له في كتابه الشهير ( المغني) . 
(1) أنظر: نص العبارة في مختصر الخرقي صثره "١‏ . وأنظر: المغني 071/١٠١‏ . 
)0070( هو: الإمام المحدث الكبير بكتابه الجامع: مد بن عيسى بن سورة بن موسي السلمي البوغي 
الترمذي المتوفى سنة 775 ه . ( انظر: التقريب ١58/5‏ والأعلام للزركلي 55/7 ) . 
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: ب 0 
قال بعد سياق الحديث في النهي عن القطع في الغزو ' : 


( والعمل على هذا عند بعض أهل العام منهم الأوزاعي , لا يرون أن يقام الحد 
في الغزو وبحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. فإذا خرج 
الامام من أرض الحرب ورجع الى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه ) . 


قرام ال واي 
قال في بيان مذهب الإمام أحمدا"ا 


(من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه 
حتى يقفل فيقام عليه الحد وبهذا قال الأوزاعي واسحاق) . 


قول ابن الحم|ء'* : 


قال بعد سياق قول الترمذدي المتقدء!” : 


( واعام أن مع الأوزاعى أحمد واسحاق فمذهيبهم تأخير الحد الى القفول) . 


. أنظر: سنن الترمذي ع/ر 8ه‎ )١( 

(؟) هو: الامام العلآمة فقيه الحنابلة موفق الدين أبو عمد عبدالله بن أحمد بن قدامة العمري الحنبلٍ 
المتوق هك 
(أنظر: شذرات الذهب 288/0 والأعلام ع/راة١).‏ 

(؟) أنظر: المغنى مع الشرح الكبير ل/باعة .ط الأولى سنة ١84‏ ه بالمنار في مصر. 

(1) هو: كال الدين مد بن عبدالواحد المعروف بابن الهيام الحنفي توفي سنة 871 ه . (أنظر: 
الضوء ء اللامع للسخاوي م+// ١١‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب 2589/0 والأعلام 
بارع ١‏ - مخ"( ). 


(6) أنظر: شرح فتح القدير 41/0 ط بولاق بمصر سنة 514١1ه‏ 


لح 


أدلة اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى : 

عرفنا أن اختياره رححه الله تعالى هو: تأخير الحد وأنه لا يسقط إلا عن من 
كانت له من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته وقد ظهرت منه مخايل التوبة 
النصوح . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: الأدلة على تأخير الحد كما ذكر دليل 
الاستثناء المذ كور في اختياره.. 


لهذ فإني أسوق أدلة اختياره وما يرد عليها من مناقشات على ما يل : 
أولاً : الأدلة التى. استدل بها على تأخير الحد : 
السنة('' . وقضاء الصحابة(" رضى الله عنهم والاججاء”" والقباس 47) 
وهي من . وقصاء به رصي الله عنهم والا جماع والمياس 
وبيانها على ما يلي : 
١‏ - استدلاله من السنة : 


استدل بحديث النهي عن القطع في الغزو فقال!*' : 


)١(‏ السنة: لغة. الطريقة . واصطلاحاً: ما ورد عن الني ملل من قول أو فعل أو تقرير ( أنظر: 
قواعد التحديث للقاسمي ص/١6).‏ 

(؟) الصحابي: ورد في حده تعاريف كثيرة أمثلها : هو من لقى النبي ته مؤمناً به ولو ساعة سواء 
روى عنه أم لا ( أنظر: قواعد التحديث صك/ر١ .)5٠١‏ 

(؟) الاجاع: : لغة» الاتفاق . واصطلاحاً : له عدة تعاريف أقعدها : اتفاق مجتهدي أمة مد يَلِنَّهِ بعد 
وفاته في عصر على حم شرعي اجتهادي . (أنظر: روضة الناظر لابن قدامة ص//ا”). 

(4). القياس, لغة : التقرير. واصطلاحاً : قيل فيه عدة تعاريف منها: حمل فرع على أصل في حكم 
لجامع بينها . (أنظر: روضة الناظر صك/ر55١).‏ 

(0) أنظر: أعلام الموقعين */ا١‏ . 


بح 


(إن النبي صل الله عليه وسام نبى أن تقطع الأيدي في في الغزو رواه أبو داود) . 


علّة النهى: 

فلت 

(فهذا حد من حدود الله وقد نمبى عن اقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما 
هو أبغض الى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية 


وغضباً . كما قال عمرا" » وأبو الدرداء'”" وحذيفة!'' وغيرهم . .) . 


وجه الاستدلال: 

دلالة هذا الحديث نصية على النهى عن اقامة حد السرقة على مرتكبها من 
الغزاة في الغزو . ْ ا 

لكن ابن القي رحمه الله تعالى فهم منهم العموم في النهي عن اقامة كافة الحدود 
في أرض العدوء. للاشتراك في علة النهي فطرد هذا الحكم في سائر الحدود 
فقال!* : 


. ١الر/ك« أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) هو: الخليفة الراشد عمر بن الخطاب العدوى رضي الله عنه توفي شهيداً سنة غ١ ه . وقد‎ 


ألفت في ترجمته وسيرته وأقضيته مؤلفات منها: ( تاريخ عمر بن الخطاب) لابن الجوزي ط 
بمطبعة التوفيق في مصر بلا تاريخ و( الفاروق القائد) لحمود شيت خطاب وغيرههما. 

(*) هو: عويّر بن زيد بن قيس الأنصاري رضى الله عنه مات في آخر خلافة عثران رضي الله عنه 
عديئه لكان" النسنة (أنظرء اتتريي التنوذنت 276 انه زالاصاية 45776 ]1 

(1) هو: حذيفة ابن الهان العبسي من أجلا. الصحابة رضي الله عنهم توفي سنة 7ه ( أنظر: 
الاصابة لابن حجر ١5/١‏ . والتقريب ١ر5 .)١8‏ 

(0) أنظر: أعلام الموقعين /ر100. 


ود 


( إن النبي صلى الله عليه وسام نبى أن تقطع الأيدي في الغزو لكلا يكون ذريعة 
الى الحاق المحدود بالكفار , ولهذا لا تقام الحدود في الغو ىما تقدم)'") , 

وهذا من ابن القيم رحمه الله تعالى: أخذ بروح التشريع. ونظر الى مقاصد 
الشريعة, ومراعاة لعلل الأحكام, وبعد عن الجمود مع ظاهر النص . 


ايراد وجوابه : 
وهو أن يقال: اين الاستدلال من هذا الحديث على تأخير الحد فإن ظاهره 
سقوط الحد لا تأخيره والحال يقتضى البيان ؟ 


والجواب عن هذا من وجهين : 


١‏ + إن الحديث نبى عن إقامة حد القطع في ظرف خاص وهو (الغزو) فهذا 
نبي عن إقامة الحد في حالة الغزو وليس اسقاطاً له . يوضحه الوجه بعده: 

* - وهو أن الصحابة رضي الله عنهم الذين وقع التشريع في عصرهم وفي 
مواجهتهم أخروا اقامة الحدود عن مرتكبيها في المغازي في قضايا متعددة 
كنا سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى هم أقرب الأمة لفهم كلام 
نبيها » ومعرفة مراده. وبهذا أخذ ابن القبم وجعل ما وقع من الصحابة 
رضي الله عنهم من تأخير الحد - تفسيراً للنص وكشفاً عن مراد الشارع صلى 
الله عليه وسام . 


.8١ - ١ا/« أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 


فق 


)2 
)ع( 


مناقشة هذا الدليل : 

يعف أن رآينا هذا "لخدي نضا ودلالة والتسلي لها. فيا هي منزلة هذا 
الحديث ودرجته من الصحة أو الضعف أو غيرهم)ا من درجات الحديث 
الصناعية!") . إذ أن التسلم لدلالة الحديث مترتبة على التسلم لثبوته . وبيان 
ذلك على ما يلي: 
منزلته عند ابن القم : 

لم يتكام عليه ابن القبم رحمه الله تعالى بتصحيح أو تضعيف لكن ذكره له 

بصيغة الجزم'"' كرا تقدم واستدلالهبه على ما رآه وعدم تعقبه له يعتبر 
تسلا منه لحجية اسناده . 

ا 0 الحديث في ( أعلام 
الموقعين)!" لكنا نراه في مبحث لاحق من نفس الكتاب, يشير الى ضعف 
الحديث في معرض رده على من قال الزيادة على ما في القرآن نسخ فيقول'''؛ 
( انكم أخذمم بخبر ضعيف (لا تقطع الأيدي في الغزو) وهو زائد على 
القرآن » وعديتموه الى سقوط الحدود على من فعل أسبابها في دار 
الخرب..). 

فمن هنا يبدو تضارب في منزلة هذا الحديك عبد ان العو بن الججيه 
والتضعيف . لكن بعد التأمل يحد الناظر لكلامه ملا حي تجارب 
وهو أن يقال: 
درجات الحديث الصناعية هي: أقسام الحديث وهي ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف ( أنظر: 
اختصار علوم الحديث لابن كثير ص//91اء /ا. 45 ط الثالئة بمصر بتحقيق أحمد شاكر) . 


صيغة الجزم : : من مباحث الاصطلاح في علوم الحديث مثل ( قال) و(روى) يقابلها صيغة 


التمريض مثل (يقال) و(يروي) . ( أنظر: قواعد التحديث للقاسمي ص/رء 7١‏ ط الحلبي 
الثانية سنة ١٠م"‏ ه). 


أنظر: *//ا١ 2.31١‏ 
أنظر: "/ره6١.‏ 
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ان الحديث في نظر ابن ن القبم رحمه الله تعالى ضعيف ضعفاً محتملاء 
يتقوى بما يشهد له من أقضية الصحابة رضي الله عنهم والقياس الصحيح . 
ما يفيد النهى عن الحد حال الغزو وتأخيره بعد القفول منه. أما أن يريد به 
الضعيف ضعفاً غير محتمل, وهو ما كان في سنده من تكام في عدالته بحيث 
لا يصح معه اعتبار ولا شاهد فهذا ما لم يظهر من كلامه والله أعلم. 
الدراسة الاسنادية لهذا الحديث: 

وهى تتجلى في الخطوات الآتية: 

صحابي هذا الحديث هو: بسر ابن أبي أرطأة رضي الله عنه . وهو من 
000 عن النى صلى الله عليه وسام . 

ب - محرجيه : 


أخرج هذا الحديث الأمة : جو 00000 اولي ؟ 


والنسائى( , والدارمي"ء والضياء”" كلهم من حديث بسر رضي الله عنه . 


الحديث المفرد: هو ما انفرد به راو واحد وان تعددت الطرق اليه (أنظر: شرح ألفية السبوطي 
ص/م؛ لأحمد شاكر ط الحلبى سنة ١6+‏ ه). 

أنظر: مسند أحمد ١81١/4‏ - بالأوفست سنة 889+١1ه‏ في بيروت. 

أنظر: سنن أبي داود 4/ر”05. 

أنظر: سنن الترمذي 88/4 . 

أنظر: سنن النسائي 81/78 . 

أنظر: سنن الدارمي ؟/١‏ "9 .ط الاعتدال بدمشق سنة ١549‏ ه . والدارمي: هو الإمام أبو 
مد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفي سنة 500 ه . (أنظر: تذكرة الحفاظ 8/5 »١١‏ 
وتهذيب التهذيب 591/06؟). 

أنظر: ا جامع الصغير مع شرحه فيض القدير للمناوي 1١7/3‏ ط الأولى سنة 1+09ه 
بمطبعة مصطفى مد بمصر . حيث عزاه للضياء ء في كتابه ( المختارة) والضياء :ا هو: ضياءالدين 
مد بن عبدالواحد المقدسى الحنبل المتوفى سنة +74 ه ( أنظر: الرسالة المستطرفة للكناني 
ص// ؟). 
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ج - ألفاظه: 
أما ألفاظه عند من خرجه فهى على ما يى: 
أ قال عَلِتَه(لا تقطع الأيدي في السفر)رواه أبو داود . والنسائي , والضياء . 
يد قال نان رسول الله متم - أو قال يَلِتَهِ - لا تقطع الأيدي في الغزو) 
رواه أحمد . والترمذدي والدارمى . 
جُ حت عند أحمد وأبي داود باسناديهها عن جنادة بن أبي اين قال: كنا مع بسر 
ابن أبي أرطاة!" في البحرء. فأتى بسارق يقال له ( مصدر) قد سرق 
بختية(”2 فقال: قد سمعت رسول الله ملت يقول (لا تقطع الأيدي في 
الغزو) . د 


الجمع بين روايتي ( السفر) و( الغزو): 


رواية النهي عن قطع الأيدي (في السفر) لا تعارض رواية ( في الغزو) ذلك 
أن السفر المذكور يراد به سفر الغزو فهو من باب العام المخصص على ما ذكره 
جماعة الشراح هذا الحديث!" . 


4 التعريف بأسانيد هذا الحديث الى راويه بسر: 


أما رجال اسناده عند أبي داود فكلهم ثقاث الى بسر كما قاله الشوكاني؟'؟ . 


)١(‏ هو: جنادة بن أبي أمية الأزدي الشامي من ثقات التابعين كما حرره ابن حجر أنظر ( تقريب 
التهذيب ١ع .)١*‏ 

)١(‏ لم أجد له ترجة. 

(*) البختية : هي الأنثى من الجهال البخت والذكر بختي وهو لفظة معربة جمعها بخت وبخاتي ( أنظر: 
النهاية لابن كثير .)١١ 1١/١‏ 

(؛) أنظر: نيل الأوطار لا/رة48١.‏ 

(0) أنظر: نيل الأوطار /رة ١4‏ . ط الثالثة سنة ١ه‏ بمطبعة الحلبي بمصر. 


ف 


ومدار أساتيده عد أحمد والترمذي على ابن طيعة. وهو عبدالله بن طيعة 
ا ولتالعه الفيدق وقد" | خبط بعد العتزاق يا 
وهو مدلل * ' لكنه قد صرح بالتحديث في هذا الحديثُ. 

فيعام من حاله إذاً أن حديثه يتابع عليه. وقد تابعه ( حيوة ابن شريح ) عند أبي 
داود والنساك في وحيوة بن شريح الحضرمي المتوفى سنة 551 ه من ثقات 


وخيوة وابق طيفة ررؤيانة: خو عافن يخ عباس التعال الممترق المتوفى ملة 
عم؟ ه . وعياش من الأئمة الثقات20 , 

فتحصل أن أسانيد هذا الحديث الى بسرء ترقى الى درجة الصحة حسب 
أصول الصناعة الحديثية والله أعلم. 


لاه 200 , 
ا ل د ١‏ 
ري . وقيل في أيام حبدا للك بن مروان! ة 


الوليدشنة 5 ع* , 

.414 14/١ أنظر: تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) التدليس: هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه (أنظر: كيار و شرت إن قر 
ص/اة). 

(؟) أنظر: تقريب التهذيب 7١8/١‏ . 

(:) أنظر: تقريب التهذيب ١//ر0ة.‏ 

(0) أنظر في ترجمته: الاصابة ١ر5‏ 6١ء‏ وتهذيب التهذيب 86/١‏ . وتقريب التهذيب 473/١‏ 
جميعها للحافظ ابن حجر. 

(1) هو: أمير المؤمنين معاوية ابن ألي سفيان القرشي الأموي رضي الله عنه توفي سنة 5٠.‏ ها. 
(أنظر: الاصابة لابن حجر “/ر١4؛‏ - .)5١4‏ 

(1) هو: عبدالملك بن مروان القرشي الأموي من أعاظم خلفاء بني أمية توفي سنة 81 ه . ( أنظر: 
الأعلام .5١١/1‏ وتاريخ بغداد للخطيب .)888/٠١‏ 

(8) هو: الوليد بن عبدالملك بن مروان ولي بعد وفاة أبيه ومات سنة 45 ه (الأعلام 51/9 .)١‏ 
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وليس له عن النبي مله سوى ثلاثة ئة أحاديف"" هذا أحدهاء وه من مفاريةه 
عد تر برد ايت اله فى ابي على الااعلية وم . ولا يعام أن أحداً شاركه في 
رواية هذا الحديث عن النى عا 


وقد تكام الحفاظ في بسر هذا من ثلاث جهات : في صحبته وفي سماعه من النبي 
يللم . وفي عدالته. وبيان هذا فها يلي: 


الخلاف في صحبته: 


فال : 


(اختلف في صحبته» فقيل : : له صحبة. وقيل : لا صحبة له . وأن مولده قبل 


وفاة ابي صلى الله عليه وسام بسنتين وله أظيار مشيورة) وكان حى بن نين ! 0 
000 وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له والله عرّ وجل أعام» وقد 


غمزه الدا رقطني!* ( . والمنذري حكى الخلاف ولم يحزم بواحد من القولين . وهذا 
00 ف ( تحفة الأشراف)!*) والذهبي في (الميزان)''' وابن حجر في 
ا 5" وفي (تهذيب التهذيب)!" . 


)١(‏ أنظر: الاصابة ١لرومع ‏ 5" . وقد ذكرها: هذا أحدهاء والثاني حديث (اللهم أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلها...) والثالث قال: انه في مسئد الشاميين من معجم الطبراني . 

(؟) أنظر: مختصر سنن أبي داود 80/5؟. 

() هو: يحبى بن معين بن عون الغطفاني أمام الجرح والتعديل توفي سنة 77 ه . ( أنظر: التقريب 
اررة؟). 

(غ:) هو: علي ابن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي امام مشهور له كتاب السئن توفي سنة 786 ه 
( أنظر: تذكرة الحفاظ 991/8 ). 

(60) أنظر: تحفة الأشراف في معرفة الأطراف “*ىره؟ة ط الطندية سنة .01١85‏ 

(1) أنظر: ميزان الاعتدال في أسماء الرجال ١/رهو “٠‏ ط الحلبى بمصر سنة 141ها. 

(1) أنظر: ١ر6١1.ط‏ مصطفى جمد بمصر سنة ١04‏ ه . بهامشة الاستيعاب لابن عبدالبر . 

(48) أنظر: ١ك/رهو*#؛ ‏ *"؛ .ط دائرة المعارف بالهند سنة 180اه. 


يق 


بينا نجد الذهبي نفسه في كتابه ( تحريد أسماء الصحابة)!'' يذكره في عداد 
الصحابة سنت ينبىء بخلاف صحبته والحافظ ابن حجر في كتابه 
( التفريب 0 ' يحزم بصحبته فيقول فيه : (من صغار الصحابة مات سنة 85 ها . 
روى له أبو داودء والترمذي والنسائي) . 


فهذان الحفاظان الذهبي وابن حجر اختلفت كلمتهما في صحبة بسر هذا بن 
ييه بن التوقف فيها . كبا توقف فيها أيضاً الشوكاني في (نيل 
)0 
الأوطار) 


ب - الخلاف في سماعه من الني عله 


نم أن المزي» والذهبي, وابن ار 00 الخلاف في صحبة بسر للني 
0 ذكروا الخللااف أيضاً في سماعه من البي ع عله وم يحزموا بواحد من القولين 


في سماعه أو عدمه , 


وللقائلين بصحبته :( الجزم بسماعه عن النبي ) لأنه قد صرح في بعض روايات 
يقول : ١‏ لا تقطع الأيدي الحديث 0 . وقال الشوكاي!* : ( ونقل عبد الغني ان 
حديثه في الدعاء فيه التصريح بسماعه من الني وَل 


. أنظر: ١/مغ ط دار المعرفة في بيروت بلا تاريخ‎ )١( 

(؟) أنظر: ١/ةة‏ ط دار الكتاب العربي. بمصر سنة ١8٠‏ ه نشر النمنكاني بالمدينة المنورة . 
(؟) أنظر: لا/رهع١.‏ 

(؟) أنظر: فها تقدم ص98 ؟ . 

(0) أنظر: نيل الأوطار لا/رةع 5 . 


2 عدالته: 


قد تكام في عدالة بسر بكلام خشن ذكره الذهبي!" لا أبن 


اناري . وذكروا من أحواله : أن معاوية رضي الله عنه وجهه الى اليمن 


والحجاز ففعل الأفاعيل وقتل : عبدالرمن7” وقثم''' ابني العباس » وقال ابن معين : 


انه رجل سوءع . 


والذهبي لما أدخله في الميزان وهو محط المتكام فيهم لم ينتصر له فيه بل حكى 
وشنكت وكذا ابن حجر والمناوي . 


لكن من تكم فيه ١‏ يغمز في صدقه ومدار الرواية على تحري الصدق وعدم 
الكذب وفي هذا يقول الشوكاق1". 


ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرواية ) . 


الخلاصة والئرجيح : 


هدم كلمة الحفاظ في هذا الحديث رواية ودراية. وقد تبين من دراسته 
الاسنادية: صحة الاسناد الى بسر . وأن مدار الكلام في هذا الحديث على ( بسر)ء 


.8.ور/١ أنظر: الميزان‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر: الاصابة ١ر5‏ 6١ء‏ والتهذيب ١/ره؛ ‏ 1"5. 

(؟) أنظر: نيل الأوطار لا/رة ١5‏ . 

(1) أنظر: فيض القدير بشرح الجامع الصغير للسيوطي «/رم ٠١‏ ط الأولى بمصر بالمكتبة التجارية 
سنة 1١*80‏ ه . والمناوي هو: همد عبدالرؤوفبن علي القاهري المناوي له نحو ثمانين مؤلفاً 
توفي سنة ١ه‏ . (أنظر: الأعلام ب/ره؟ - 75). 

(0) هو: عبدالرحمن بن العباس ولد في عهد النبي عَلِتُمِ وهو أخو عبدالله بن عباس رضي الله عنهم 
لأمة قتل بأفريقية (أنظر: تجريد أسماء الصحابة ٠/١‏ 0؟). 

(1) هو: قم بن العباس شقيق عبدالرحمن المذكور مات قتيلاً. (أنظر الإصابة 14 /84١؟).‏ 

(0) أنظر: نيل الأوطار ا/رة ١4‏ . 
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وما تقدم يعم أن الكلام في بسر لا ترد بمثله الرواية إذ أن من تكام فيه لم يغمزه في 
صدقه ومدار الرواية على الصدق. وهو قد صرح بالسماع ف هذا الحديث وفي 
غيره فدل تصريحه بالسماع على: صحبته وسماعه من رسول الله عه . 

ولهذا صحح الأثمة هذا الحديث: 

فقال الذهبي: الحديث جيد لا يرد بمثل هذا . أحد: بمثل الكلام في بسر(" . 

وظاهر صنيع ابن القم تصحيحه لهذا الحديث كا تقدم 
وقال ابن حجر: اسناده قوي مصري'" . 

ورمز السيوطي لصحته'" . 

وقال الألباني: اسناده صحيح على ما قيل في ابن أبي أرطأة'' . فالحديث اذاً 
سليم الدلالة رواية ودراية لصراحة لفظه وصحة اسناده والله أعام . 


؟ - استدلاله بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك: 

واستدل على اختياره تأخير الحد بأنه فتيا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
وعام منهم: 

عمر رضي الله عنهة) وأبو الدرداء رضي اللّه 1ن ''البان: رضي 


. 4١/5 أنظر: فيض القدير للمناوى‎ )١( 

(؟) أنظر: الاصابة ١/ر؟65١.‏ 

(؟) أنظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير 4١7/7‏ . 

(5) أنظر: مشكاة المصابيح للتبريزي . بتعليق الألباني ؟/4؟؟ ط المكتب الإسلامي بدمشق سنة 
4١‏ ها 


ها ٠‏ (أنظر: 0 اس 0 أسماء الصنتعابة 0 
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الله عنهء وبسر ابن أبي أرطاة رضي الله عنه . وساق أخبارهم في هذا . وبيانها كما 


|2 اثر عمر رضي الله عنه: 
قال ابن القم رحمه الله ا 


(روى سعيد بن منصورا" في سننه'" باسناده عن الأحوص بن حكم عن أبيه 
أن عمر رضى الله عنه كتب الى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل 
من المسلمين حداً وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان 
فيلحق بالكفار) . 


درجة هذا الأثر: 

وهذا الأثر ضعيف بهذا الاسناد لأنه من رواية الأحوص بن حكمٍ ابن عمر 
العنسى الحمصى عابد وهو ضعيف من قبل حفظه!" . 

وهو أيضاً يرويه عن والده وهو صدوق لكنه يهو" . 


والراوي له أيضا عن الأحوص هو: اسماعيل بن عياش الحمصي المتوفى سنة 
5 ه . وهو مدلس وقد عنعن إلا أن المقرر لدى المحققين كابن القه'"' » وابن 


. ١0/8 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) هو: سعيد بن منصور الخراساني ثم المكي توفي سنة 781 ه . ( أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
؟ك/ر” ١‏ :). 

(؟) أنظر: سنن سعيد بن منصور جلد 7 قسم م ص/١١5‏ ط المجلس العلمي بالهند سنة 
١ "84‏ ها 

(14) انظر: التقريب لابن حجر ١/ة1.‏ 

(6) أنظر: التقريب لابن حجر ١/15ة١.‏ 

(1) أنظر: التقريب .7*/١‏ 

(1) أنظر: الفروسية ص//44 . 
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حجرا' ': أن روايته عن الشاميين مقبولة ولو عنعن وهو هنا يرويه عن شامي مثله 
وهو الأحوص بن حكمم . بل هذا اسناد كله حمصي . 

إذا فضعف هذا الأثر بهذا الاسناد لضعف الأحوص . والأحوص قد توبع كما 
في (مصنف ابن أبي شيبة)!”" و(السنن الكبرى)7" للبيهقي : 

كما أن اسماعيل ابن عياش أيضاً قد توبع عند من ذكر. فصار مدار هذا الأثر 
على : حكم بن عمير الحمصي . وتفرده لا يضر لآن منزلته الصدق. وقد تعددت 
مخارجه اليه وعدلت نقلته فظهر إذاً: أن هذا الأثر حسن الاسناد والله أعام . 


وحجه الدلالة : 


1ه ل 0 
النهي بقوله : علد تلحقه حمية الشيطان 56 بالكفار 0 أعام . 


أثر أبى الدرداء رضى الله عنه: 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى!” : 
( وعن أبي الدرداء مثل ذلك) . 


.7/1١ أنظر: التقريب‎ )١( 

(؟) أنظر: سياق الأثر بواسطة: الجوهر النقي في الرد على البيهقي مع السئن الكبرى 8/ره ٠١‏ ط 
الهند سنة 05١اها.‏ 

بن ابي شيبة : هو أبو بكر عبدالله بن مد الكوفي المتوق سنة 588 ه . (أنظر: تذكرة 

الحفاظ. للذهبي ٠/6م١).‏ 

9 أنظر: ؤك/رةء٠ ٠‏ ط الأولى بالهند سنة 6 ١0‏ ه والبيهقي : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي البيهقي المتوفى سنة م180 ه . (أنظر: شذرات الذهب */4 ٠‏ والأعظم 
ارما ١‏ ). 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين 17/8 . 
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اي رواه سعيد بن منصور في ( سننه) بنحو أئر عمر رضي الله عنه . والآمر 
كذلك: وهنذا لديل" 


(عن أبي الدرداء رضى الله عنه : أنه كان ينهي أن تقام الحدود على الرجل وهو 
غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار, فإن تابوا تاب 
الله عليهم » وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم) . 


وفذ زؤاة أيضا ابن أ عا" 


٠. 


وهذا الأثر عند سعيد وابن أبي شيبة من رواية اسماعيل بن عياش عن أب بكر 
ابن أبي مريم وقد عنعن اسماعيل وهو مدلس لكنه في روايته عن شامي فيقبل 
حديثه!" . فيبقى مدار السند على أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي 
المتوفى سنة ١07‏ ه. وهو ضعيف كم في (التقريب)!" . 

فهذا الأثر إذاً ضعيف الاسناد لضعف الغساني المذكورء لكن هذا الأثر ليس 
هو العمدة وحده في الاستدلال بل سياقه من باب المتابعات والشواهد فيسام 
الاستدلال به اذا ودلالته نصية على تأخير الحد كأثر عمر سواء والله أعلم. 


ج - أثر حذيفة رضي الله عنه: 


قال ابن القم رحمه الله تعالى” : 


.7١١ركص‎ 7 انظر: سنن سعيد بن منصور جزء‎ )١( 

(؟) أنظر: بواسطة الجوهر النقى على سنن الببهقي 8/8 ٠١‏ . وابن أبي شيبة: هو الامام الحافظ 
صاحب المصنف: أبو بكر عبدالله بن مد ابن ابراههم ابن أبي شيبة المتوفى سنة 878 ها. 
( أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ١8/٠7‏ وتاريخ بغداد .)37/٠١‏ 

(9؟) أنظر: تقريب التهذيب ١//ر9/ا.‏ 

(؟) أنظر: ؟/رموم. 

(6) أنظر: أعلام الموقعين ١97/«#“‏ . 


)١(. .‏ 
( وقال علقمة كنال بش فيارف الزوم ؛ وعدن حديفة بن الهان رضي 
الأدعنة > :وعلنها الولية. بوعفقية '" فعرب الي فارذنا تفن ققال حدر 


دون أمير ع , وقد دنومم من عدوم فيطمعون فيم). 
درجة هذا الأثر: 


ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى هذا الأثر عرياً 5 وقد خرجه أبو 
يوسف'"'. وعبدالرازق!'' وسعيد ابن منصورا”' . وابن أبي شيبة!'' كلهم باسناد 


صحيح على شرط البخاري ومسا" . 
وجد دلالته : 


ووجه الاستدلال منه على تأخير الحد عن الغزاة ظاهر, فإن جدبنه يبي 
ولكن استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض العدو مخافة أن يطمع فيهم الأعداء. 
فهذا ينبىء ع اد لكا ل اي رواش ليم دن لطر سيط لب لد 
على أنه بعد العودة يعود كم باكد لزوال علّته وعليه فإن قول حذيفة رضي الله 
عنه دال على التأخير لا غير والله أعلم . 


)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبدالله الكوفي النخعي المتوفى فيا بعد الستين وقبل السبعين والمائة وهو 
من ثقاة الأتمة المشاهير (أنظر: التهذيب /ا//571. والتقريب #”*/ر١1”").‏ 

١)‏ هو: الوليد بن عقبة ابن أبي معيط القرئي الأموي رضي الله عنه وهو أخو عثمان لأمه رضي الله 
عنهم| عاش الى خلافة معاوية رضي الله عنه ( أنظر: : التقريب 537/5 , والاصابة ١/٠‏ 5). 

(؟) أنظر: الخراج ص/78١‏ ط السلفية بمصر سنة 8" ه. وأبو يوسف: هو يعقوب ابن 
ابراهم الأنصاري الكوفي المتوفى سنة ١47‏ ها. صاحب أبي حنيفة رحمها الله تعالى ( أنظر: 
الأعلام 9//ر؟ة؟). 

(4) أنظره: بواسطة الجوهر النقي على سنن البيهقي ٠١8/9‏ . 

(0) أنظر: سنن سعيد بن منصور جلد * قسم */رص/١1١5.‏ 

(1) أنظره: بواسطة الجوهر النقي على سنن البيهقي 9ر0١٠‏ . 

)10(١‏ سنده عند الجميع: من حديث الأعمش عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن ابن أخته علقمة بن قيس 
عن حذيفة رضى الله عنه . 
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د - أثر بسر ابن أبى أرطاة رضى الله عنه: 


وقد تقدمت فتواه بذلك في سياق حديثه عن النبي صلى الله عليه وسام في بعض 
رواياته والله أعام . 


»> - استدلاله بالا جماع: 

واستدل رحمه الله تعالى على تأخير الحد بالاجماع فقال!": ( وقال أبو جمد 
المقدسي: وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهما" ) . 

والمراد بالاججاع هنا والله أعام ‏ الاجماع السكوتي!" , فإن القول بهذا قد ورد 


عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم في مواجهة آخرين منهم فلم يظهر في سياق 
الأخبار خلاف أحد منهم فصار إذا اجماعاً على تأخير الحد والله أعام . 


ه ‏ استدلاله بقياس ايأويك) 


وفي خظم هذه الأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى: من السئن . وعمل 
الصحابة رضي الله عنهم. والاجماع يستدل عليه بقياس الأولى فيبين أن قاعدة 
الحدود تأخير الحد لعارض لمصلحة المحدود وتأخير الحد هنا لمصلحة الإسلام 
فيكون تأخيره لمصلحة الإسلام أول وف هذا يقول2: 


. ١الر//*“ أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أنظر: المغني مع الشرح الكبير 087/٠١‏ لأبي جمد المقدمبي الشهير بابن قدامة. 

ضيرم الاجماع السكوقٍ: : هو أن يقول بعض المجتهدين قولا في حم حادثة مثلا ويسكت باقي 
المجتهدين مع اشتهار ذلك القول وانتشاره ( أنظر: روضة الناظر لابن قدامة ص/ه7) . 

)20 قباس الأول؟ : هو ما كانت العلّة في المقيس أقوى منها في المقيس عليه فيكون الحم بالمقيس 

أولى من المقيس عليه . (وأنظر: الأحكام في أصول الأحكام للأمدي /". ط الرياض بلا 

تاريخ وأعلام الموقعين ١لر8١).‏ 

(6) أنظر: أعلام الموقعين “7ر8١‏ . 


/ا6 


( وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة اما من حاجة المسلمين اليه» أو من 
خوف ارتداده ولحوقه بالكفار. وتأخين الحد لعارض أمر وردت به الشريعة » كما 
يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض» فهذا تأخير لمصلحة 
المحدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى). 

فذكر المقيس: وهو تأخير الحد في الغزو. 

وذكر المقيس عليه: وهو تأخير الحد في غير الغزو. 

وذكر العلّة الجامعة: وهى المصلحة. 

وذكر الحكم: وهو الجواز. 

وبين أنه قياس الأولى : لأن المصلحة العارضة في المقيس لمصلحة الإسلام. وفي 
المقيس لمصلحة المحدود. فإذ كانت المصلحة الخاصة علّة للتأخير تكون المصلحة 
العامة أولى بذلك لأنها أقوى في الاعتبار والله أعلم. 
انياً: استدلاله على تقرير الاستثناء : 

سبق في صدر هذا المبحث بيان أن اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى : هو تأخير 
الحد عن المسام في أرض العدو وأنه استثنى من هذاء أن من كانت له من الحسنات 
فإنه يسقط عنه الحد بالكلية(". 

وقد سبق أيضاً بيان أدلته على تأخير الحدء أما دليله على تقرير هذا الاستثناء 
فإنه استدل بما يل : 


)١(‏ أنظر: ص/14ه؟. 
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قصة أبى محجن رضى الله عنهال" : 
رك 
ير ١‏ رفي الله عنه فتال 
(أتي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه بأبي محجن رضي الله عنه - يوم 
القادسية وقد شرب المخمر. فأمر به الى القيد » فلا التقى الناس قال أبو محجن: 
كفى حزناً أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدوداً على وثاقيا. 
فقال لابنة حفصة امرأة سعدا“: أطلقيني ولك والله على أن سلمني 
الله أن أرجع حتى أضصع رجلى في القيد. فإن قتلت استرحتم مني. قال: 
فخلته حتى التقى الناس. وكانت بسعد ب فم يخرج يومئذ الى 
الناس . قال وصعدوا به حون الع © . ينار الى الناس 
واستعمل على الخيل خالد. بن عرفطة''' . فوثب أبو حجن على فرس لسعد. يقال لها 
البلقاء. ثم أخذ رمحا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا' هزمهم . 
وجعل الناس يقولون: : هذا ملك لما يرونه يصنع . وجعل سعد يقول : الضير ضبر 
اللقاء”" . والظفر ظفر أبي. 0 القيد فلا هزم العدو رجع أبو 
() هو: أو محجن الثقفي الشاعر الصحابي المشهور اختلف. في اسمه. ققيل عمرو بن حبيب وقيل بل 
اسمه كتينة مات بجرجان وقيل بغيرها (انظر: الاصابة ع “ر9/ا١ 1 ..)١98‏ 
6 هو: سعد اين أبي وقاص مالك. بن وهيب الزهري. أحد العشبرة وآخرهم موتاً رضي الله عنهم 
مات سنةا 08 ه.. ( أنظر: : الاصابة */..” والتقريب ١ك/ر٠5١).‏ 
(؟) أنظر: أعلام الموقعين ١7/«‏ . 
)0 قاله ابن, حجر في الاصابة ١71/1‏ :(اسم امرأة سعد الحذكورة سلمى ذكر ذلك سيف قي 
الفتوح. وسماها أيو عمر أيضاً ) . 
(ه0) العذيب.: : اسم قصر لسعد رضي الله عنه ., 
)3( هو: خالد بن عرفطة اللبثي ويقال العذري الصحابي رضي الله عنه توق سنة 1٠‏ ه . ( أنظر: 
تجريد أمياء الصحابة ١كر؟ه1.,‏ والاصابة ١/رة١.1).‏ 
(1) قال ابن حجر في الاصابة :”رع 17 (الضبر ضير البلقاء هو بالضاد المعجمة والباء الموحدة: 
عدو الفرس ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف نبه على ذلك ابن فتحون في أوهام الاستيعاب ) حت 
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حجن حتى وضع رجليه في القيد . فأخبرت ابت حفصة سعداً بما كان من أمره . 
فقال سعد : : لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى للمسلمين ما أبلاهم . فخلى سبيله 
فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها . أما إذ ببرجيني/'" 
فوالله لا اغرييا أبداً ) . 


درجة هذه القصة: 


ساق ابن القم رحمه الله تعالى هذه القصة مرسلة من غير تخريج لها وقد ذكرها 
مي 0 المشهورة صحيحة الاسناد 
كبا قرره الحافظ ابن حجر ' ولعل ابن القيم رحمه الله اكتفى باشتهار صحتها عن 
تخريجها . وقد رواها سعيد بن منصور في (سننه)””" وابن أبي شيبة وعبدالرزاق!*) 
اه 


ودلالة هذا الأثر نصية على سقوط الحد عن الغازي إذا كانت حاله كحال أبي 
حجن من الابلاء في الإسلام والنكاية بالعدو وظهور مخايل التوبة النصوح منه فإن 
سعدا قد قال: (لا والله لا أضرب اليوم رجلاً أبلى للمسلمين ما أبلاهم فخلّى 


ولبلقاء اسم فرس لسعد رضي الله عنه. 

)1١(‏ بهرجتني: أي أهدرتني باسقاط الحد عني ( أنظر: النهاية ذرتةل). 

(؟) أنظر: الاصابة ع/ر*/ا١.‏ 

(+) أنظر: جلد ؟ قسم + ص/١١؟.‏ 

() هو: الحافظ الكبير عبد الرزاق بن هام الصنعاني ولد سنة 55١هه‏ . وتوفي سنة 
05 ها . رحه الله تعالي (أنظر: تهذيب التهذيب »5"١١/7‏ وميزان الاعتدال 
؟/” ؟٠ء‏ والأعلام للزركلي عكر ؟١).‏ 

(0) أنظر: مصنف عبد الرزاق و/ م55 . وحاشية الأعظمي على سنن بن منصور 5١1١/0/1‏ 
فقد عزاه لابن أبي شيبة . 


سبيله. فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها أما إذا 
بهرجتني فوالله لا أشربها أبداً) . 

وني ايضاح وجه الاستدلال يقول ابن القم رحمه الله تعالى'" : ( وقوله (إذ 
بهرجتني ) أي أهدرتني باسقاط الحد عني» ومنه ( بهرج دم ابن الحارث) أي 
أبطله, وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا اجماعاً بل لو ادعى أنه اجماع 
الصحابة كان أصوب, قال الشيخ في ( المغنى )!" : وهذا اتفاق لم يظهر خلافه) . 
مسلك الموازنة: 

هذا رأي ابن القم رحمه الله تعالى» وهذه أدلته, ولا ينجلى الترجيح لقوله أو 
قول مخالفه إلا بعد سياق الخلاف وأدلته, ومعرفة ثبوتها أمام النقد من عدمه . 

وابن القم رحمه الله تعالى لم يذكر الخلاف في هذا المبحث وانما أشار الى 
خلاف الحنفية في قوهم باسقاط الحد مطلقاً””"'. وهو معذور في هذا لأن غرضه 
سياق المثال (لما تتغير به الفتوى بتغير الزمان والأحوال). فالى ذكر الخلاف 
وأدلته : 

ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى سقوط الحد 
عن المسام في دار ار 

وهو في هذا قد تابع ابن قدامة في حكايته لمذهب أبي حنيفة إذ قال!* : ( وقال 
أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع) . 
)10 أنظر: أعلام الموقعين 8# ١‏ . 
() أنظر: المغنى مع الشرح الكبير 914/٠١‏ : 
(ع) أنظر: أعلام الموقعين ٠1١4#‏ 
(1) أنظر: أعلام الموقعين 148 . 
(6) المغنى ١٠//رم9ه.‏ 
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وهذا الاطلاق يخالف ما ذكره علماء الحنفية وغيرهم''' من تقييد ذلك: بشرط 
أن ل يكون الخليفة مع . . المسلمين في دار ال حرب فإن كان معهم وجيت اقامة 


الحدود على من تلبس بها ولا تؤخر الى حين القفول من دار الحرب أما انلم يكن 
معهم فيسقط الحد . ولم أر من حكى السقوط مطلقاً مذهباً لأبي حنيفة رجه الله 


تعالى سوى ما تقدم عن ابن القم وابن قدامة واللّه أعام . 
استدل لمذهب أي حنيفة. بأدلة منها ما بل 

«١‏ - حديث (لا تقام الحدود. في دار الحرب)'". 

وجه الاستدلاك: 

بين البابرقي. من. المخنفية. وجه الاستدلال. منه فقال'": 


ل 
يعرف انه لا يمكن اقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الامام عنها فكان المراد 
يعد م الاقامة عدم وجحوب االحد) . 


مناقشة الاستدلال: 
وهذا الاستدلال مناقش بما يلى: 


١‏ - ان الاستدلال به على خلاف الدعوى, فان مذهب أبي حنيفة سقوط الحد 
يشرط أن لا يكون الامام مع المعسكر والحديث لا إشارة فيه اطلاقاً الى 


. 071/1٠١ أنظرء المغني مع الشبرح الكبير‎ )١( 

(؟١)‏ أنظر: الهداية مع شرح فتح القدير 47/82 . 

(+) أنظر: شرح الهداية على العناية ببامش شرح فتح القدير لابن الهيام 17/0 . والبابرق هو همد 
ابن حمد بن مود البابرتي المتوفى سنة 7/85 هم . ( أنظر: الأعلام لا1ا؟) . 
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وجوب اقامة الحد مع وجود الامام في المعسكر بدار الحرب بل ينافيه . 
؟ - ان هذا الحديث لا تثبت به دعوى سقوط الحدا من أصلها لأن عدم اقامة 
الحد في دار الحرب لا تستلزم سقوطه بل تحتمل التأخير الى القفول من 
الغزو. ومع الاحتال يسقط الاستدلال. بل ان معناه في تأخير الحد أظهر 
ويدل عليه أقضية الصحابة رضى الله عنهم . 
فيتبين من هذا أن دلالته دراية على مذهب أبي حنيفة غير سليمة والله أعلم . 
درجة هذا الحديث: 
ان دلالة الحديث دراية فرع لثبوت الحديث رواية. وكما أن هذا الحديث لا 
يدل لفظه على مذهب أبي حنيفة, فإن الاستدلال به من أصله لا ينهض لعدم ثبوته 
عن النبي مده ولهذا قال ابن الممام الحنفي'" : (لا يعام له وجود). أي أن هذا 
حديث لا أصل له رواية» فبطل الاستدلال به إذآ رواية ودراية والله أعام . 
؟ - قصة أبى محجن رفضى الله عنه!": 
ذكر ابن القب رحمه الله تعالى أن اسقاط سعد بن أبي وقاص الحد عن أبي محجن قد 
يتمسك به من يقول:لا حدعلى مسام في دار الحرب كأبي حنيفة . 
وجه الاستدلال: 
ودلالة هذا الأثر على سقوط الحد عمن كان في دار الحرب من الغزاة ‏ دلالة 
نصية فإن سعداً رضي الله عنه أسقط الحد حد الخمر عن أبي حجن فخلى سبيله 
وقال ( والله لا أضرب اليوم رجلاً أب للمسلمين ما أبلاهم) فأسقط عنه الحد . 


)000 أنظر: شرح فتح القدير 47/6 . 
(؟١)‏ تقدمت قريباً. 
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مناقشة هذا الاستدلال: 


وقد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى فيا تقدم أن هذا الأثر لا يعني سقوط الحد 
بالكلية وإنما سقوط مقيد لمن كانت حاله وصفته كأبي محجن رضى الله عنه . ولهذا 
تعقب من يستدل به على اسقاط الحد بالكلية فقال رحمه الله تعالىأ'2: (لا حجة فيه 
أي لأبي حنيفة ‏ والظاهر أن سعداً رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة الله تعالى . 
فإنه لما رأى من تأثير أبي محجن وجهاده وبذل نفسه لله ما رأى» درأ عنه الحد . 
لأن ما أتى به من الحسنات غمرت هذه السيئة الواحدة . وجعلتها كقطرة نجاسة 
وقعت في بحر. ولا سها وقد شام منه مخايل التوبة النصوح وقت القتال . إذ لا يظن 
مسام اصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو يرى الموت . 
وأيضاً فإنه لتسليمه نفسه ووضع رجله في القيد اختياراً قد استحق أن يوهب له 
حده كم قال!" النبي صلى الله عليه وسام للرجل الذي قال له (يا رسول الله 
أصبت حداً فأقمه علي . فقال هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال : نعم . قال اذهب 
فإن الله قد غفر لك حدك) - وظهرت بركة هذا العفو والاسقاط في صدق 
توبته . فقال: والله لا أشربها أبداً . وفي رواية (أبد الأبد) وفي رواية ( قد كنت 
آنف أن أتركها من أجل جلداتم, فأما إذا تركتموني فوالله لا أشربها أبداً) . 

وقد برىء النبي صلى الله عليه وسام مما صنع خالد ببني جذية'"' لحسن بلائه 
وقال ( اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد) ولم يؤاخذه به لحسن بلائه ونصره 
للإسلام . 


ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنهي والثواب والعقاب وارتباط أحده] بالآخر 
علم فقه هذا الباب) . 


لمم 
(1) أنظر: أعلام الموقعين ٠19-1١4‏ 
0 هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 11/18 - مع شرحه فت لمي ل إل وى كين 
١‏ 1 4 6 ل ء الله الم 
(«) هو: خالد ابن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله المسلول على أعداء لمش ركر 
مات رضى الله عنه سنة +9١‏ ها . بحمص وقيل بالمدينة (أنظر: الاصابة 5١7/١‏ - 
7 
6اع). 
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© - تعذر اقامة الحد لانقطاع ولاية الامام عن دار الحرب: 

قالوا: إن الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للامام على مسام تلبس بالحد في 
دار الحرب فلا حد اذا أما لو كان الامام معه في المعسكر فيقام الحدء لأنه تحت 
يده اشر تارقة عل 


مناقشة هذا الذليل : 

نسام أن مناط اقامة الحد هي القدرة» لكن ما الذي أسقطه بالكلية حتى ولو 
عاد الى دار الإسلام فإن المسام إذا عاد الى دار الإسلام صار تحت يد الامام, 
فالقدرة ثابتة عليه فإذا لم تقم عليه الحدود أهدرنا مقتضيات النصوص الآمرة 
باقامة الحدود, أما إذا قلنا بتأخيره فقد راعينا المصلحة ولم نهدر الحد بالكلية . 

أما قولهم: باقامة الحد إذا كان الإمام في المعسكر لوجود القدرة فيقال: هذا 
غير مسم لأنه ليس مناط اقامة الحد وجود القدرة فحسب. بل معها أيضاً عدم 
وجود المعارض.» وهو هنا قد وجد لحاجة المسلمين الى تكثير الصف أو خوفاً من 
ارتداده ولحوقه بالكفار كما علله الصحابة رضي الله عنهم بذلك . 

ومن القواعد المقررة: أنه إذا وجد المانع والمقتضي قدم المانع على المقتضي, 
فإذا زال المانع بأن رجعوا الى دار الإسلام أقيٍ الحد لوجود المقتضي وانتفاء 
المعارض . وهذا له نظائر في الحدود كما في تأخير الحد لمصلحة المحدود كتأخيره 
عن الحامل ووه 

ولعله تبين من سياق أدلة الحنفية ومناقشتها أنه ليس لدى الحنفية ما تسام دلالته 
على سقوط الحد عن الغزاة. ولهذا نرى الامام أبا يوسف صاحب الامام أبي حنيفة 


. 45/8 أنظر: شرح فتح القدير 47/560 ء وشرح العناية على الهداية‎ )١( 
. (؟) أنظر: فا يأتي: المبحث الثالث‎ 
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وخريجه يجنح الى القول بتأخير الحد فيقول!" : 

( ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو - م ذكر قولي أبي 
حذيفة وعمر رضي الله عنهما في تأخير الحد حتى القفول الى دار الإسلام) . والله 
أعلم . 
مذهب المالكية'"', 

هو اقامة الحد في كل زمان وفي كل مكان : دار حرب أو إسلام أو غيرها . 
ومعهم على هذا أبق شور ا وابن كك 


أدلتهه”” : 
07 بأن أوامر الله باقامة الحدود مطلقة في كل مكان وزمان كما في قوله 
' (الؤانية والواق :فاجلدوا كل بواحف..منهيا ماثة تجلدة ) +وقولة وا © 
0 والسارقة فاقطعوا أيديهم| ) وغيرهما من النصوص الآمرة باقامة الحدود غير 
مقيدة بمكان دون آخر أو بزمان دون زمان. 
مناقسته : 
هي أن يقال ان من المناهج والقواعد الأصولية المقررة لدى المالكية وغيرهم 


. ١؟8/ص أنظر: الخراج‎ )١( 
وشرح فتح القدير‎ ,٠ (؟) أنظر: الافصاح 0 1 ل ا‎ 


ورةء | وعم سر بخمرسين مور 1( ء و لبوا 6 5 
0( اس دا عسي لشيس ال 
التهذيب ١/ره”).‏ 


(ع) هو: ابراهم ابن المنذر بن عبدالله الاسدي الفقيه المشهور توفي سئة ١*3‏ ها . أنظر: 
تقريب التهذيب ١كرغعع).‏ 
(6) أنظر: المغني .8610/٠١‏ 
(0)1 من الآية رقم ” من سورة النور . 
(17) من الآية رقم 88 سورة المائدة. 
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من أهل العام أن العام يخص ء والمطلق يقيد . ولهذا تال انالكة كتري . أن الخد 
يؤخر لمصلحة المحدود لعارض كحر أو برد شديدين 0 وهذا تقييد لاطلاق 
النص » فم الذي بمنع من تأخيره هنا مع أن المصلحة أظهر وأشمل فهي لمصلحة 
المحدود خوفاً من لحوقه بالكفار وارتداده عن الإسلام» ولصلحة المسلمين تكثيراً 
لصفهم ومحافظة على سلامة وحدتهم وهذا هو محض فقه الصحابة رضي الله عنهم . 

اذاً: فيكون ورود هذا القيد أولى من تقييد مطلق الأمر بنحو حر أو برد 
شديدين والله أعلم . 
مذهب الشافعية: 

اختلفت حكاية أهل العم لمذهب الشافعي على ما يلي: 

الأول: أنه كمذهب مالك 00 2 اقامة الحد في كلّ زمان ومكان: دار 
حرب أو إسلام . حكاه البيهقي'"ا 00 ا وابن هماه . 

الثانى: اقامة الحد بدار الحرب إذا كان أمير الجيش الامام أو أمير الاقلبمء 
والا فيؤخر حتى يأتي الى الامام» وكذلك يؤخر ان كان بالمسلمين حاجة. الى 


000 أ 0 به كاه ابن قدامة؟ 9 


وهو يوافق مذهب ا حنفية في اقامته اذا 
للق 
0 


. ط الحلبي سنة 1155ها‎ ١87/1١ أنظر: جواهر الاكليل شرح مختصر خليل للأزهري‎ )١( 

(+) أنظر: السنن الكبرى 8ر١١‏ . ْ 

(*4)2 أنظر: الافصاح *“/ع": ط الأولى بحلب بلا تاريخ وابن هبيرة: هو يحبى بن هبيرة بن مد 
بن هبيرة الشيباني الحنبلى المتوفى سنة 07٠0‏ ه . (أنظر: ذيل طبقات الحتابلة لابن رجب 
1/١‏ وما بعدهاء وكدرات الدهن /ة 9 

()2 أنظر: شرح فتح القدير 45/6 . 

(0) أنظر: المغني مع الشرح الكبير 0717/٠١‏ . 

(1) أنظر: ص/م0". 
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الترجيح: 

بعد ذكر الخلاف وأدلته وما ورد عليها من مناقشات فان الذي يظهر والله أعام 
التشريع ومراعاة الحكم والمصالح وتسنده الأدلة شرعاً وعقلاً وعليه : 

فإن من قارف موجباً لحد من الحدود وهو في دار الحرب صار تأخيره الى حين 
عودته الى دار الإسلام فيقام عليه موجبه المقدر شرعاً : من قتل أو قطع أو جلد . 

وأن من كانت حاله كحال أبي حجن : له من الحسنات والنكاية بالعدو مايغمر 
سيئته وقد ظهرت منه مخايل التوبة النصوح: فإنه يخلّى سبيله والله أعام . 

المسبحث الثالث: 
ف تأخير الحيد لعارف 0 

بابي (الزنى ) و( السرقة ) تأخير الحد لعارض من حر أو برد أو حمل أو رضاع أو 
نحو ذلك!" . 

وابن القم رحمه الله تعالى يشير في معرض كلامه عن تأخير الحد عن الغزاة - 
الى أن تأخير الحد لعارض أمر يشكل قاعدة شرعية: وهى تأخير الحد لعارض 
يترتب عليه مصلحة للإسلام أو للمحدود أو لمصلحة من تعلق به كالحمل 

وق هذا يقول تزه الله تعالى 1 
)01 أنظر: زاد المعاد /ة ٠ ١‏ وأعلام الموقعين /8 01 157 . 
(؟١)‏ أنظر: المغني مع الشرح الكبير 2١+8/٠١‏ 2537 وشرح فتح القدير 8ه 25 ونهاية 


المحتاج » وجواهر الاكليل 87/5 ؟5. ونيل الاوطار ا .1١١ - ١11‏ 
(؟) انظر: أعلام الموقعين 18/5 . 
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( تأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة كما يؤخر عن الحامل والمرضع, 
وعن وقت الحر والبرد. والمرض لمصلحة المحدود). 


الذليل : 


' : 01000 
استدل ابن القبم رحمه الله تعالى على ذلك بما جاء في حديث الغامدية فقال'' : 


(وفي صحيح مسل'' ا الغامدية فقالت: يا رسول الله اني قد زنيت 
فطهرني وأنه ردها فلم كان من الغدء قالت: يا رسول الله لم تردني» لعلك أن 
تردني كما رددت ماعزاً » فوالله أفي لحبل » قال: أما الآن» فاذهبي حتى تلدي, فل] 
ولدت أتته بالصبي في خرقة, قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فارضعيه حتى 
تفطميه, فل| فطمته أتته بالصبي » وفي يده كسرة خبز, فقالت ل 
فطمته. وقد أكل الطعام, فدفع الصبي الى رجل من المسلمين م أمر بها َيه 
فحفر لما الى صدرها وأمر الناس فرججوها...). 


وقد قرر ابن القع رجه الله تعاق أن هذا اديت يدل عل تأخير:الد أئ.حد 
من الحدود لأي من المصالح الترقة عل تأخيره همال ', 


( فيه : أن الحد لا يقام على الحامل » وأنها اذا ولدت الصبى أمهلت حتى ترضعه 
وتفطمه) وهذا نراه يقرر هذه القاعدة وهي تأخير الحد لعارض فيه مصلحة 
للمحدود أو لغيره. وعليه طرد تأخيره لكل مصلحة تترتب تب على التأخير» ومنه 


١‏ سوا اده رس 


(؟) أنظر: صحيح مسام بشرح النووي ١57-15957١١‏ ط المطبعة المصرية بمصر. وأنظر نيل 
الأوطار لا/ر 1١١‏ . 


(؟) أنظر: زاد المعاد «/رة.؟-90.؟. 
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جعل هذه القاعدة من مؤيدات تأخير الحد عن الغزاة بل هو أولى 53 تقدم والله 
أعام . 
تقسيم العوارض حسب المصلحة الموجبة لتأخير الحد: 


ومن هنا نستطيع أن نقسم العوارض الموجبة لتأخير الحد ‏ لدى ابن القبم ‏ على 
ما يل : 

, عارض لصلحة الاسلام والمسلمين ٠ك ض ل عيبل عن العا كا عدم‎ ١ 
. عارض لمصلحة المحدود ذاته كا في تا خيره لخر أو برد أو مرض‎ 5-5 
. عارض لملصلحة المحدود وغيره 53 في تأخيره عن الحامل‎ 
عارض لمصلحة الغير كم! في تأخيره عن المرضع حتى يفطم الرضيع وكما في‎ - 

تأخيره عن الحامل إذا كان الحد بالقتل. والله أعام . 

الملبحث الرابع 
اقامة الحد بالقرينة الظاهرة() 

من القضايا الكلية الشرعية التي عالجها ابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة 
من كتبه : ( الحكم بالقرائن الظاهرة وشواهد الأحوال في حقوق الله تعالى وحقوق 
العباد) . وساق لذلك شتى وجوه الأدلة من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم 
والصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم . . وأوضح أن القاضي إذا أهمل العمل 
بالقرائ ئن الظاهرة أضاع الحقوق وتغرص للحخ بالظم والعدوان . كما يقرر أن الحم 

كوجبها هو أولى من الحم بشهادة الشهود لأن هذا خبر يحتمل الصدق والكذب » 
أما العمل والحكم بالقرينة الظاهرة فهو أبعد من احتال الكذب فالحم به إذاً أولى 
من الحم بالشهادة . 


١ 
يد جد احم‎ 


288/١ أنظر في بيان هذا المبحث: الطرق الحكمية ص/١ - 58 . أعلام الموقعين‎ )١( 
اراس ؟/رءكء 4/ءلام  /الاساى بدائع الفوائد ىرلا */؟ 0 وغيرها.‎ 


و٠‎ 


وقد ضرب لهذا كثيراً من الأمثلة من أقضية النبي صلى الله عليه وسام والصحابة 
رضي الله عنهم فمن بعدهم من الحكم بالقرائن الظاهرة وشواهد الأحوال في شتى 
القضايا والأحكام . 
ومن الأحكام بالقرينة الظاهرة في كتاب الحدود ما يلي: 
١‏ - اقامة حد الزنى: بالحبل . 
"٠‏ اقامة حد السرقة : بوجود المسروق في حوزة السارق . 
- اقامة حد السكر: بوجود الرائحة أو القىء . 
ويأتي ان شاء الله تعالى - بيان الحم بكل قرينة من هذه القرائن الثلاث في بابها 
لانفراد كل قرينة بأدلة ومناقشة لها والله أعلم. 
المسحث الخامس: 
0 ع . ( 
أثن الكوية "قن ايدو" 
لابن القم رحمه الله تعالى في أحكام التوبة مباحث فائقة تناولت الكثير من 
جوانبها , منها أبحائه في توبة أصحاب الحدود: في مسائل والذي يعنينا هنا : هو 
مبحثه العام في أثر التوبة في درء الحد من عدمه . أما مباحثه الخاصة في بعض 
الحدود فيأتي بيانها في مواضعها ان شاء الله تعالى . 


وعليه فقد تبين أن أثر التوبة في الحد درءاً أو ايجاباً يكون على حالتين: 


)١(‏ التوبة: لغة الرجوع عن الذنب. واصطلاحاً : الرجوع عن الأفعال المذمومة الى الأفعال 
الممدوحة . وقيل غير ذلك ( التعريفات للجرجاني ص/57 . ومختار الصحاح ص/١8)‏ . 

)١(‏ أنظر: في مباحث ابن القم في التوبة ما يلي: مدارج السالكين ١18/١‏ - 2574 158/7ء 
وطريق الهجرتين ص//ا١:‏ - »60١‏ والداء والدواء صك/رة؟١١1. »5١5 - 1١١‏ والوابل 
الصيب ص/رع ١١ - ١‏ . وأعلام الموقعين 8/٠‏ - ولاء */رة 21 .١57‏ 


حو 


الخالة الأولى: أن تكون توبته بعد القدرة عليه, فهذه التوبة لا تسقط ‏ الحد 
بالاتفاق. كبا حكاه رحمه الله تعالى بقوله(" : 

والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً) . 

الحالة الثانية: أن تكون توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه . وأثر 
التوبة في سقوط العقوبة الحدية في هذه الحالة ينقسم الى قسمين: 

محل اتفاق . 

ومحل اختلاف . 

وقد بينها ابن القم رحمه الله تعالى على ما يللى: 


١‏ - حل الاتفاق: 


وهو المحارب7": إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد بالاتفاق! , 


الدليل : 
والأصل في هذا قوله تعالى!" (إنما جرّاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فساداً أن يقتلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, 


. ١48 ط‎ ١57+ أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

)(؟) المحارب: لغة اسم فاعل وهو من الحرب بفتح الراء» يقال حرب ماله: أي سلبه . والمحاربون» 
وقطاع الطريق اسمان في الاصطلاح الشرعي لمسمى واحد. وهم: الذين يعرضون للناس بالسلاح 
في الصحراء أو البنيان فيغصبون المال مجاهرة لا سرقة ( المطلع ص/075". وكشف القناع 
درة ؟١).‏ 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين 8/5" . والمغنبي مع الشرح الكبير 5١1/٠١‏ - 6186 515. 
والافصاح 4/5 5 . 

(:) الآية رقم «” سورة المائدة . 


؟ و 


أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم) . 


؟- محل الاختلاف: 


وهو: في توبة من عدا المحارب من مرتكبي الجراتم الحدية كالزنى والسرقة 
ونحوهما _ إذا تاب قبل المقدرة عليه في هذا خلااف عل قولين . 


وقد ذكر ابن القم رمه الله تعالى: أن نفاة المعاني والقياس قالوا : ان الشريعة 
جاءت بالتفريق بين المتاثلين » فاعتبرت توبة المحارب قبل القدرة عليه » دون غيره 
من مرتكبي الجراتئم الحدية . فرفض ابن الم رحمه الله تعالى هذا التفريق» وقرر 
طرد الحدود كلها على نسق واحدء فتقبل توبة مرتكبي الجراتم الحدية قبل القدرة 
عليهم. وذكر أن هذا أحد القولين في المسألة» ونصب الأدلة عليه من السنة 
والقياس . وذكر القول المخالف القائل بالتفريق وما يستدل به وأجاب عنه . والى 
بيان ذلك مفصلاً: 


القول الأول: قبول التوبة قبل القدرة عليه . 
ذكر ابن القع رحمه الله تعالى أن قبول توبة من ارتكب جريمة حدية قبل 


القدازة عليه هوا احدى الرواكين عن أحهد وهو القول الضؤاف7 . 


وعةةاتهو القند أرقا امن فس القافية 7 


. "١7/١ ١ أنظر: أعلام الموقعين ”و /اء والمغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
. 7١5/٠١ 215ء والمغنى مع الشرح الكبير‎ ٠ (؟) أنظر: نيل الأوطار /ا/‎ 


رف 


استدل ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة والقياس على ما يلي : 


١‏ - حديث أنس رضى الله عنه''': 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى''' : 


في الص حي حيحين' '' من حديث أنس رضى الله عنه قال: كنت عند النى وله 
فجاءه رجل فقال: يا رسول الله اني أصبت حداً فأقمه علىء وم يسأله » قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع الني يِه » فلما قضى الني يِه وسام قام اليه رجل/*' 
فقال: يا رسول الله الي اصبت حدا فاقمه على . قال: ولم يسال عنه. قال: اليس 
قد صليت معنا قال: نعم قال: فان الله عز وجل قد غفر لك ذنبك) . 

وذكره أيضاً من حديث أبي أمامة'”' رضي الله عنه نحوه عند النسائي''' وقد 
روأه أيضا : مساك" . وأبو داود"" , 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصار الخزرجى رضى الله عنه توفي سنة *4 ه . (أنظر: 
الأصاية ١‏ رع اد 3ع وري ار ْ 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين 79-148 . 

(؟) أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري .١١/١7‏ وصحيح مسم مع شرح النووي 
لارام . وأنظر: نيل الأوطار لا/ر5 ١٠١‏ - ل .1١‏ 

(4) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري ١١/رع‏ *١:لم‏ أقف على اسمه . 

(0) أنظر: أعلام الموقعين “7ر١5‏ - 55 . وأبو أمامة: هو صدى بن عجلان الباهل رضي الله عنه 
توفي سنة 8 ه . (أنظر: الاصابة */رة7١). ١‏ 

(1) أنظر: نيل الأوطار لا/ 31١"‏ . 

(10) أنظر: صحيح مسام بشرح النووي 81/1١1‏ - 87 . 

(8) أنظر: سنن أبي داود باختصار المنذري 7١8/71‏ . 


374 


الخلاف في حكم هذا الحديث: 

قبل ذكر بيان ابن القم رحمه الله تعالى لوجه الاستدلال من هذا الحديث . 
أذكر بيانه لمسالك العلماء في الحكم الذي تضمنه هذا الحديث لأن ذكر وجه 
الاستدلال فرع لتصحيح المسالك الذي يدل عليه هذا الحديث . وهذه بيان مسالك 
العلماء في هذا الحديث: 

باز ابن القم رحمه الله تعالى الى أن للناس في معنى هذا الحديث ثلاثة 
مسالك : 

المسلك الأول: حمل معنى الحديث على من أقر بحد مبهم فإنه لا يقام عليه 
الخد 

وقد ذكر ابن القم رحمه الله تعالى أن هذا هو أحد المسالك وعليه ترجمة 
النسائي!' فقال ابن الق'" : 

( ومن تراجم النسائي على هذا الحديث ( من اعترف بحد ولم يسمه) . 

وهو أيضاً مسلك أبي داود في (سننه)!" فقد ترجم عليه بقوله ( باب في 
الرجل يعترف بحد ولا يسميه) . 

وهو أيضاً ظاهر صنيع البخاري في ( صحيحه)!'' فانه ترجم عليه بقوله 
( باب اذا أقر بالحد ولم يبين هل للامام أن يستر عليه؟) . قال ابن حجر في كشف 
مراد البخاري من ترجته المذكور'”' : ( وظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر 


. 3 أنظر: نيل الأوطار لا/ر/ا‎ )١( 

(؟) أنظر أعلام الموقعين ؟/؟؟ . 

(ع) أنظر: سنن أبي داود باختصار المنذري 5١8/7‏ . 
(4) أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١7/١‏ . 
(6) أنظر: فتح الباري ١5/١‏ . 


.406 


بحد ولم يفسره فإنه لا يجب على الامام أن يقيمه عليه اذا تاب) . 

وعليه فإن من أقر بحد منهم فلا يجب عليه الحد إلا اذا عينه وأصر عليه المقر 
به طالباً التطهير به من وراء التوبة . أما إذا لم يعينه أو عينه ولم يصر عليه فلا يقام 
علبه الحد مع التوبة . قال بن حجر عن ابن القيم: في بيان هذا المسلك'"' ( أحدها : 
ان الحد لا يحب الا بعد تعيينه واللاصرار عليه من المقر به) . 
توجيه هذا المسلك: 

هو أن هذا الرجل : أقر بحد مبهم ١‏ يفسيره » والحدود مختلفة المقادير فلا 

0 / : 1 55 


يتمكن 
تعقي هذا التوجيه: 
هو أن يقال: اله ورد في :يعض :رؤايات.هذا الحديت تفسير الحد بالزتق وأنة 
أقر به صريحاً فانتفى الابهام والله أعد'" . 
المسلك الثاني : حمله على الخصوصية بذلك ال 0 
وجه هذا المسلك: 
)5( 


وقد بينه ابن حجر فقال : 


( يحتمل أن يختص بالمذكور: لأخبار النى يِه أن الله قد كفر عنه حده 


0ك اطر ا تابي 1 
(؟) أنظر: نيل الأوطار لا/رلا١ ١‏ . 
(؟) أنظر: فتح الباري 15/1١‏ . ويأتي بيان هذه الرواية قري . 
(؛) أنظر: أعلام الموقعين 58/5 . 
(0) أنظر: فتح الباري ١١/رغ ١8‏ . 


كلو 


بصلاته , فإن ذلك لا يعرف الا بطريق الوحي فلا يستمر الحكم في غيره إلا فيمن 
عام أنه مثله في ذلك وقد انقطع عام ذلك بانقطاع الوحي بعد الني ع ) . 
تعقب هذا المسلك: 

ويمكن التعقيب على هذا المسلك من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» والخصوصية لا تثبت إلا بدليل يقوم عليها . وهذا فإن في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة دون المسيس» وقد 
جاء الى النبي َه تائباً. أتبعه مَلِتَهِ برجل, فدعاهء فتلى عليه ( وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفاً من الليل )الى آخر الآية!''» فقال رجل من القوم: يا رسول 
الله اله خاصة, أم للناس كافة؟ فقال عتم : للناس كافة" " . 

المسلك الثالث: حمله على سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه . 

قال ابن القم رجه الله تعالى(" : (الثالث: سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة 
عليه ؛ وهذا أصح المسالك) . 
وجه هذا المسلك: 

الأول: أنه قد جاء في بعض روايات الحديث: التصريح بتعيين الحد وهو 


(الزنى) وذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال!'': ( ان رجلاً أتى النبي صلى 
الله عليه وسام فقال اني زنيت فأقم على الحد . الحديث) . 
: زنيت فاهم 


010 من الآية رقم ١5‏ سورة هود . 

(؟) أنظر: سان أبي داود باختصار المنذري 5017/7 - 7178 . وقد رواه أيضاً مسام وغيره. أنظر: 
نيل الأوطار لار” ٠١‏ . وفتح الباري 1١ر15 .١*‏ 

(*) أنظر: أعلام الموقعين 77 . 

(:) أنظر: فتح الباري ١ 5/١‏ . وقد ساقها بسند على شرط البخاري . 


اع 


فحديث أنس من هذه الطريق يفسر الرواية المبهمة في حديثه من الطريق 
الآخر عنه وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وأن الحد ليس بمبهم وانما هو 
معين . 

ولذا قال الحافظ بن حجر بعد سياق هذا اللفظ(' : ( وقد يتمسك به من قال: 
انه اذا جاء تائباً سقط عنه الحد) . 

الثاني: أن التوبة قبل القدرة قاومت السيئة فأسقطت الحد . 

وهذا الوجه حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في وجه الاستدلال من حديث 
المغيث الآتي بعدء'" وني الواقع ان التوجيه به يشمل الحديثين معاً . وهذا ما فهمه 
الحافظ ابن حجر رححمه الله تعالى حيث ذكر أن ابن القبم رحمه الله تعالى صحح 
هذا المسلك وقواه بذلك فقال ابن حجر بعد سياقه المسلك المذكور عن ابن 
0 

( وقواه - أي ابن القيم - بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعاً بخشية الله 
تعالى وحدهتقاوم السيئة التي عملها , لأن حكمة الحدود الردع عن العود؛ وصنيعه 
ذلك دال على ارتداعه فناسب رفع الحد عنه لذلك والله أعلم) . 
المسلك الرابع: 

هذه هي المسالك الثلاثة التي ذكرها ابن القم رحمه الله تعالى . وهناك مسلك 
رابع للامام النووي رحمه الله تعالى!' وغيره: وهو: أن الذنب الذي فعله هذا 


.١عر/١١ أنظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين +/55 . 

)؟) أنظر: فتح الباري ؟ككره؟ ١‏ . 

(1) أنظر: شرح النووي على مسلم 8١/١17‏ ». وفتح الباري ١ 5/١‏ . والنووي هو: حبي الدين 
يحبى ابن شرف بن مري الخزامي المتوفي سنة 51/7 ه . ( أنظر: النجوم الزاهرة 48/71 17؟) . 


28 


المعترق كان من الصغائ: لا الكبائر. 
وجه هذا المسلك!" : 

هو ما جاء في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة والذي تكفره الصلاة من الذنوب 
الصغائر لا الكبائر. 
تعقب هذا المسلك: 

وهذا متعقب بأنه جاء في بعض روايات عدايك. أنسن. رض الله عنه تفسير 
الحد الذي اقترفه بالزنى فثبت كون المعترف به جريمة حدية من الكبائر لا 
الصغائر والله أعام . 


الترجيح : 

هذه مسالك العلماء في هذا الحديث وما يمكن توجيه كل مسلك به وما تعقب 
به والذي يظهر والله أعلم ‏ أن ما اختاره ابن القبم رحمه الله تعالى من حمل 
الحديث على سقوط الحد بالتوجه قبل القدرة عليه هو الصواب للآمرين 
المذكورين في توجيه هذا المسلك وهم أن الحد وقع مفسراً لا مبهباً وأن التوبة 
قبل القدرة قاومت السيئة والله أعام . 
وجه الاستدلال : 

وبعد تصحيح هذا المسلك من حمل الحديث: على سقوط الحد عن التائب قبل 
القدرة عليه فإن دلالته على هذا الحكم واضحة ذلك: أن هذا الرجل قد وقع في 
حد وهو حد الزنى كما صرحت به بعض الروايات وقد جاء الى الني عَلُهْ بنفسه 
عفنيه كاتا : الى الله تال فأسقط عنه الني ونه الحد ولم يقمه عليه لأن التوبة 


6 أنظر: شرح مسام للنووي ١7‏ وفتح الباري ؟اكرء؟ ١‏ . 


9ؤو37 


قبل القدرة قاومت الجريمة مقاومة الدواء للداء(" , وفي بيان هذا يقول ابن الق 
زه ال ( فهذا لما جاء تائباً بنفسه من غير أن يطلب غفر الله له - وم 
يقم عليه الحد الذي اعترف به . . .) . والله أعلم . 
حديث المغييف!: 

قال ابن القم رحمه الله تعالى! : (عن وائل” رضي الله عنه أن امرأة وقع 
عليها في سواد الصبح وهي تعمد الى المسجد بمكروه على نفسها , فاستغاثت برجل 
مر عليها وفر صاحبهاء ثم مرّ عليها ذوو عدد فاستغاثت بهم. فأدركوا الرجل 
الذي كانت استغاثت به فأخذوه. وسبقهم الآخرء فجا جاؤًا به يقودونه اليها : فقال: 
أنا الذي أغنتك » وقد ذهب الأطره قال: فأتوا به ني الله 2 » فأخيرته أنه 
الذي وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد. فقال: انما كنت أغثتها على 
صاحبها فأد ركني هؤلاء فأخذوني, فقالت: كذب هو الذي وقع علي , فقال البي 
َيه : انطلقوا به فارجموه. فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني» 
فأنا الذي فعلت بها الفعل, فاعترف, فاجتمع ثلاثة عند رسول الله مله : الذ 
وقع عليهاء والذي أغاثهاء والمرأة فقال: أما أنت فقد غفر لك . وقال للذي 
أغاثها : قولاآً حسناً فقال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنى فأبى رسول الله مين 
فقال» لأنه قد تابه الى :)7 , 


. 71١/8 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين 379/7 . 

(؟) أشتهر هذا الحديث باسم حديث المغيث : وهو الرجل الذي أغاث المرأة . 

(1) أنظر: أعلام الموقعين «/ة١1- ٠٠١‏ 

)0( هو: وائل بن حجر ابن ربيعة الحضرمي رضي الله عنه مات في ولاية معاوية ررضى الله عنه 
( أنظر: الاصابة /؟ 8 والتقريب ؟/رم 9") . ْ 

(1) الحديث رواه الترمذي 6/5 0 وابن ماجة 815/7 . وأنظر: ذخائر المواريث 17/8 . 


/ 


وجه الاستدلال: 

هو أن النى يَِثّهِ أسقط الحد المعترف بالزنى قبل القدرة إذ قد تاب الى الله 
تعالى قبل القدرة عليه كما قال مله (لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل 
منهه'" فالحسنة : وهي اعترافه لوعاً الى الله قبل القدرة عليه دافعت السيئة وهي 
(الزنى) فدل ذلك على سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة . وفي بيان وجه الاستدلال 
يقول ابن القم و ل 

( سقوط الحد عن المعترف - يعني في هذا الحديث - اذا لم يتسع له نطاق أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه فأحرى أن لا يتسع له نطاق كثير من الفقهاء ولكن 
اتسع له نطاق الرؤوف الرحم فقال (انه قد تاب الى الله) . وأبى أن يحده. ولا 
ريب أن الحسنة التى جاء بها من اعترافه طوعاً واختياراً خشية من الله وحده 
وانقاذاً لرجل ا الهلاك» وتقديم حياة أخيه على حياته واستسلامه للقتل 
أكبر من السيئة التي فعلهاء فقاوم هذا الدواء ذاك الداءء وكانت القوة الصالحة, 
فزال المرض» وعاد القلب الى حال الصحة. فقيل: لا حاجة لنا بحدك» وانما 
جعلناه طهرة ودواء. فإذا تطهرت بغيره فعفونا يسعك, فأي حكم أحسن من هذا 
الحكم وأشد مطابقة للمرحلة والحكمة والمصلحة ؟ وبالله التوفيق) . 


© - حديث ابن مسعود رضى الله عنه : 
واستدل ابن القبم أيضاً بقوله صلى الله عليه وسام: التائب من الذنب كمن لا 


ا 


. ) ١١1ر7 طرف من حديث ماعز رضي الله عنه ( أنظر: نيل الأوطار‎ )١( 
. 5١ (؟) أنظر: أعلام الموقعين‎ 
زرع) أنظر: أعلام الموقعين ؟ك//رملا.‎ 


م١‎ 


درجة هذا الحديث: 
هذا الحديك هن ازوائد ان ماجةاق. .يكنا" ووه سد الى ابن اكه 


رضي الله عنه عن النبي َيِه . وهو حديث حسن بمجموع طرقه . كما حكم بذلك 
الحافظان ابن كا والنبينتاوي 1 . 


وجه الاستدلال منه : 

ووجه الاستدلال منه هو أن يقال: ان الحديث يفيد بمنطوقه» أن التائب من 
الذنب يساوي الذي لا ذنب له» والذي لا ذنب له لا عقاب عليه فلا عقاب إذاً 
على التائب مما يوجب حداً إذا تاب قبل القدرة عليه لتمحض صدقه في توبته والله 
اعلم . 
؛ - استدلاله بقيامرالأول: 

قال ابن القم رحه الله تعالى'؟ . 

( نص الشارع . على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة عليه من باب التنبيه على 

اعتبار توبة غيره قبل القدرة عليه. بطريق الأولى» فانه اذا دفعت عنه توبته حد 
حرابه مع شدة ضررها وتعديه. فلأن تدفع التوبة عنه ما دون حد الحراب بطريق 
الأولى والأحرى وقد قال الله تعالى #قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف# . 


وقال أيض*: ( وقد نص الله على سقوط الحد عن المحاربين بالتوبة التي 


) أنظر: سنن بن ماجة *ك/رء؟5١.‏ 

) أنظر: فيض القدير للمناوي *«/7؟. والزوائد على سئن بن ماجة ؟/رء .١151‏ 
() أنظر: المرجعين السابقين 71/5 . 

) أنظر أعلام الموقعين ؟/74. 

) أنظر: أعلام الموقعين */رة ١‏ . 


م 


وقعت قبل القدرة عليهم مع عظم جرمهم , وذلك للتنبيه على سقوط ما دون حد 
الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى) . 

وهذا قياس واضح الأولوية جلي الدلالة : فإنه ذكر الفرع المقيس : وهو توبة 
غير المحارب قبل القدرة عليه . وذكر الأصل المقيس عليه: وهو توبة المحارب 
قبل القدرة عليه . وذكر العلة الجامعة: وجود التوبة قبل القدرة وازالتها للجرعة . 
وذكر الحم : وهو: سقوط الحد. 

وبين أنه قياس الأولى : لأن الحرابة أشد ضرراً من سائر الحدود وقد قبلت وقد 
أنقطت ثرية" المحارت تحن الترانة عنه:والضرر فسائر اندو عدا اشراية أقل 
منها ضرراً والله أعلم . 
القول الثاني : : أن توبة غير المحارب قبل القدرة عليه لا تسقط الحد عنه . وبه قال : 


أبو حنيفة , ومالك, والشافعي في أخد قوله وأحد فق اخدئ الروايتين عن" 


أدلته : 
استدل لهذا القول بأدلة أهمها ما يلى: 


من القران الكريم: 
استدل بعموم آيات اقامة الحدود في القرآن نحو قوله تعالى" ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة 0 الآية وقوله ا ' (والسارق والسارقة 
فاقطهوا ينس ) وقرله قال" :( والثين يرمون المحصنات ثم ثم لم يأتوا باروعة 


.”110 0 ١7/9٠١ أنظر: المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) من الآية رقم ؟ سورة النور.‎ 

(+) من الآاية رقم 8" سورة المائدة. 

(4) من الآية رقم ع سورة النور. 


له 


شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة). فهذه الآيات عامة مة في التاتبين شين إذاّ 
فالتوبة قبل القدرة لا تسقط الحد عن التائب والله أعل'" . 


مناقسشة هذا الدليل: 


وهذا الدليل مناقش بأن هذا من العموم المخصّص . وقد قام الدليل على 
المخصّص من السنة بسقوط الحد عن التائب قبل القدرة عليه والله أعام . 


؟ - من ةا 


واستدل من السنة بأحاديث الذين جاءوا الى الني عله تائبين 0 التطهير 
باقامة الحد كماعرا"' رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها فأثام يِه عليهم الحد 
وهم تائبون قبل القدرة عليهم فلو كانت التوبة قبل القدرة مسقطة للحد لم يحدهم 
مناقشة هذا. الاستدلال: 

وقد ناقش ابن القبم رحمه الله تعالى هذا الاستدلال وبين ضعف هذا المسلك في 
فهم أحاديث هؤلاء. وأن كل واقعة منها لا ثدل الا على أن النبي مَلنَهِ حد 
صاحبها باختياره حيث اختار التطهير بالحد, ولم يكتف بالتطهير بالتوبة . فالحد 
غير: متعين والحالة هذه. ولو كان متعيناً لما قال يلتم في حق ماعز (هلاً 
تركتموه) . وفي بيان هذا يقول رمه الله تعالى!'': ( فإن قيل: فراعز جاء تائباً» 
والغامدية جاءت تائبة» وأقام عليهم الحد . 


00 أنظر: المغنى مع الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أنظر: المغني مع الشرح الكبير .8١7/٠١‏ وأعلام الموقعين 79/0 . 
(؟) هو: ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه ( أنظر: الاصابة )8١17/«‏ . 
(:) أنظر: أعلام الموقعين ؟//رولا. 


م 


قيل: لا ريب أنهما جاءا تائبين, ولا ريب أن الحد أقيٍ عليهماء وبا احتج 
أصحات القول الآحرء وسألت شيخكنا!" عن ذلك فأجاب عا مضمونه يأن الخد 
مطهر, وأن التوبة مطهرة وهم اختارا التطهير بالحد على التطهير بالتوبة» وأبيا الا 
أن يطهرا بالحد, فأجابهم| النبي عَكَِه الى ذلك, وأرشد الى اختيار التطهير بالتوبة 
على التطهير بالحد. فقال في حق ما عز ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) . 

ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه بل الامام مخير بين أن يتركه كما قال 
لصاحب الحد الذي اعترف به ( اذهب فقد غفر الله لك) وبين أن يقيمه كما أقامه 
على ماعز والغامدية لما اختارا اقامته وأبيا الا التطهير به. ولذلك رده النبى 
لَه مراراً وها يأبيان الا اقامته عليه . ْ 

وهذا المسلك وسط بين مسلك من يقول: لا تجوز اقامته بعد التوبة البتة وبين 
مسلك من يقول: لا أثر للتوبة في اسقاطه البتة وإذا تأملت السنة رأيتها لا تدل الا 
على هذا القول الوسط والله أعام) . 


الترجيح والاختيار: 

يتبين للقارىء أن أدلة التفريق بين المحارب وغيره لا تغبت دلالتها أمام النقد 
ومنه يتبين أيضاً أنه لا دليل على التفريق, وأن الأدلة من السنة الصحيحة والقياس 
الأولى تدل بوضوح على سلامة اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى للقول بعدم 
التفريق : فتقبل توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه وتسقط عنه الحد . 
وهذا كا تقتضيه أدلة الشريعة فهو الموافق لروح التشريع وتقتضيه رحمة رب 
العالمين واتساعها للعفو عن المذنبين ورفع العقاب عن التائبين والله أعام . 


. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 


0 


سب حل 


في تعريف ( الزنى ) في اللسانين اللغة والشرع . 
تعريفه لغة :07 
فيه الغفان: 
الأولى: أنه اسم ممدود فيقال: الزناء . وهي لغة أهل نجد. وقيل لني مم منهم 
خاصة ومنه: 
أما الزناء فافي لست قاربه2 والال بيني وبين الخمر نصفان. 
الثانية: أنه اسم مقصورء فيقال: الزنى . وهي لغة أهل الحجاز. وبا ورد 
القرآن الكرم . 
والأصل أن تكتب هكذا (الزنى) بألف مقصورة. وعليه جرى الرسم في 
القرآن كما في قوله تعالى'"' (ولا تقربوا الزنى) الآية . 


)1١(‏ أنظر: معجم مقاييس اللغة ع١ ١7‏ . واللسان لابن منظور 8 ١//ر.5”‏ . ومقصد النبيه 
للنووي ص/رة ١"‏ . والمفردات للراغب صثرة 5١‏ . والمطلع على أبواب المقنع صك/ر ١‏ 7(" . 
)2 من الآية رقم رخن سورة الاسراء . 
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قوز لنة أن :تكب مكد! (الونا يالف 

وعلى كلا اللغتين: القصر والمد: فهو مصدرء زنى يزنى زناء بالمد أو زنى 
بالقصر والنسبة اليه: زنوى . 

فده نا 

واسم الفاعل منه: زان. 

ويقال للرجل (زاني) وللمرأة (زانية) ومنه قوله تعالى''' (الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) الآية. 

هذه هي المادة من حيث تصريفها اللغوي أما من حيث معناها في لغة العرب 
في تطلق على معان: 

الأول: الزنى بمعنى : الضيق" . 

ومنه قيل للحاقن (زناء) بوزن ( جبان) لأنه يضيق ببوله . 

ومنه أيضاًء يقال زنأ في الجبل يزنأ اذا صعد لأنه يضيق بذلك نفسه . 

الثاني: يطلق ( الزنى ) على ما دون مباشرة المرأة الأجنبية من غير عقد شرعي . 

فنا العين: النظر . 

وزنا اللسان: النطق . 

وزنا اليد: اللمس . 

وهكذا . 


كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ميم قال ( كتب على 


)١(‏ من الآية رقم ٠‏ سورة النور. 
(؟) أنظر: المفردات ص/ر0١5.‏ ومختار الصحاح صك/ره؟ . 


4 


ابن آدم نصيبه من الزنى لا محالة العينان: زناه) النظرء والأذنان: زناههما الاستاعء 
واللسان زناه الكلام, واليد : زناها البطش . والرجل : زناها الخطى . والقلب يبوى 
ويتمنى. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه) رواه مسا'" . 

الثالث: الزنى» بمعنى : وطء المرأة من غير عقد شرعي!" . 

5 : - ان في 0 

وهذا هو المعنى المراد منه في القرآن الكريم كما في قوله تعالى " يا أيها ابي 
اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين © 
الآية . 

وقوله 0 ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة» الآية. 

: 5 5 ال نا0ة) 

وعلى هذا المعنى عامة نصوص الوعيد على الزنى في السنة المشرفة ' وهو 
المعنى المراد عند أهل العام من المحدثين والفقهاء 5 قوهم (باب حد الزنى ) أو 
( باب الزنى ) . 


تعريفه في الاصطلاح : 
وهذا التعريف. اللغوي لماهية الزنى من أنه ( وطء المرأة من غير عقد شرعي ) . 
هو أصل في تعاريف أهل الاصطلاح . 


والاختلاف الحاصل في التعاريف انما هو من حيث القيود الواردة شرعاً فمنها 
ما هو مطلوب التحقق في الفاعل ومنها ما هو مطلوب تحققه في الفعل نفسه . ومن 


)١(‏ أنظو: صحيح مسلم بشرح النووي ١كره ٠١‏ . ورواه البخاري مختصراً : أنظر: الترغيب 
والترهيب للمنذري */ردك” ط الثالثة سنة 184 ه في بيروت. 

. 391 - 8*1 أنظر: المفردات صيك/ر0١؟ . والمطلع صك/رء‎ )١( 

(ع) الآبة رقم ١‏ سورة الممتحنة. 

(4) من الآية رقم +8 سورة الاسراء. 

(0) ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يم قال: لا يزنى الزاني حين يزني وهو 
مؤمن الحديث (أنظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١١/رهه‏ - 64). 


لمن 


يت اا شموله للوطء في الدبر من رجل أو امرأة أو عدم شموله. 

اذا علم ذلك فهذا طرف من التعريفات المذهبية للزنى : 
الحنفية: 

قال ابن المماء'") 

(الزنا: ادخال المكلف الطائع قدر حشفةء قبل مشتهاة حالاً أو ماضياً بلا 
ملك وشبهته؛ أو تمكينه من ذلك أو تمكينها). 

وقال الجرجاني!") 

(الزنا: الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة) 


المالكية: 
فال لد 
(الزنا: وطء مكلف مسام فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً). 
لا اا 


( الونا : الشامل للواط - مغيب حشفة آدمي في في فرج آخر دون شبهة حله . 


عمدا). 


(1) أنظر: فتح: القدير أ//رة” ‏ . 

(؟) أنظر: التعريفات ص/١ ٠١‏ 

١‏ أنظر مختصر خليل مع شرحه جواهر الاكليل 88/٠‏ ؟ . وخليل : هو العرج اخليل بن امنيخاق 
بن موسى الجندي المالكى المتوفي سنة 1/5/ا ه . (أنظر: الدرر الكامنة ١7ر6‏ ء والأعلام 
؟/عة؟ ). ' 

(5) أنظر: الحدود له مع شرحه للرصاع التونسبي ص/؟ 5 4 . وابن عرفة : : هو أبو عبدالله مد بن 
خمد بن عرفة المالكي التونسبي توفي سنة 8١٠8م‏ ه . وسنة وفاته توافق بالأبحد شهرته ( ابن 
عرفة) (أنظر ترجمته آخر الشرح ص/٠‏ 61 - 1 0ء الأعلام “را ١؟).‏ 


01 


الشافعية : 


قال القورني 1 
(ايلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً) . 
الخنابلة 


قال المجد ابن تيمية!": 


(الزنا: هو تغييب حشفة في قبل أو دبر حراماً محصناً ) . 


الترجيح : 

وهذه التعاريف لدى المالكية والشافعية والحابلة تشمل الوطء في الدبر 
(اللواط ) وسيأتي في أخريات المباحث ان شاء الله تعالى أن الوطء في الدبر لا 
يسمى زنى. وأن حكمه مغاير لحك الزنى فهو (القتل بكل حال) . 

وعليه فان أقرب التعاريف لحد الزنى من حيث المصادر (لحد الزنى شرعاً) 
هو تعريف الحنفية كما ذكره ابن ايام والجرجاني وأولى التعريفين تعريف الجرجاني 
0 الزوائد ف تعر يف انق اهام من باب الشروط والشروط لا دخل لما ف 
التعاريقفت: 

فتحرر اذا أن أمثلالتعارزيفت' للزنى هو أن بقال: 


(الزنى: هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة) والله أعم . 


(1) أنظر : المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج للرملي 4٠710‏ نشر المكتبة الاسلامية بيروت . 

نه ا الى للحرر 08/8 ط سنة 559 بمطبعة أنصار السنة بمصر . والمجد : هو جد الدين أبو 
البركات عبد السلام بن عبدالله بن بن الخضر النميّري جد شيخ الاملام أحمد بن عبد الحلم بن عبد 
السلام ابن تيمة رحمهم الله تعالى توفي سلة 01 ه . (أنظر: جلاء العينين للالوسي 
ص/8١1ء‏ والاعلام 4ك/ر١١).‏ 


0 


مبَاحِث بن العتيم ف الزن 


رك عا العلماء بحث أحكام اللواط ووطهء البهيمة في باب حد الزنى بجامع 
الوطء المحرم في كل منها . 


وبالتتبع حصل أن مباحث ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا على ما يلي: ' 


الى * 
ألمى 2 


الأول: في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده. 
الثالني: حكمة التشريع في تحريم الزنى . 

الثالث: سد الذرائع الموصلة الى الزنى . 

الرابع: في خصائص حد الزنى . 

الخامس: حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة . 
السادس: في اشتراط الاسلام في الاحصان. 
السابع: في عقوبة الزافي المحصن . 

الثامن: في عقوبة من زنى بحارية امرأته . 

التاسع : في عقوبة من زنى بذات حرمة . 

العاشر: في اقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة . 
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المبحث الثاني عشر: في 
المبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى . 


المبحث الخامس عشر : في مفاسد اللواط وأن مفسدته أعظم من كل ذنب بعد 


ذكر حيلة جائزة لابطال الشهادة على الزنى . 
الشرك . 


المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواط . 


المبحث السابع عشر: في عقوبة من وطىء بجهيمة . 


1 


المبحث الأول 


50000 ا )0 
في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده . 
تختلف عقوبة الزنى باختلاف حال الزاني» فالجلد والتغريب عقوبة الزاني 
وعلى أي من الحالين فقد أورد نفاة المعاني والقياس اعتراضاً على عقوبة الزنى» 
فقالوا: هذا تفريق في الشرع بين المتاثلات» فكيف يعاقب الشارع السارق بقطع 
يدهء ويترك معاقبة الزاني بقطع فرجه والفرج هو العضو الذي باشر فيه معصية 
الزنى كما أن اليد هي الآلة التي باشر فيها معصية السرقة!" . 
وقد ناقش ابن القم رحمه الله تعالى هذا الاعتراض» وأتى عليه بالنقض والرد 
له من وجوه متعددة مبيئاً أن. هذا من أفسد القياس وأبطله فَأَن عبن الحكمة 
والكمال: هي فوا رتبه الشارع على كل جرية بما يناسبها من عقاب . 
ونستطيع أن نستخلص وجوه الرد والتعقب لهذا الاعتراض فيا يل : 
- ان الفرج عضو خفي مستور لا تراه العيون فلا يحصل بقطعه مقصود الشارع 
بالحد من الزجر والردع للغيبر, وهذا بخلااف السارق بقطع يذه . 
؟ - ان في قطع العضو التناسلي قطع للنسل وتعريض للهلاك وقضاء على النوع 
الانساني وهذا بخلاف قطع يد السارق. 
ع - ان لذة الزنى سرت في جميع البدن كلذة العضو المخصوص فكان الأحسن 
أن تعم العقوبة جميع البدن الذي نالته اللذة المحرمة . 
- ان السارق اذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج فانه 


5- 
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فد 


اذا قطع لم يبق له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الانساني . 

8 ان قطع العضو التناسل مفض الى الهلاك ., وغير الملحصس له تستوجسب 
جريته الحلاك. والمحصن يناسب جريته أشنع القتلات0. ولا يناسبها قطع 
بعض أعضائه.. فافترقا . 


هذه الوجوه ولغيرها من أسرار التشريع - التي أبدى ابن القم رحمه الله تعالى 
الكثير منها - يتبين للمنصف أن عقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأقومها 
بالمصالح وأوفقها للعقل كا في عقوبة الزنى. وأن الشارع لم يفرق بين متاثئلين قط. 
كما أنه لم يجمع بين ضدين أبداً. بل وضع كل حم موضعه المناسب له ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . 

وهذه الوجوه قد أبداها ابن القم رحمه الله تعالى مختصرة ومبسوطة » فيحسن 
بنا بعد هذا السياق ذكر كلامه الشامل في ذلك اذ يقول0': 

( وأما معاقبة السارق بقطع يده وترك معاقبة الزافي بقطع فرجه ففي غاية 
الحكمة والمصلحة وليس في حكمة الله ومصلحة خلقه وعنايته ورحمته بهم أن 
يتلف على كل جان كل عضو عصاه به فيشرع قلع عين من نظر الى محرم» وقطع 
أذن من استمع اليه ولسان من تكل به. ويد من لطم غيره عدواناً » ولا خفاء بما في 
هذا من الاسراف والتجاوز في العقوبة وقلب مراتبها . 

وأسماء الرّب الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة تأبى ذلك وليس مقصود 
التشارع تجرد الأمن من المعاودة ليس الاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب ا لجرية 
ققط. وانما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة. وأن يكون الى كف 
عدواننه أقرب » وأن بعتي بغر وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة تضبوح ا 
5 يذكره ذلك بعقوبة الآخرة . 


آل عن ذلك هت اله والمعالس:. 
من الحم والمصالح 


.٠١8- 1١ أنظر: اعلام الموقعين */ر5‎ )١( 


94 


ان في حد السرقة معنى آخرء وهو أن السرقة انما تقع من فاعلها سراً كما 
يقتضيه اسمهاء ولمذا يقولون (فلان ينظر الى فلان مسارقة) اذا كان ينظر اليه 
نظراً خفياً لا يريد أن يفطن له, والعازم على السرقة كاتم مختف خائف أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ به ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه اذا أخذ الشيء... 

وآما الزاني: فانه يزني بجميع بدنه, والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن والغالب 
من فعله وقوعه برضاء المزني بهاء فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب»ء 
فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة . ش 1 


ونا كان الزنى من أمهات الجراتم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الانساب 
الذي يبطل معه التعارف والتناصر على احياء الدين, وفي هذا اهلاك الحرث 
والنسل, فشاكل معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك» فزجر عنه 
بالقصاص لواب عن لكل عله عرز ويم بواوافيجود وال يهاز الادنيا وماد العام 
الموصل الى اقامة العبادات الموصلة الى نعي الآخرة . 

ان للزائي: حالتين: 

احداه|ا: أن يكون محصناً قد تزوج. فعام ما يقع به من العفاف. عن الفروج 
المحرمة . واستغنى به عنها . وأضيرة نفسه عن التعرض لحد الزنى » فزال عشرم من 
جميع الوجوه في تخطي ذلك الى مواقعة الحرام. 

والثانية: أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله قحصل له 
من العذر بعض ما أوجب له التخفيف. فحقن دمه, وزجر بايلام جميع بدنه يأعلل, 
أنواع الجلد ردعاً عن المعاودة للاستمتاع بالحرام» وعوناً له الى القناعة بما رزقه 
الله من الخلال . 

وهذا في غاية الحكمة والمصلحة, جامع للتخفيف في موضعه, والتغليظ في 
موضعهء وأين هذا من قطع لسان الشاتم والقاذف وما فيه من الاسراف 
والعدوان؟ . . 


ل 


ثم ان قطع فرج الزاني فيه من تعطيل النسل وقطعه عكس مقصود الرب تعالى » 
من تكثير الذرية وذريتهم فها جعل لهم من أزواجهم . وفيه من المفاسد أضعاف ما 
يتوهم فيه من مصلحة الزجرء وفيه اخلاء جميع البدن من العقوبة. وقد حصلت 
جريمة الزنى بجميع اجزائه. فكان من العدل أن تعمه العقوبة. ثم انه غير مقصور 
في حق المرأة» وكلاه) زانء فلا بد أن يستويا في العقوبة فكان شرع الله سبحانه 
أكمل من اقتراح المقترحين...). 

المبحث الثالى: 
2 00 ,. (0) 
حكمة التشريع يي خرم الزنى 

تناول ابن القم رحمه الله تعالى هذا المبحث بالبسط والتتبع لاسرار التشريع 
مجلياً له بابراز مفاسد الزنى, واظهار آثاره السيئة . ومضاره على مصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم . 

وقد لهج به في مواطن من كتبه فرأيت أن أستخلصها برقم تسلسلي يفم 
مفردات هذه الحم والأسرار واحدة إثر واحدة, مع المحافظة على مقوله فيها 
وهي على ما يل : 

. مناقضة الزنى لصلاح العالمء في أنسابهم وأعراضهم‎ - ١ 

كان بريد ا 01 

( مفسدة الزنى مناقضة لصلاح العالمء فان المرأة اذا زنت أدخلت العار على 
اهلها وزوجها واقاربها. ونكست رؤوسهم بين الناس . 
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وان حملت من الزنى : فان قتلت ولدها جمعت بين الزنى والقتل وان حملته على 
الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبياً ليس منهم فورثهم وليس منهم. وراهم 
وخلا بهم وانتسب اليهم وليس منهم, الى غير ذلك من مفاسد زناها . 

وأما زنى الرجل », فانه يوجب اختلاط الأنساب أيضاً . وافساد المرأة المصونة» 
وتعريضها للتلف والمفاسد , وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين . . . فكم في الزنى 
من استحلال لحرمات وفوات حقوق. ووقوع مظالم). 

وقال أيضاً!": 

(لما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد , وهي منافية لمصلحة نظام العالم في 
حفظ الأنساب» وحماية الفروج. وصيانة الحرمات. وتوقي ما يوقع أعظم 
العدواة؛ والبغضاء بين الناس» من افساد كل منهم امراة صاحبه وابئته واخته 
وأمه. وفي ذلك خراب العالم كانت تلى مفسدة القتل في الكبرء وهذا قرنها الله 
سبحانه بها في كتابه ورسوله عَِِكُمِ في سئنه . 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : ولا أعام بعد قتل النفس شيئاً أعظم من الزنى » 
وقد أَكّد سبحانه حرمته بقوله'"" ( والذين لا يدعون مع الله الها آخرء ولا يقتلون 
النفس التي حرّم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له 
العذاب يوم القيامة, ويخلد فيه مهاناً الا من تاب) الآية. 

فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس, وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 
المضاعف . ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والايمان والعمل الصالح وقد قال 
تعالى!' «إولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً» . فأخبر سبحانه عن 
فحشه في نفسه, وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول 


) 5( أنظر: الداء والدواء ص/؟ 0 
رع الاية رقم م سورة الاسراء . 


حتى عند كثير من الحيوان كبا ذكر البخاري في صحيحه''' عن عمرو بن ميمون 
الأودي7") قال (رأيت في الجاهلية قرداً زنى بقردة, قاجتمع القرود عليها 
فرجموها حتى ماتت). 

م أسخين عن غايته بأنه ساء شبيلا : فانه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا » 
وعذاب وخزي ونكال في الآخرة...). 
؟ - الزنى يجمع خلال الثير كلها : 

قال رحمه الله تعاى0 , 

( الزنى بجمع خلال الشر كلها من قلة الدين . وذهاب الورع ‏ وفساد ا مروءة . 
وقلة الغيرة. فلا تحد زانياً معه ورع. ولا وفاء بعهد ولا صدق ف حديث., ولا 
محافظة على صديق, ولا غيرة تامة على أهله فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء» 
وعدم الأنفة للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته) . 

؟ - الزنى يفتح على العبد أبواباً من المعاصي : 

وفي بيان هذا يقول رحمه تعالى(' : 

( ومنها أن الزنى يحرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين» وكسب الحرام. 
وظام الخلق واضاعة أهله وعياله, وربما قاده قسراً الى سفك الدم الحرام» وربما 
استعان عليه بالشرك وبالسحر, وهو يدري ولا يدري فهذه المعصية لا تتم الا 
بأنواع من المعاصي قبلها وبعدها. ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها . 

فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدهاء وهي أجلب شيء لشر الدنيا 
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والآخرة. وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة واذا علقت بالعبد فوقع في حبائلها 
وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه, وأعبى الأطباء دواؤه فأسيرها لا يفدى, 
وقتيلها لا يودى .» وقد وكلها الله تعالى بزوال النعم فاذا ابتل بها عبد فليودع نعم 
الله فانها ضيف سريع الانتقال. وشيك الزوال» وقال الله تعالى") «إذلك بأن الله 
لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علم» . 
وقال تعالى!" «إواذا أراد الله بقوم سؤاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» . 

- الزنى يولد الأمراض النفسية والقلبية .0 

وفي اها يقول رحمه الله تعالى!. 

( ومن خاصيته أيضاً ‏ أي الزنا ‏ أنه يشتت القلب ويمرضه ان لم يمته ويجلب 
الهم والحزن والخوف. ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان) . 

وقال أ : 

( ومنها ظلمة القلب وطمس نوره) 

وقال 0 

( ومنها الوحشة التي يضعها الله سبخانه وتعالى في قلب الزافي» وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة وني قلبه أنس» ومن جالسه 

وقال 0 


)١(‏ الآية رقم 0 سورة الأنفال. 

(؟) الآية رقم ١‏ سورة الرعد. 

(9) أنظر: الداء والدواء ص/رلا؟ . 

(4) أنظر: روضة المحبين صث/ره 70 . 

(0) أنظر: روضة المحبين ص/٠5"‏ . 

(1) أنظر: روضة المحبين صكر. 5" 0 531". 


١٠١ 


( ومنها ضيقة الصدر وحرجه فان الزناة يعاملون بضد قصودهم فان من طلب 
لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه الله بتقبض قصده. فان ما عند الله لا 
ينال الا بطاعته ولم يجعل الله معصيته سبباً الى خير قط . ولو عام الفاجر ما في 
العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من 
اللذة أضعاف ما حصل له) . 

060 الزنى يورث الفقر والمسكنة . 

وق هذا .يقول. رجه الله تعالىا" ؛ 

( ومنها أنه يورث الفقر اللازم . وفي أثر يقول الله تعالى!" (أنا الله مهلك 
الطغاة ومفقر الزناة) . 

1 - الزنى يورث نفرة العباد من الزناة وسقوطهم من أعينهم . 

وق .“هذا يقؤل بزحمه: الله تعالي” ؛ 

( ومنهاء أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ريّه ومن أعين عباده . . . 
ومنها : قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم له وهو أحقر شيء 
ف نفوسهم وعيونهم . بخلااف العفيف فانه يرزق المهابة والحلاوة. 
ولده) . 


راق ارات ذزلك وقوك ره نكن 1 7 
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يال 


( ومنها : سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو 
للناظرين . . . . فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس ومن جالسه استأنس به 
والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به). 

م - الزنى : يولد رائحة كريهة بغيضة . 

قالارعقه الن الى 7 : 

(ومنها: الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سل تفوح من فيه 
وجسده ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة . لفاحت من صاحبها ونادت عليه 


ولكن كما قيل: 


به مثل مابي غير أنجم من غيرة بعضهم للبعض عذال). 
٠‏ - الزنى: يورث العقاب الألم في البرزخ وفي يوم القيامة . 


وفي فون ذا يول رد الله تعال ا" 


(سبيل الزنى أسوأ سبيل» ومقيل أهلها في الجحم شر مقيل ومستقر أرواحهم 
في البرزخ تنور من نار يأتيهم هبها من تحتهم فاذا أتاهم اللهمب ضجوا وارتفعواء 
ثم يعودون الى موضعهم فهم هكذا الى يوم القيامة كما رآهم النبي مَل في منامه'”ا 
ورؤيا الأنبياء وحي لا شك فيها). 

هذا ما أبرزه ابن القع رحمه الله تعالى من لطائف الحم ودقائق الأسرار 
التشريعية في بيان حكمة تحرم الزنى باظهار أضراره ومفاسده وآثاره السيئة 
المناقضة لصلاح العالم أفراداً وجماعات ومنه يقف الناظر على جملة من الحم 


.”5٠ركص أنظر روضة المحبين‎ )١( 
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التشريعية الجليلة في سبب حرمة الزنى» لا يجد الكثير منها عند كثير من الكاتبين 
في هذا المجال'"'. وهذا تدليل على ما لدى ابن القيم رحمه الله تعالى من السعة 
والشمول وفقه النفس والوقوف العميق على أسرار التشريع ومحاسنه والله 


المستعان. 
المبحث الثالث : 


في سد الذرائع''" الموصلة الى الزنى7”) 
قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئاً حرم 
الأسباب والدوافع الموصلة اليه سداً للذريعة وكفاً عن الوقوع في حمى الله 
وحارمهء ليعيش في مجتمع مملوء بالاباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق 
الموصلة اليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقم . 
ولغهذا فان علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل 
قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كل لحظة 
وآنء تلك هي : قاعدة ( سد الذرائع الموصلة الى المحرمات ) . 
وابن القبم ره الله تعالى قرر هذه القاعدة. واستدل لها من وجوه الأدلة بما 


)١(‏ أنظر : حكمة التشريع وفلسفته للجرجاني 58٠/٠‏ - 2586 ومحاسن شرائع الاسلام للفقيه 
مد بن عبد الرحمن البخاري الحنفي م سنة 105 ه . - ص/ر؟ 6 - 1١‏ ط القدمي بمصر سنة 
/اماها. 

(؟) الذرائع جمع ذريعة. وهي اللغة الوسيلة كا في ( لسان العرب 01١/9‏ ) وفي الاصطلاح: عند 
الأوصوليين سد الذريعة هي: منع التوسل بما هو مباح الى ما هو مفسدة. كا في ( الفروق) 
للقرافي 2707/٠‏ وتنقيح الفصول ص/5 4 ١‏ . 

(؟) أنظر في بيان سد الذرائع الموصلة الى الزنى: اعلام الموقعين «/رةغ1ء 2181 2151 
75 8106م واغاثة اللهفان ١/8م1»‏ 19: 77*: 8314*. ومدارج 
السالكين 4/1١‏ 19 وبدائع الفوائد ٠/١1/ا1؟.‏ 2507 والداء والدواء صك/ر١1؟؟‏ - 
62533 5550155 والطرق الحكمية صرع 7١‏ -/ا؟”. 


٠5 


يقارب مائة وجه من الكتاب والسنة7"» وبيّن أن قاعدة سد الذرائع, أحد أرباع 
التكليف ء فانه وجه ذلك فقال!" : ٠‏ 

( وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف, فانه أمر ونبي, والأمر نوعان» 
أحده) : مقصود لنفسه والثاني: وسيلة الى المقصود والنهى نوعان: أحدهما: ما 
يكن المنهى اعنة مفسدة فى انمه .والعاي+ ما يكون وسبلة الى مقليدة+ فصار سد 
الذرائع المفضية الى الحرام أحد أرباع الدين) . 

وفي خضم هذا المبحث ذكر ضروباً ووجهاً مما ورد في الكتاب والسئة من سد 
الذرائع الموصلة الى فاحشة الزناء وعرضها بأسلوبه العلمي الأخاذ الخاللي من 
التعقيد والجفاف وبيانها على ما يل : 
١‏ - نبي النساء عن الضرب بالأرجل . 

قال رحمه الله تعالى!" : 

( قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعم ما يخفين من زينتهن) . فمنعهن من 
الفرب بالأرجل. وان كان جائزاً في نفسه لثلا يكون سبباً الى سمع الرجال 
صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم اليهن) . 

وهذا المنهى عنه ‏ من وسائل الاغراء والاشارة ‏ هو نبي تحريم كم| فهمه ابن 
القِم وهو محل اتفاق من علماء التفسير . 

وابن القم في مقام دلالة النص على قاعدة سد الذرائع. والا فان الآية تفيد 
أيضاً النهي عن كل حركة من شأنها أن تثير الغريزة وتلهب داعي الشهوة» وفي 
ذلك يقول ابن كثير رمه الله تعالى''): ( وقوله تعالى «إولا يضربن بأرجلهن » 
)١(‏ أنظر: في بيان هذه القاعدة اعلام الموقعين ١9١ - ١851#“‏ واغاثة اللهفان "51١/١‏ 
0 ار املد الموقعين #/رالا١1.‏ 


() أنظر: اعلام الموقعين ره 4 ١ء‏ واغاثة اللهفان ١515/١‏ 
(1) أنظر: تفسير القرآن العظيم +/روم؟ ط دار الفكر صر . 


١١و‎ 


الآية كانت المرأة في الجاهلية اذا كانت تمشي في الطريق وف رجلها خلخال 
صامت لا يعلم صوتها ضربت برجلها الأرض فيسمع الرجال طنينه ‏ فنهى الله 
المؤمنات عن مثل ذلك, وكذلك اذا كان شيء من زيئتها مستوراً فتحركت 
بحركة لتظهر ما مو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى ولا يضربن 
بأرجلهن» الى آخره) . 

1 وهذا الأمر بغ كشن النو‎  '" 

وهذا أمر مطلوب من الجنسين الرجال والنساء لقوله تعالى'"؟ قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم ان الله خبير بما يصنعون. 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن* الآية . 

وابن القبم رحمه الله تعالى قد أبدى في هذه الذريعة عجباً فأبدى كلاماً يزع 
الأبصار الخائنة والأعين الفاجرة عن غوايتها ان كان لديها بقية من ايمان 
واستجابة لداعي الرحمن . وقد أكثر اللهج برعاية حرمات الله, وأنا في هذا المقام 
أسوق للقارىء شذرة من كلامه المنثور والمنظوم اذ يقول!" : 

(أما اللحظات: فهي رائد الشهوة ورسوهاء وحفظها أصل حفظ الفرج» 
فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات . وقال النبي مره ٠‏ لا تتبع النظرة النظرة, 
فانما لك الأولى وليست لك الأخرى » . 

وني المسند عنه يَرلْهِا'' ١‏ النظرة سهم مسهوم من سهام ابليس. فمن غض 
بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة الى يوم يلقاه» هذا معنى 


.9ةو/١‎ .١١4١ ومدارج السالكين‎ ."”1/١ .19 - ؛ملر١ انظر: اغاثة اللهفان‎ )١( 
2١1 صك//ر5‎ . 5١8 - 7١1١ وبدائع الفوائد 5/رالا؟  05؟. والداء والدواء ص/ر‎ 
. وهو مبحث جداً‎ ١5 - 9 ٠/ص ص/ 510 . وروضة المحبين‎ 

6 الآيتان رقم ”#١ ٠‏ سورة النور . 

() الداء والدواء ص/ر١؟؟‏ - 588 . 

(:) تتبعته في المسند فلم أجده ولم أر من عزاه لمسند أحمد . وقد عزاه المنذري في الترغيب والترهيب 
“”رة" للحام والطبراني وكذا العجلوني في ( كشف الخفاء) */رم 5" . 


١٠١م4‎ 


الحديث . وقال''' «غضًوا أبصاركم واحفظوا فروجكم» وقال'" «وايام 
والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها. قال: إن كنتم 
لا بد فاعلين, فأعطوا الطريق حقّهء قالوا: وما حقّه ؟ قال: غض البصر.ء وكف 
الأذى, وردٌ السلام » . 

والنظر أصل عامة الحوادث التى تصيب الانسان, فالنظرة تولد خطرة ثم تقوى 
فتصير عريمة جازمة فتقع, الفمل: ول بدء ما لم يمنع منه مانع . وفي هذا قيل 
« الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده؛. 

قال الشاعر 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
5 نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد مادام ذا طرف يقلبه2 في أعين العين موقوف على الخطر 
يسر مقلتنه ماضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 

ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات», فيرى العبد ما 
ليس قادراً عليه ولا صابراً عنه وهذا من أعظم العذاب: أن ترى ما لا صبر لك 
عن بعضه., ولا قدرة على يعف 3 


قال الشاعر: 


وكنت مين أرسلت طرفك رائداً “لقلبك ينوماً؛ أتعبعك المناظئر 
زاك الذي لا كله أنينث قاد . ' .عليه ولا عن بعضدة أنت:صتاير 


010( أنظر :. مسند الامام أجد 06 حيث رواه من حديث . 
(؟) رواه أحمد في المسند 586/7 والبخاري وغيره ( أنظر المعجم المفهرس .)١8406/١‏ 
(+*) كذاء وربما كان أصله «ولا قدرة لك على كله» ليوافق ما بعده. 


ل 


وهذا البيت يحتاج الى شرح . ومراده: أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا 
تقدر عليه فان قوله ولا كله أنت قادر عليه » نفي لقدرته على الكل الذي لا 
ينفى الا بنفي القدرة عن كل واحد واحد. 

ويم من أرسل لحظاته فما أقلعت الا وهو يتشحط بينهن قتيلاً كما قيل: 
يا ناظراً. ما أقلعت لحظاته حتى تشحصط بينهن قتيلاً 
ولي من أبيات : 

مل السّلامة فاغتدت لحظاته ‏ وقفاً على طلل يظلن جميلاً 
ما زال يتبع اثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلاً 
ومن العجب: أن لحظة الناظر سهم لا يصل الى المنظور اليه حتى يتبوأ مكاناً 
من قلب الناظرء ولي من قصيدة: 


يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً أنت القتيل بما ترمي فلا تصب 
يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك,. لا يأتيك بالعطصب 

وأعجب من ذلك: أن النظرة تجرح القلب جرحاً , فيتبعها جرحاً على جرح ثم 
لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضاً في هذا المعنى: 


مازلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو في ال تحقيق تحجريح على نتخريح 
فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكا (فالقلب منك ذبيح أي ذبيح 


وقد قيل: ان حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات) . 
* - النهي عن الخلوة بالأجنبية . 
'وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى!'' : 
(1) أنظر: اعلام الموقعين ١6١‏ . وأنظر أيضاً: اغاثة اللهفان ١ر515"‏ . 


١٠ 


(انه يلت حرّم الخلوة بالأجنبية ولو في اقراء القرآن) 

ولي 

(انبى لات الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة) . 

وهذا محل اجماع ولو في باب من أبواب الخير والرشاد اراق وتعليم العام » 
وقد حكى الاججاع على ذلك الحافظان ابن حجر والشوكانيا"ا 
؛ - النهي عن سفر المرأة بلا محرم. 
قال ره الل 27 

ونبى طلم عن السفر بلا محرم ونااذاك الا أن نترها بثي جرم قد يكون 
ذريعة الى الطمع فيها والفجور بما) . 
6 - النهي عن خروج المرأة متطيية . 
وفي ذلك ول : 

(ونهى المرأة اذا خرجت الى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً وذلك لأنه 
ذريعة الى ميل الرجال وتشوقهم لبهاء فان رائحتها وزيئتها وصورتها وابداء 
محاسنها تدعو اليهاء فأمرها أن تحرج تة تفلة ولا تتطيب . .. كل ذلك سداً للذريعة 
وحماية عن المفسدة) . 

- النهي عن أن تصف المرأة المرأة لزوجها . 
وفي هذا يقول!" : 


. 1718 /# أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أنظر: نيل الأوطار */رغ 9" . 

(*) أنظر: اعلام الموقعين #/178. .١61١‏ وأنظر: نيل الأوطار «/ #55 4980/8 . 
(:) أنظر: اعلام الموقعين 171/8. وأنظر: تفسير بن كثير /5850-780. 

(0) أنظر: اعلام الموقعين 151/8#. ش 


1١1١ 


( نمى ع أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليهاء ولا يخفى أن 
ذلك سداً للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله اليها بحضور صورتها 
في نفسه. وم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية) . 
١‏ الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع . 
وفي هذا يقول رحمه الله تعالى(" : 

(أمر يََّهِ أن يفرق بين الأولاد في المضاجع, وأن لا يترك الذكر ينام مع 
الأنثى في فراش واحد, لأن ذلك قد يكون ذريعة الى نسج الشيطان بينهما : 
المواصلة المحرمة بواسطة ا تحاد الفراش ولا سها مع الطول . والرجل قد يعبث ف 
نومه بالمرأة في نومها الى جانبه وهو لا يشعرء وهذا أيضاً من ألطف سد 
الذرائع ) . 
6 - النهي عن السباع 

قال رحمه الله تعالى في ذلك" : 

( انه عَْنه - حرّم الشياع : وهو المفاخرة بالجاع, لأنه ذريعة الى تحريك 
النفوس والتشهي, وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى الى 
الحرام . ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله وهم المتحدثون بما فعلوه 
من المعاصى . فان السامع تتحرك نفسه الى التشبه. وفي ذلك من الفساد المنتشر ما 
لا يعلمه الا الله ) . 
ه - ابطال أنواع من الأنكحة التي يتراضاها الزوجان . 
وفي بيانها وبيان وجه الابطال يقول'" : 
)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين مر51١.‏ 


(؟) أنظر: اعلام الموقعين */ر56١.‏ 
(*) أنظر: اعلام الموقعين 4/8 .1١5‏ 


(انه يلت أبطل أنواعاً من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سداً لذريعة 
الزنى : فمنها : النكاح بلا ولي » فانه أبطله سداً لذريعة الزنى, فان الواني لا يعجز 
أن يقول للمرأة: انكيني نفسك بعشرة دراهم) ويشهد عليها رجلين من أصحابه 
أو غيرهم. فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزنى . 

ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه في امساك المرأة 
واتخاذها زوجة بل وطر فا يفضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة وان اختلفت الصورة . 

ومن ذلك تحرم نكاح المتعة. الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي 
وطره منها فيها . 

فحرّم هذه الأنواع كلها سداً لذريعة السفاح, ولم يبح الا عقداً مؤبداً يقصد 
فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبهء ويكون بأذن الولي وحضور الشاهدين» أو 
ما يقوم مقامهما من الاعلان . 

فاذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من 
باب سد الذرائع » وهي من محاسن الشريعة وكماها) . 
٠‏ - النهي عن اختلاط الجنسين . 

وقد ورد بذلك جملة الأحاديث الصحيحة منها قوله عَلائه #باعدوا بين 
أنفاس الرجال والنساء© 

وفي بيان الذريعة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى!'' : 

(لا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشرء وهو 
من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى» وهو من أسباب 
الموت العام والطواعين المتصلة ... فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنى 


.8١؟/ص أنظر الطرق الحكمية‎ )١( 


بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» والمثى بينهم متبرجات متجمللات 
ولو عام أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين ‏ لكانوا أشد 
شىء منعاً لذلك . .) . 

هذه جملة من المناهي التي وردت في الشريعة الاسلامية سداً لاثارة الغرائز 
وتبييتج الشهوات حاية للمجتمع وصمانة له من الوقوع في جرعة الزنا وهذا باب 
في الشريعة مطرد: اذا حرّم الله شيئاً سد الأبواب الموصلة اليه والله أعام . 

المبحث الرابع: 
٠‏ 0 0007 )00( 

ذكر ابن القبم رمه الله تعالى أن الله سبحانه خص حد الزنى من بين الحدود 
بثلاث خصائص وهي على ما يلى'" : 
الأول: تغليط العقوبة 

قال رحمه الله تعالى في بيانها : 

( أحده] : ان القتل فيه بأشئع القتلات. وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد . وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة) . وهذه الخصيصة قد تضافرت 
النصوص على بيانها: فالقتتل عقاب مشترك بين عدد من الجراٌم: كالبغاة 
والمحاربين» والقاتل المتعمد. لكن كونه رجا بالحجارة حتى تزهق النفس لا 
يكون هذا عقاباً مرضياً لأي جريمة سوى جريمة الزناة المحصنين كما دلت عليه 
النصوص الشرعية . والجلد أيضاً عقوبة مشتركة بين جملة من الحدود: فالقاذف 
عقوبته الجلد والسكير عقوبته الجلد . لكن الزاني البكر وان كانت عقوبته الجلد 


.؟1٠‎ - أنظر: الداء والدواء صك/رم*؟‎ )١( 
1 ١ ١1 أنظر: الداء والدواء ص//‎ 0) 


١15 


الا أنها تخالف غيرها من ناحيتين : 

أولاها . أن الجلد مائة جلدة وليس في الحدود ما يبلغ ذاك 1000 

الثانية: أن من تمام الحد التغريب, ولا يكون التغريب عقوبة حدية في غير: 
حد الزافي البكر والله أعلم . 
الثانية : التنصيص على نبي العباد عن أن تأخذهم رأفة بالزناة . 

قال رحمه الله تعالى في بيانم|7" : 

( الثاني أنه نبى عباده أن تأخذهم رأفة في دينه. بحيث تمنعهم من اقامة الحد 
عليهم» فانه سبحانه من رأفته ورححته بهم شرع هذه العقوبة فهو أرحم بكم, ولم 
تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة, فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من 
اقامة أمره) . 

وهذه الخصيصة قد نبه الله تعالى عليها في محكم تنزيله اذ يقول'" ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منههم| مائة جلدة ولا تأخذك ما رأفة في دين الله ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابم| طائفة من المؤمنين) . 
حكمة التشريع في هذه الخاصية: 

نّم يبيّن ابن القم رحمه الله تعالى أن النهي للعباد عن أن تأخذهم رأفة بال جرمين 
عام في حق كل جرم أو بغيره لكنه ذكر في حد الزنى خاصة لأسرار تشريعية 
نوه عنها بقوله'" : 

وهذا ‏ وان كان عاماً في سائر الحدود ‏ لكن ذكر في حد الزنى خاصة لشدة 
الحاجة الى ذكره» فان الناس لا يدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما 
)١(‏ الداء والدواء صك/رم"؟ . 


(؟) الآية رقم ١‏ سورة النور. 
() أنظر: الداء والدواء صك/رة؟؟ . 


١6 


يحدونه على السارق والقاذف وشارب الخمرء فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم 
غيره من أرباب الجراتم والواقع شاهد بذلك: فنهى أن تأخذهم هذه الرأفة 
وتحملهم على تعطيل حد الله ) . 
سبب هذه الرحمة 

ثم يستطرد ابن القيم رحمه الله في أسباب وجدان هذه الرحمة في نفوس العباد ‏ 
في حق المحدودين في هذه الفاحشة فيقول!" : 

وسبب هذه الرحمة : أن هذا ذنب يقع من الاشراف والأوساط والأرذال؛ وفي 
النفوس أقوى الدواعى اليه والمشارك فيه كثير. وأكثر أسبابه العشق والقلوب 
مجبولة على رحمة العاشق وكثير من الناس يعد مساعدته . طاعة وقربة . وان كانت 
الصورة المعشوقة محرمة عليه. ولا يستنكر هذا الأمر فانه مستقر عند ما شاء الله 
من أشباه الأنعام, ولقد حكى لنا من ذلك شيئاً كثيراً - نقاص العقول كالخدم 
والنساء . 

وأيضاً. فان هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين ولا يقع فيه من 
العدوان والظام والاغتصاب ما تنفر النفوس منه . 

وفي النفوس شهوة غالبة له فيصور ذلك لا فتقوم بها رحمة تمنع اقامة الحدء 
وهذا كله من ضعف الايمان . 

وكبال الايمان أن تقوم بيه قوة يقيم مها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود 
فيكون موافقاً لربه تعالى في امره ورحمته ) . 
الثالئة 

2 ذكر الخصيصة الثالثة فقال" ؛ 


. أنظر: الداء والدواء صكرو"؟‎ )١( 
أنظر: الداء والدواء ص//ة؟؟.‎ 0) 


( انه سبحانه أمر أن يكون حدهم] بمشهد من المؤمنين فلا يكون في خلو بحيث 
لا يراهم| أحد . وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر) . 
وهذا هو ما عرف عند العلماء باسم : التشهير'" . 
وهذه الخصيصة والتى قبلها قد انتظمهما قوله تعالى!"' #الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منههم|ا مائة جلدة ولا تأخذك بها رأفة في دين الله ان كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهم| طائفة من المؤمنين» . 
المسحث الخامس: 
. 0 ليم 4 ٠‏ .0 ؟) 
فى حكمة نحصين الرجل بالحرة دود الأمة 


من شروط الاحصان الموجب لحد الرجم في الزنى : أن يطأ الرجل الحر العاقل 
امرأة عاقلة حرة في نكاح صحيح . فلو كان الزوج مثلا غير حر ثم زنى لم يكن 
محصناً في قول جمهور أهل العل!'' وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن نفاة 
المعاني والقياس ذكروا في اعتراضهم المشهور على نفي القياس أن الشرع قد فرّق 
بين المهائلين حيث جعل الحرة الشوهاء تحصن الرجل دون الأمة الجميلة . 

وقد تعقب ابن القي رحمه الله تعالى ذلك مبرزاً حكمة التشريع في هذا التفريق 
فقال0* : 

( وأما قولهم: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل, والأمة البارعة 


)١(‏ أنظر: في بيان التشهير والتعزير به ص/1“ - *4١من‏ كتاب : التعزير في الشريعة الاسلامية 
لعبد العزيز عامرط الأولى سنة ١198‏ ه . بمطابع دار الكتاب العرني بمصر . 

0 الآية رقم ؟ سورة النور. 

(؟) أنظر: اعلام الموقعين 9 88. 47 . 

(:) أنظر: المغني مع الشرح الكبير .١19-1١١8 - 11/٠١‏ 

(6) أنظر: اعلام الموقعين 877/٠‏ . 


١ 1/ 


الجهال لا تحصنه . فتعبير سيء عن معنى صحيح, فان حكمة الشارع اقتضت 
وجوب حد الزنى على من كملت عليه نعمة الله بالحلال» فيتخطاه الى الحرام » 
ولهذا لم يوجب كيال الحد على من لم يحصن . واعتبر للاحصان أكمل أحواله : وهو 
أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها , دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها الا 
عند الضرورة, فالنعمة بها ليست كاملة. ودون التسري الذي هو في الرتبة دون 
التكاح؛ فان الأمة وان كانت ما عسى أن تكون لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعاً ولا 
عرفا ولا عادة. بل قد جعل الله لكل منها رتبةء والأمة لا تراد لما تراد له 
الزوجة » ولهذا كان له أن يملك من لا يجوز له نكاحها ء ولا قسم عليه في ملك يمينه 
فأمته تحري في الابتذال والامتهان والاستخدام يجرى دابته وغلامه بخلااف 
الخرات: 

وكان من محاسن الشريعة أن اعتبرت في كبال النعمة غلى من يجب عليه الحد أن. 
يكون قد عقد على حرة ودخل بها اذ بذلك يقضي كال وطره. ويعطي شهوته 
حقهاء ويضعها مواضعها, هذا هو الأصل ومنشأ الحكمة. ولا يعتبر ذلك في كل 
فرد من أفراد المحصنين. ولا يضر تخلفه في كثير من المواضع. اذ شأن الشرائع 
الكلية أن تراعى الأمور العامة المنضبطة, ولا ينقصها تخلف الحكمة في أفراد 
الصور كما هذا شأن الخلق. فهو موجب حكمة الله في خلقه وأمره في قضائه 
وشرعه, وبالله التوفيق) . 


المبحث السادس 
في اشتراط الاسلام في الاحصان''" 
انعقد الاجماع على أن الرجم في الزنى لا يجب الا على محصن, وقد اختلف 
العلماء هل الاسلام شرط في الاحصان. على قولينء ذكرهي] ابن القيم رحمه الله 


.851/1 أنظر: زاد المعاد */رلاء ؟2 .واعلام الموقعين‎ )١( 


١١4 


تعالى واختار أن الاسلام ليس شرطاً في الاحصان, واستدل على ذلك من السنة 
وناقش القائلين بشرطيته . وبيان ذلك على ما يلي :. 

القول الأول ليس الاسلام شرطاً في الاحصانء. فالذمي يحصن الذمية واذا 
تزع 2 ذمية فوطئها صارا محصنين . وهذا مذهب الشافعى وأحمد في احدى 
١ 00‏ 
الدليل : 

استدل ابن الق رحمه الله تعالى لهذا القول المختار عنده بحديث رجم اليهوديين 
المشهوز قال" 


(ثبت في الصحيحين”" . والمسانيد”': أن اليهود جاءوا الى رسول الله مَكاه 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله يا ما تحدون في التوراة 
في كأن الرجمء فقالوا نفضحهم ويجلدون., فقال عبدالله ابن سلام كذيعم ان 

فيها الرجم , فأمروا بالتوراة فنشروها فوخ ضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما 
قبلها وما بعدها فقال له عبدالله ابن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها آية الرجم 
فقالوا صدق يا محمد ان فيها الرجم فأمر با رسول الله عتم فرججا) . 


وجه الاستدلال د 


قال ابن القع رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذا الحديث""' : ((تضمنت هذه 


)١(‏ أنظسر: : زاد المعاد ٠ ١//*«‏ . والمغني مع الشرح الكبير 9/٠١‏ ؟١‏ . ومعالم السنن للخطابي 
5ر٠‏ ؟. وفتح الباري ١/١5‏ 17ء وسبل السلام 4ر5١‏ . 

)؟) أنظر: زاد المعاد *//ا ٠‏ ؟ . وقد رواه جماعة من الصحابة منهم جابر وابن عمر والبراء بن عازب 
رضي الله عنهم 

)ع أنظر: صحيح البخاري مع قتتح الباري 5/»: ومسم مع النووي. ٠ 8/١١‏ -١١؟.‏ 

):) .«أنظر: | مسند أحمد ؟/ره . ونيل الأوطار 917/107 وسبل السلام أ 

(6)- _ -هور: عبدالله بن سلام الاسرائيل حليف بني الخزرج رضي الله عنه مات سنة 47 ه بالمدينة 
( أنظر: التقريب ١ك/ر؟؟؛).‏ 

(5) أنظر: زاد المعاد #/رلا5. 


الحكومة أن الاسلام ليس بشرط في الاحصان وأن الذمي يحصن الذمية وإلى هذا 
ذهب أحمد والشافعى) . 


ولم يذكر رحمه الله تعالى وجه الاستدلال» وبيانه أن يقال: 

ان الني عَم مأمور باليم بين أهل الكتاب بما أنزل الله تعالى كما في قوله 
تعالى'' ( فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منم شرعة ومنهاجا) . 

وحم الزافي المحصن في شريعة الاسلام الرجم بالحجارة. وهبها محصنان كما 
وقع التصريح به في بعض روايات الحديث بلفظ!"ا 
احصانه بامرأة منهم قد أحصنت ) - فحك يَلَِهِ برجم اليهوديين وهم| كافران ليسا 
من أهل الاسلام فدل ذلك على أن الاسلام ليس شرطاً في الاحصان اذ لو كان 
شرطاً فيه لما كان حكمهم| الرجه!”" . وعليه : فان الذمي يحصن الذمية وان المسام اذا 
تزوج ذمرة ووطتها صار حصنا والله أعام . 
القول الثاني: ان الاسلام شرط في الاحصان فلا يكون الكافر محصناً ولا تحصن 
الذمية مسلاً . وهذا مذهب الحنفية والمالكية وأحمد في الرواية الثانية عند . 


دليله : 
استدل لهذا القول بحديث ابن عمر رضي الله عنههما أن النبي يَِنَهِ قال ( من 


)١(‏ من الآية رقم 54 سورة المائدة. 

)١(‏ أنظر: فتح الباري ١17١ .1717/١5‏ فقد ذكرها من رواية الطبري . وأنظر أيضاً: نيل الأطار 
/ا/رةة. 

)ع أنظر: المغنى مع الشرح الكبير ١7٠0/٠١‏ » وفتح الباري ١١٠١/١١‏ ونيل الأطار لا/رةة . 

00 انظر: المغني مع الشرح الكبير ١١ 5/٠١‏ ., ومعالم السئن 57٠/7‏ . وشرح فتح القدير 4/0 ” 
- 70 وفتح الباري /١7١ء‏ ونيل الأوطار //رذة »ء وسبل السلام ١١/4‏ وبداية المجتهد 
"2775 . والأفصاح لابن هريرة ؟*/ر٠1.‏ 


١٠ 


أشرك بالله فليس بمحصن)"'"' 
وجه الاستدلال: 

ووجه دلالة هذا الحديث واضحة فانه مَلِنَمِ أخبر أن المششرك بالله تعالى ليبس 
محصن والحد بالرجم لا يكون ال على حصن للدم اذا شرط للاحصان . 
فالمشرك اذا زنى لا يقام عليه الحد بالرجم على أي حال لأن احصانه لا يتم الا 
بالاسلام والله أعام . 
أجوبة المشترطين عن حديث رجم اليهوديين: 

تم ذكر اب بن القيم رحمه الله تعالى أن المشترطين للاسلام في الاحصان اختلفت 

00 الحديث فذكر ثلاثة من أجوبتهم ثم تعقبها وذلك على ما يل : 


١‏ -الجواب الأول: : للمالكية وهو أن اليهود يومئذ ليسوا بأهل ذمة . قال ابن 
القم رحه الله تعالى في جواهم عن هذا الحديث!": 


(قال مالك رحمه الله تعالى» في غير الموطأ: لم يكن اليهود بأهل ذمة) . 
تعقب هذا الجواب: 


وتعقب ابن القيم رجه الله تعالى هذا الجواب بأن اليهود كانوا أهل ذمة 

0 
فتمال 

اردان للدم أهل ذمة , ولا شك أن هذا كان بعد العهد 
الذي وقع بن النبي عله وبينهم وم يكونوا اذ ذاك حربآً كيف ذلك». وقد 
تحاكموا اليه ورضوا بحكمه., وفي بعض طرق الحديث أنهم قالوا : اذهبوا بنا الى 


)010 أنظر: المغني للك/رؤة 1 وشرح فتح القدير هك“ر غ2 ونيل الأوطار لالرة؟ة. 
)؟) أنظر: زاد المعاد ##/رلا 5٠‏ . 
فر أنظر: زاد المعاد رلا ١٠؟.‏ 


هذا النى فانه بعث بالتخفيف., وفيٍ بعض طرقه: أنهم دعوه الى بيت مدارسهم 
فأتاهم وحم بينهم . فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك). 

وهذا التعقب قال به طائفة من المحققين منهم النووي”" . والطحاوي”") 
والقرطي من المالكية7, ولا شك أن محيئهم اليه سائلين وهم آمنون يوجب أن 
يكون لم عهد وذمة وقد قال الشوكاني'' في هذا الجواب (انه من غرائب 
التعصبات ) . 

7 50 .0 صإاب 5 )2( 
الجواب الثاني : للحنفية وهو انه عله رجم اليهوديين بحم التوراة : 


وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى0 : 


( وقالت طائفة أخرى انما رجمهما بحكم التوراة قالوا وسياق القصة صريح في, 


ذلك) . 
ومراده بسياق القصة الصريح هو ما جاء في بعض رواياته!") ( فاني أحك بما في 
التوراة) . 


تعقب هذا الجواب: 


تعقب ابن القم رحمه الله تعالى هذا الجواب بأن النبي ميته انما حك بينهم بالحق 


.1١1٠ر/١١ أنظره بواسطة فتح الباري‎ )١( 

(؟) أنظر: فتح الباري ١17١/١7‏ والطحاوي: هو أحمد بن مد بن سلامة الأزدي الحنفي انتهت 
اليه رئاسة الحنفية بمصر توفي سنة “1١‏ ه . (أنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/رة١ء‏ 
ولسان الميزان ١/ر4علا؟).‏ 

(؟) أتظر: فتح الباري 17١/١7‏ . والقرطبي: هو مد بن أحمد الأنصاري الخزرجي اشتهر 
بتفسيره ( الجامع لأحكام القرآن) توفي سنة ماده . (أنظر: الأعلام 5//ا١؟‏ -518). 

)2 انظر: نيل الأوطار اك/رؤةة. 

(ه) أنظر: شرح فتح القدير لابن المرام ١/8‏ 50 . والمغني مع الشرح الكبير ١٠/رة؟١١.‏ 

(5) انظر: زاد المعاد #/رل/ا 7٠‏ . 

(107) أنظر: فتح الباري ١١1/١1ا١.‏ 


المحض وهو شريعنّه الواجب اتباعه فلا وجه لهذا التأويل فقال0": 


( وهذا مما لا يجدي عنهم شيئاً البتة فانه حك بينهم بالحق المحض فيجب اتباعه 
بكل حال فاذا بعد الحق الا الضلال) . 

هذا معدن .ما قاله التطاق فى تعقيه .لهذا الجوات: حيث يقول!": 
(وهذا ا ل ا 0 
الله ) واا جاءه القوم مستفتين طمعا في أن يرخص م في ترك الرجم ليعطلوا به 
7 التوراة » فأشار عليهم رسول الله 0 بما كتموه من حسم التوراة. ثم حم 

وليس يخلو الأمر فها صنعه ع ا لاه 
أو مخالفاً له . 

فان كان خخالفاً فلا يجوز أن يحك بالمنسوخ ويترك الناسخ . 

وان كان موافقاً له فهو شريعته والحك الموافق لشريعته لا يجوز أن يكون 
مضافاً الى غيره ولا يكون فيه تابعاً لمن سواه). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر جواب الخطابي وأيده وذكر الجواب عما في رواية 
أبي هريرة ( فأني أحك بما في التوراة) بأن في سند هذه الرواية رجل مبهم ثم قال 
الحافظط2), 

(ومع ذلك فلو ثبت لكان معناه لاقامة الحجة عليهم). 

ولا شك أن قول الله تعالى'” ( فاحك بينهم بما أنزل الله) الآية دليل قطعي 
)١(‏ أنظر: زاد المعاد “«/رلاء؟. 
(؟) أنظر: : معالم السئن 570/5 - .831١‏ 
فم من الآية رقم 8 سورة المائدة. 


(5) أنظر: .فتح الباري 11١/1‏ . 
)0( من الآية رقم م4 سوره 5 المائدة. 


الدلالة على أن الني عَم مأمور بالحك بما في شريعته فكيف يقال انه حم بشريعة 
من سواه؟. وقد ذكر ابن القي رحمه الله تعالى جواباً آخر على سبيل التنزيل 


: 


(فان قيل انما حم رسول الله مَكِهِ بالرجم بما في التوراة الزاماً لهما بما اعتقدا 
صحته . قيل : هب أن الأمر كذلك أفحكم بحق يحب اتباعه وموافقته وتحرم مخالفته 
أم بغير ذلك؟ 

فاختاروا أحد الجوابين ثم اذهبوا الى ما شكتم). 

الجواب الثالك: أن رجمهبا كان سياسة , 

قال ابن القم رحمه الله تعالى معقباً عليه!" : 

( وقالت طائفة رجمههما سياسة . وهذا من أقبح الأقوال بل رجمهما بحك الله الذي 
لا حكم سواه). 
أجوبة النفاة عن هذا الحديث: 

لنفاة اشتراط الاسلام في الاحصان في الجواب عن هذا الحديث مسلكان: 

الأول: من حيث الرواية . 

والثاني: من حيث الدراية . 

وبيانم) على ما يل : 
المسلك الأول: مناقشة هذا الحديث رواية: 

هذا الحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعاً الى ابي مَيَهِ وموقوفا 


. 7710/8 أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 
أنظر: زاد المعاد /رلا. ؟‎ 2) 


١55 


من قوله. وهو في كل منهما من مفاريده وله لفظان في المرفوع الى الني لله 
واحد اللفظين ورد موقوفا . 
ألفاظه ومخرجيها : 

وبيان كل لفظ مرفوعاً أو موقوفاً مع ذكر من خرجه على ما يلي : 
اللفظ الأول: 
مخرجيه : 

أخرجه بهذا اللفظ مرفوعاً , الدارقطنى(" , والبيهقى'" . 
منزلة اسناده: 

تكلم نقاد الأثر على اسناد هذا الحديث من ناحيتين: 

الأولى: اعلال رواية الرفع» وأن الصواب وقفه. صرح بذلك الدارقطني 
فقال' ' : ْ 

( وهم عفيف في رفعه. والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله 
عنههما ) . 

وهذا الاعلال متعقب بأن عفيفاً الذي صرح برفع الحديت هو: عفيف ابن 
سالم الموصلى البجلي مولاهم صدوق مات سنة ١8٠١‏ ه"" . وقد تقرر في علوم 
الاصطلاح أن زيادة هذا الضرب مقبولة فيقبل رفعه للحديث 0 


( أنظر: سنن الدارقطني عرلا .١‏ 
(؟) أنظر: السئن الكبرى 5١7/8‏ . 

( أنظر: سئن الدارقطني «/ ١5‏ . 
(1) أنظر: تقريب التهذيب 7/ر8؟. 


( قال ابن القطان في كتابه'" » وعفيف بن 5 لموصلي ثقة ثقة قاله ابن معين: 
وأبو حاتم واذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه وانما علته أنه من رواية أحمد بن 
أبي نافع عن عفيف المذكور وهو أبو سلمة الموصلي ء ولم تثبت تثبت عدالته ...) . 

وهذا الذي قاله ابن القطان هو القول الحق الذي عليه عامة المحققين من أهل 
الاصطلاح " أن الارسال أو الوقف في الرواية لا يكون شيء من ذلك علة في 
المرفوع » وما هنا زيادة من عفيف بن سالم وحاله الصدق فهي مقبولة» فينتج أن 
اعلال هذا الحديث برواية الوقف غير واردة فيبقى النظر في حال رجال بقية 
اسئاده والحديث عنه فها يل: 


وقد صرح بذلك ابن القطان 


الئانية: 
تحصل بالتتبع أن مدار هذا الحديث سنداً هو كما قال ابن القطان رحمه الله 
تعالى» على رواية (أحمد ابن أبي نافع الموصلي). 
ل هذا قد ل النقاد, وعنرا هذا الحديث من مناكيره» كما حرره ابن 
عدي(" ' والذهبي” 0 وابن 000 0 وذلك في ترجمتهم له . 
)١(‏ هو: علي بن مد الحميدي الفاسبي من حفاظ الحديث ونقاده توفي سئة 114 ه . (أنظر: 
شذرات الذهب ه/رم؟١١2‏ والأعلام هكر؟ة١).‏ 


(؟) أنظر: نصب الراية /ر/ا؟” . 
)ع المراد بكتاب ابن القطان عند الاطلاق هو ( بيان الوهم والابهام الواقعين في كتاب الأحكام 


للأشبيل) . 
(1) أنظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص/7؟7 - 57 . ط الثالثة بمطبعة محمد عل 
صبيح ام .. 


(0) أنظر: الميزان للذهبي »١51١١‏ ونصب الراية للزيلعي 7717/5 » وابن عدي: هو عبدالله بن 
عدي بن عبدالله الجرجاني علامة بالحديث توفي سنة 570 ه . وله كتاب (الكامل في 
الضعفاء والمتروكين من الرواة) (أنظر: الأعلام #//رة؟١).‏ 

(1) أنظر: الميزان ١١151ء‏ ولمغني في الضعفاء 371١/١‏ . 

(10) أنظر: لسان الميزان "١1/١‏ . 


هنل 


ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلاً عن الاعقاد عليه فالحديث 
اذا بهذا الاسناد لا يعتبر به والله أعلم . 
اللفظ الثانى : 

(من أشرك بالله فليس بمحصن). 
مخرجيه : 

الحديث بهذا اللفظ روي موقوفاً من قول ابن عمر رضي الله عنهما وروى 
مرفوعاً الى النبى َيِه . وأخرجه على كلا الوجهين. اسحاق بن راهويه في 
( مسنده)'' ومن طريقه أخرجه, الدارقطني'"» والبيهقيا" . 
منزلة اسناده: 

هذا الحديث تكم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان 
البيهقي'*' . والزيلعي/” , الخلاف في ذلك وسكتا . وجزم الحافظان: الدارقطني"' ' » 
وابن حجر'" بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف . 
وجه الخطأ في رفع هذا الحديث: 


وما قرره الدارقطنى وتابعه عليه ابن حجر من الجزم بوقف الحديث هو الذي 
يقتضيه النظر في اسناد هذا الحديث مرفوعاً, الا أن الذي يظهر لي والله أعام أن 


. 751/«# أنظر: بواسطة - نصب الراية‎ )١( 
. ١ (؟) أنظر: سئن الدارقطني #/رلاغ‎ 

(+) أنظر: السنن الكبرى 7١/6‏ . 

(1) أنظر: السنن الكبرى 5١5/8‏ . 

(0) أنظر: نصب الراية «//ا51” . 

(1) أنظر: سنن الدارقطني #/151. 

(07) أنظر: الدراية ؟/رةو . 


١1 


الدراوردي المتوفي سنة 410+ لأن هذا الحديث مرفوعاً من رواية الدراوردي 
هذا عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني 
المتوق في بضع وأربعين بعد المائتين من الطهجرة'" . 

والدراوردي وان كان ثقة فان أحاديثه عن عبدالله العمري منكرة كما قاله 
التننات , 

وقد بيّن الحافظ في ( التهذيب)*' وجه نكارة أحاديث الدراوردي عن عبدالله 
العمري من أنه يقلب حديث عبدالله العمري المضعف في الحديث”"' فيرويها عن 
عبدالله بن عمر العمري الثبت في الحديث. 

فظهر من هذا أن الحديث منكر مرفوعاً بهذا الاسناد. 

وعليه فإن الصواب هو رواية هذا الحديث موقوفاً من قول ابن عمر رضى الله 
عنهه|ا نفسه كما رواه جمع من الثقاة على ما قرره الدارقطني”"' . وابن حجر" , 
وغيرهما والله أعام . 


الترجيح: 
يتبين من ذكر الخلاف وأدلته ومناقشة أدلة الخلاف أن أرجح القولين هو: 
القول بأن الاسلام ليس شرطاً في الاحصان على ما اختاره ابن القي رحمه الله تعالى 


0030 أنظر: التقريب ١كلر؟لهة.‏ 

)0 أنظر: التقريب ١//لا8.‏ 

() أنظر: التقريب ١/ر*١5»‏ والتهذيب 864/5 . 

)ع( أنظر: التهذيب 0/1" . 

(0) أنظر: في ترجمته التقريب ١/رع"5‏ وذكر وفاته سنة ١لا«‏ ها. 
(1) أنظر: سنن الدارقطنى «/17 12 . 

(1) أنظر: الدراية 9/٠‏ » وتلخيص الحبير 854/6 . 


١ 


لسلامة الاستدلال بحديث رجم اليهوديين . وضعف الاستدلال للقول 0-00 
يحديث ( من أشرك بالله فليس محصن ) لعدم صحته مرفوعاً الى النبي يلت 
والحجة في قول المحصوم عتم والله أعم . 


المسبحث السا بع : 


3 0 07 المحصن 
بل حده 0 5 غير وأن حديث عبادة! 9 منسوخ 00 
( حديث عبادة: ل د ا 
والرجم منسوخح فان هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزنى . م رجم عل 
ماعزاً والغامدية وم يحلدها , وهذا كان بعد حديث عبادة بللا شلك ). 
وابن القبم رحمه الله تعالى يبي الرأي المختار مشيراً الى خلاصة الخلاف ومجامع 
الأدلة بين الطرفين . ول أره مبسوطاً عنده في موضع آخر. ولتجلية هذا الاختيار 
نأي على ذكر الخلاف وأدلته على مايى: 
خلاف العلماء في هذا الحديث: 
اخخلت العلزاء عل ثلاقة أقوال: 
القول الأول: لا جلد على من وجب عليه الرجم . وهذا مذهب الجمهور منهم 
)١(‏ هو: الصحابي الجليل عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه توفي سنة 84 ها. 
وقيل غيرها (أنظر: الاصابة */ر.*؟  .)55١‏ 
)0 أنظر: زاد المعاد 07/1 ٠‏ وأنظر أيضاً عكرل 5١‏ . 
(©) أنظر: في بيان هذه الأقوال الثلاثة فتح الباري ارو 01٠١‏ ١١/لاه١.‏ وأنظر في 
بيان القولين الأول والثاني : المغني «لكرع؟ -5؟1ء بداية المجتهد "ىر + ؟ : .ء نيل الأوطار 


لا/رهة - !و . سبل السلام 0/85 - 5 . معالم السئن للخطابي 517-7515157 . وشرح فتح 
القدير 0/ره؟ . 


لكل 


الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعى وهو احدى الروايتين عن أحمد . 
القول الثاني: الجمع بين الجلد والرجم للمحصن فيجلد مائة جلدة ثم يرجم . 
وهو رواية عن الامام أحمد. وهو مذهب الظاهرية . 
القول الثالث: أن الجمع بين الجلد والرجم للمحصن: خاص بالشيخ والشيخة 
دون الشاب . فالشاب ان كان محصناً رجم فقط وان لم يحصن جلد . وبه قال أبي بن 
ا رضى الله عنه ا رحمه الله تعالى . 


أدلة القول الأول: 
استدل الجمهور لذهبهم بما 8 


أ 0 ان الذين رجمهم البي َه كاعز والغامدية واليهوديين: لم يأت في رواية 
أنه جلد واحدا منهم . انا الحد أمز يشير تين'الناس فلو كان شىء من 
ذلك لنقل الينا كما نقل الرجم ولو في رواية واحد منهم فان هذا مما توفر 
الهمم والدواعي على نقله . فلما لم يكن شيء من ذلك علمنا أن الني عَكه م 
م لأحد بين الجلد 0 ٠‏ فل" 3 3 اذ والله 000 
زواة ا (أن 08 الخطاب رضي له غنة نا واقد الليثي : 
أن يرجم امرأة اعترفت بالزنى وهي ثيب ولم يأمره بجلدها) . 

ومنها ما رواه ابن أبي كسرره عمر ابن الخطاب رجم رجلاً في 
الزنى وم يجلده) 
)١(‏ هو أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه سيد القراء اختلف في عام وفاته اختلافاً 
كثيراً فقيل سنة ؟* ه وقيل غير ذلك (أنظر: الاصابة ١ر١1"‏ - 5" والتقريب ١//44؟).‏ 
(؟١)‏ هو: .مسروق بن .الأجدع الهمداني ثقة عابد مات سنة 85 . (أنظر: التقريب ؟ك“ر؟ غ١‏ ). 
(*) أنظر: المغني 118/٠١‏ . بداية المجتهد 4757/5 . معالم السئن 57/5 ؟ . سبل السلام 8/4 . 
نيل الأوطار ات . فتح القدير هك/رهة؟ . 


(5) أنظر: سنن البيهقي 5١8/8‏ . 
(6) أنظر: المصنف */را/رمم١.‏ 


ب وو ا يم . وهو رضي الله عنه قد شاهد 
0 قضاء الني عر َم في الذين رجموا فيبعد أن ينفذ قضاء على خلاف 
قضاء النبي 2 ٠.‏ 

5 قالوا: وهذا القضاء ثم قضاء عمر رضي الله عنه : يوافق المعنى المراد من 
الحد وهو الزجر والردع . فالضرب مع الاتلاف والقتل بالرجم لا تأثير له فلا 
يكون لشرعيته اذا معنى . ولهذا فان قاعدة الشريعة : أن الحدود اذا اجتمعت وفيها 
قتل سقط ما عداه. وفي هذا يقول ابن رشدا'': 

(ان الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبرء وذلك انما وضع للزجر فلا تأثير 
للزجر بالضرب مع الرجم) . 

ويقول ابن قدامة في التعليل لمذهب الجمهور''' : 

( ولأنه حد فيه قتل يجتمع معه جلد كالردة لأن الحدود اذا اجتمعت وفيها قتل 
سقط ما سواه فالحد أولى . 
أدلة القول الثانى: 

استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن با يلي : 

أ #2 حديث عبادة رضى الله عنه قال: 
(قال رسول الله عه : خذوا عبى. خذوا عنى قد جعل الله لمن 
سبيلاً , البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) 


)١(‏ أنظر: بداية المجتهد *ر85؛ . وابن رشد: هو ممد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد المالكي 
الفيلسوف توفي سنئة 07٠١‏ ه. (أنظر: الأعلام 5/ر١١5).‏ 
(؟) أنظر: المغني لابن قدامة ١٠/ره؟١١.‏ 


١١ 


رواه وغيره . 

ووجه الدلالة منه نصية صرحة ثابتة كثبوت سنده فلا يعدل عنه الا 
00 
قضاء على رضي الله عنه في شراحة الهمدانية . فانه جلدها يوم الخميس 
ورجمها يوم الجمعة وقال ( جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 
يقر )7 اران ليق الرأي - الجمع بين الجلد والرجم للمحضن - 
قول النبي َيه وقضاء على رضي الله عنه: فوجب الجمع بينهها للمحصن 
واللهأعام . 


دليل القول الثالث: 


ا لما ا 7 


لفظ (الشيخ والشيخة) من الآية في حديث عمر رضى الله عنه ان فها أنزل الله 


من القرآن (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموه) البتة(») 


وجه الاستدلال: 


010 
0 
هه 
0غ 


(0 


بينه الحافظ بن حجر ل 


أنظر: صحيح مسم مع شرح النووي ١848/١١‏ . وأنظر: نيل الأوطار لا/ر9؟ . 

أنظر: المغني ١٠/6؟١.‏ 

يأقي تخريحه ص /1 ٠‏ 54 

أنظر: نيل الأوطار لا/ر6ة - 5ه . وفتح الباري ”١ر٠‏ 011 .١681:1١58:14141١147‏ 
وأصله عند الجماعة . ومهذه الرواية في صحيح ابن حيان ومسئد أحد كما في نيل الأوطار. 
لاه 

أنظر: فتح الباري ااك/7١.‏ 


شل 


( ان الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك أن الشاب 
أعذر منه في الجملة) . 

ويدل هذا تفسير عمر رضي الله عنه لهذه الآية بما أخرجه الحاك”'' قال 

( كان زيد بن ثابت!') وسعيد بن العاصر9" يكتبان في المصحف فمرا على هذه 
الآية, فقال زيد: سمعت رسول | رن صلابتم يدم يقول انيج والغييت فارججوههما البتة . 
فقال عمر: لما نزلت أتيت الني م ؛ فقلت؛ أكتبها ؟ فكانه كره ذلك. فقال 
عمر: ألا ترى أن الشيخ اذا زنى ولم يحصن جلد , وان الشاب اذا زنى وقد أحصن 
رجم) . 

وعليه قال أبي بن كعب ومسروق: 


( البكران يحلدان وينفيان والثيبان يرجمان» واللذان بلغا سنا يحلدان م ثم يرجمان) 
رواه عبد الول ' وقال ابن حجر: رجاله رجال الصحيح!” . 


وعلى قوهما ( البكران وينفيان) نكت البخاري رحه الله تعالى بترجمته فقال 
( باب: البكران يجلدان وينفيان)"" . 


المناقسة قسة والترجيح: 
من سياق أدلة هذه الأقوال الثلاثة في هذا المبحث يتبين أن موارد النقاش على 


"5 أنظر: مستدرك الحاكم عأ//ر‎ (١) 
ه . (أنظر: تاريخ‎ 1٠-0 والحام هو: أبو عبدالله مد بن عبدالله النيسابوري المتوفي سنئة‎ 

بغداد ه//ا1. والأعلام لا/ر ١٠‏ ). وأنظر فتح الباري 7 ١/ر"‏ 2 .31١‏ 

)١(‏ هوء: : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه مات بعد الخمسين من الهجرة ( أنظر: 
التقريب ١//ر7ا؟).‏ 

(*) هو: سعيد بن العاص بن أمية الأموي كان له عند وفاة النني مز َلْنهُ تسع سنين مات سنة 0 وقيل 
غيرها (أنظر: التقريب ١رة9؟).‏ 

(غ) أنظر: المصئف ا/رة9”م. 

(0) أنظر: فتح الباري .1١810/11‏ 

(1) أنظر: البخاري مع الفتح .1١0 5/١1٠‏ 


يفل 


أدلة الخلاف كما يلى: 

١‏ - وجود تعارض في الظاهر بين أدلة الجمهور من السنة من قضاء النبي عه 
بالرجم للمحصن وعدم الجمع بين الجلد والرجم كما في حديث ماعز وغيره» وبين 
حديث عبادة رضي الله عنه الذي فيه أن حد المحصن: الجمع بين الجلد والرجم . 

هو أن الواجب عند وجود التعارض بين الروايات الترجيح بين الروايات فادذا 
تعادلت نظر في الجمع فان لم يمكن نظر في النسخ . 

والترجيح هنا من حيث الصناعة غير وارد لأن أدلة كل مخرجة في الصحاح 
والسئن وغيرها . 

والجمع غير ممكن أيضاً لأن حديث عبادة رضي الله عنه فيه ايجاب الجلد 
والرجم على المحصن وحديث ماعز وما في معناه من الذين رجموا في عهد الني 
اه فيه الاقتصار على الرجم فقط ولا ذكر للجلد . 

فصار المأل الى النسخ : والقول بالنسخ هنا هو الظاهر فان حديث عبادة متقدم 
واشاديات الرجم كحديث ماعز وغيره متأخرة فصار حديث عبادة رضي الله عنه 
الذي فيه الجمع بين الجلد والرجم منسوخاً بالأحاديث المتأخرة التي فيها الاقتصار 
على الرجم . ش 

وقد أوضح شيخنا مد الأمين رحمه الله تعالى توجيه القول بالنسخ بقوله''' : 

( وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يحلد. فقد رجحوا أدلتهم بأنها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه التصريح بالجمع بين 
)١(‏ أنظر أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن 43/5 - 7غ ط الأولى بمطبعة المدني بمصر سنة 

87 ه . ومؤلفه: شيخنا العلامة جمد الأمين بن مد المختار الجكني الشنقيطي المتوفي سنة 


. ه في مكة المكرمة رحمه الله تعالى‎ ١١06 


١74 


الجلد والرجم والعمل بالمتأأخر أولى . والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور 
كا يدل عليه قوله يله ( وقد جعل الله لمن سبيلاً) فهو دليل على أن حديث 
عبادة هو أول نص ورد في حد الزنى | هو ظاهر من الغاية في قوله تعالى ( حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلاً) . 

ومن أصرح الأدلة في أن المجمع بين الجلد والرجم منسوخ أن الني عَلله مَلِثْمٍ قال في 
قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان ادا عنده ( والذي نفسي بيده 


لأقضين بينك| بكتاب الله) وهذا قسم منه َيه أنه يقضي بينهه| بكتاب الله.م 
قال في الحديث الذي أقسم أنه قضاء بكتاب الله ( واغد يا أنيس الى امرأة هذا 
فان اعترفت فارجمها) جزاء هذا الشرط . فدل الربط بين الشرط وجزاءه على أن 
جزاء اعتراقها هو الرجم وحدهء وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى . 


وهذا دليل من لفظ النبي صريح على أن جزاء ء اعترافها بالزنى : هو رجمها فقط 
فربط هذا الجزاء بهذا الشرط وأقسم النبي عِكلِم أنه قضاء بكتاب الله وهو متأخر 
عن حديث عبادة لما قدمنا. 


وهذا الدليل أيضاً قوي جداً لأن فيه اقسامه مَلِتَهِ بأن الاعتراف بالزنى من 
؟ - تعارض أقضية الصحابة رضي الله عنهم في حد الزنى المحصن على أوجه 
ثلاثة : 
به قضاء على رضي الله عنه بالجلد والرجم للمحصن . 
ج - رأى عمر وأبي كعب رضي الله عنهما على أن الجمع بين الجلد والرجم 
يكون للشيخ المحصن والاقتصار على الرجم للشاب المحصن . 
والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ في دفع هذا التعارض: أن كل واحد منهم 


١6 


رضي الله عنهم قضى أو رأى حسما أداه اليه اجتهاده بدلالة أن عمر رضي الله عنه 
اختلف اجتهاده في هذه المسألة بين الرجم للمحصن فقط وبين الجمع بين الرجم 
والجلد للمحصن اذا كان شيخاً ورجمه فقط اذا كان شاباً. 

500 صلابله م سصماه الس نع 5 صلابله 
ماعزا . ورجم 0 . ورجم اللي ٠‏ ورجم اليهوديين يم ا در 
حديث عبادة رضي الله عنه وليس فيها: سوى الرجم ولا ذكر للجلد . 

فصار الأظهر ‏ والله أعلم - هو مذهب الجمهور المختار لدى ابن القيم رحمه 
الله تعالى : وهو الإقتصار على الرجم فقط في حق كل محصن . 

ويتقوى هذا أيضاً بعدة أمور ذكرها شيخنا مد الأمين رحمه الله تعالى فقال 

)ا١2‎ . 

في بيانها ‏ : 

( منها: أنه قول جمهور أهل العام . 

ومنها : أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعز, والجهنية والغامدية 
واليهوديين كلها متأخرة بلا شك عن حديث عبادة. وقد يبعد أن يكون في كل 
منها الجلد مع الرجم ولم يذكره أجد من الرواة مع تعدد طرقها . 

ومنها : أن قوله الثابت في الصحيح ( واغد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها) تصريح منه ويام بأن جزاء اعترافها رجمها. والذي يوجد بالشرط هو 
الجزاء وهو 0 الحديك 1 فقط. 
عل ا ا لا .تقل عن شبهة. 9 تدرأ بالشبهات. 

ومنها: أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في عقوبة غير لازمة 


. أنظر: أضواء البيان 5//رلاء - 8ع‎ )١( 


١5 


المبحث الثامن: 

. حر 2 .6 0 ,؟ى )١/0‏ 
في عقوبة من زنى بجارية امراته 

ورد في هذا المبحث حديثان من قضاء النبي عََِهِ ذكره) ابن القبم رحمه الله 
تعالى وهما: 

. حديث النعبان بن بشير رضى الله عنه‎ - ١ 

؟ - وحديث سلمة بن المحبق' رضى الله عنه'" . 

وقد اختلف الكلام في اسناده) اختلافاً كثيراً. وكا اختلفت أقاويل أهل 
العام في القول بمقتضاههاء فههما من مشكلات الأحاديث سنداً ومتناً . 

وابن القيم رحمه الله تعالى ساق الحديثين المذكورين وذكر الخلافين الآنفين 
( الاعلام)»" جزم بأن الحديث حسن وقرر الأخذ بما اشتمل عليه من أحكام. بينا 
في (الزاد"'' لم يجزم بذلك بل علق الأخذ بموجبه على القول بصحته . 
الله تعالى أن الحم بمقتضاها على وفق القياس ولا يخالف شىء من أحكامها أياً من 
أصول الشريعة وقواعدها. ومبحثه في هذا على ما يلى: 
أ حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه : 

قال ابن القبم رحمه الله تعالى'* : 
)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين *ك/رغ؟  #٠‏ وزاد المعاد #/رم .85١8 5٠١‏ 
)١(‏ هو: سلمة بن المحبق الهذلي رضي الله عنه سكن البصرة وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجة 

(أنظر: التقريب ١/ر8م١7).‏ 

(*) أنظر: اعلام الموقعين 51 . 


(ع) أنظر: زاد المعاد «/رم 9٠‏ 5.09. 
(ه) أنظر: زاد المعاد “/رم .7٠١‏ 


مضنا 


(ف اكد" والسين الأربعة! "من حديث قارو" عن حب 1 أ 
رجلا يقال له: عبد الرحمن ابن حنين, وقع على جارية امرأته فرفع الى النعمان بن 
بشير رضي الله عنه وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله 
عله : ان كانت أحلتها لك جلدتك مائة ئة جلدة وان لم تكن أحلتها رجمتك 
0 فوجدوه أحلتها له فجلد مائة ) . 
منزلة هذا الحديث: 

قال ابن القم رحمه الله ا 

( قال الترمذي في اسناد هذا الحديث اضطراب, سمعت همداً يعنى البخاري 
يفوك 1 سيمع قجادة من يعي بن سام هذا الحديث. انما رواه عن خالد بن 
عرفطةء واب بواللجرام عجددارضا عن حيوم بن ضام اما روا ونعن خالدا بين 
عرفطة وَسَالك مدا عنه فقال: : أنا أن هذا الحديث» وقال النسائي : هو 
مضطرب. وقال أبق حاتم ةا : خالد بن عرفطة يجهول ) . 

فهؤلاء أربعة ينفون صحة هذا الحديث وكذلك الخطابي فانه قال 


(هذا الحديث غير متصل وليس عليه العمل). 


0 


.؟ا٠/6 أنظر: مسند الامام أجد‎ )١( 

)١(‏ أنظر: سنن أبي داود :كر 5٠١‏ . والترمذي 5 /؛ 0» والنسائي ».٠١ ١/7‏ وابن مساجسة 
الرعدوم . وأنظر نيل الأوطار لا/ر > ١١‏ . وال معجم المفهرس ١//رة9”01.‏ 

)ع2 هو: قتادة بن دعامة السدوسي البصري امام ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومائتين (أنظر: 
التقريب 7ر7 .)١7‏ 

(14) هو: مول النعمان بن بشير وكاتبه: حبيب بن سالم الأنصاري مولاهم لا بأس به ( أنظر: التقريب 
١كلرة؟١).‏ 

)6( أنظر: زاد المعاد /رم ١٠؟.‏ 

)50 هو: مد بن ادريس الحنظلي أحد الحفاظ الكبار مات سنة 1/7؟ ه . أنظر: التقريب 
ركه والأعلام ككثرء ة؟). 

(107) أنظر: معالم السئن 569/7 . 


١4 


ٌ : ل ير : 
وكلام هؤلاء جميعهم ذكره المنذري ولم يتعقبه بشيء ' نقله الشوكاني وم 
05 8 أرضا90) 
يتعهعبه بسوىء أب 
وخلاصة ما علل به هذا الاسناد علتان: 
الأولى: الاضطراب الحاصل في سنده على ما ذكره البخاري رحه الله تعالى . 


الثانية: جهالة خالد بن عرفطة كما قاله أبو حاتم الرازي. 


موقف ابن القيم من هذا الحديث: 
نظر ابن القم رحمه الله تعالى الى كلام أهل العام في هذا الحديث من حيث 
النظرة الاسنادية: 


بترن وتم ارا اك 


( الحديث حسن, وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتانء حبيب بن سالمء وأبو 
اليسر» وم يعرف فيه قدح, والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين ) . 

فابن القبم رحمه الله تعالى يحم بأن هذا الحديث حسن الاسناد, فينفي لهذا جهالة 

فنرى من هذا أن أبن القيم رحمه الله تعالى قد أتى على نفي علة الجهالة لخالد بن 
عرفطة . فحكم بحسن اسناد هذا الحديث, لكن كلامه لم يتضمن الجواب على العلة 
الأول: وهى علة الاضطراب في سند هذا الحديث كا ذكرها البخاري وعنه 
الترمذي رحمهما الله تعالى وأشار اليها النسائى رحمه الله تعالى . 


.”091 0 "0.5 أنظر: مختصر السنن‎ )١( 
. ١١5 (؟) أنظر: نيل الأوطار‎ 
. 5٠ (؟) أنظرء زاد المعاد #/رم‎ 


١8 


فهؤلاء ثلاثة من نقاد الاثر أعلوا هذا الحديث بالاضطراب, والاضطراب علة 
من علل الاسناد ومن علل المتن أيضاً . وهي توجب ضعفه ان لم يأت للحديث من 
الطرق والشواهد ما يقيمه ويرقيه الى درجة القبول». وهذا ما لم يتيسر الوقوف 
عليه في هذا الحديث والله أعلم. 


موافقة هذا الحديث للقياس: 


ابن القبم رحمه الله تعالى لما حكم بأن هذا الحديث حسن الاسناد بين رحمه الله 
تعالى أن موجبه على وفق القياس وقواعد الشريعة وأنه| يقضيان القول بموجبه 
تسن )١2‏ 
فقال ‏ : 

( القياس وقواعد الشريعة يقتفى القول كوجب هذه الحكومة فان احلال 
الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعؤير» فكانت المائة تعزيراً. فاذا لم 
تكن أحلتها له كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم. فأي شيء في هذه الحكومة مما 
يخالف القياس) . 

وقال يي : 

(ان قيل كيف تخرجون حديث النعبان على القياس قيل : هو بحمد الله موافق 
القياس مطابق لأصول الشريعة وقواعدها, فان احلالها له شبهة كافية في سقوط 
الحد عنه ولكن لما لم يملكها بالاحلال كان الفرج محرماً عليه وكانت المائة تعزيراً 
له وعقوبة على ارتكاب فرج حرام عليه وكان احلال الزوجة له وطأها شبهة دارئة 

وهذا من ابن القبم رحمه الله تعالى تفريع لهذه الواقعة على قاعدة درء الحدود 
بالشبهات بجامع وجود الشبهة فنتج الحم بدرء الحد. وايجاب التعزير. 

وهذا التخريج من ابن القمم رحمه الله تعالى للحكم في هذه الواقعة قد سبقه اليه 


. 5٠١ أنظر: زاد المعاد «/رم‎ )١( 
. 78/7 (؟) أنظر: اعلام الموقعين‎ 


١ك‎ 


بعص أهل العام 53 ذكره الخطا 7" 
ب - حديث سلمة بن المحبق رفى الله عنه: 

قال ابن القم رحمه الله تعالى!" ؛ 

رف "نهر" وانيوينا "م عن اقمشةارى سريها"" عو سلطة بن الحيق زفق 
الله عنهء أن رسول الله َه قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان 
استكرهها فهى حرة وعليه لسيدتما مثلها. وان كانت طاوعته فهى له وعليه 
لسيدتها مثلها ) . 


منزلة هذا الحديث عند ابن 0 


تضعيف من ضعفه انما سدم 2 


( هذا حديث حسن يحتجون با هو دونه في القوة ولكن لاشكاله أقدموا عل 
تضعيفه مع لين في سئده). 

وأما في كتابه ( زاد المعاد) فتوقف في قبول هذا الحديث وعلق القول به على 
القول بصحته ا 


( وأما حديث سلمة , بن المحبق فان صح تعين القول به وم يعدل عنه) . 


. 50٠/7 أنظر: معالم السئن‎ )١( 

(؟) أنظر: زاد المعاد «/رم ٠١‏ ؟» واعلام الموقعين /رة؟. 

(*) أنظر: مسئد الامام أجد «/رالاء . 

)ع أنظر : سنن أبي داود /ره ٠‏ » والنسائي در ؟١٠ء‏ وابن ماجة ؟ مهم . وأنظر أيضاً : نيل 
الأوطار لا/ر< ١١7 1١١‏ . وأشار له الترمذي في سئنه 5كرغ 6 . 

(6) هو: قبيصة بن حريث الأنصاري صدوق من الطبقة الثالثة مات سنة ١717‏ ه . ( أنظر: 
التقريب *كلر5؟١).‏ 

(1) أنظر: اعلام الموقعين 92 . 

(ا) أنظر: #/م١؟.‏ 


154١ 


موقف العلماء من هذا الحديث: 

ذكر رحمه الله تعالى أن الناس حول هذا الحديث قد انقسموا الى طائفتين: 

طائفة ضعفت هذا الحديث ونفت صحته . 

وطائفة قبلت هذا الحديثُ فبيئوا وجهه وتخرحه . 

وبيانه لموقف كل من الطائفتين على ما يل : 

أولاً: موقف القائلين بتضعيف هذا الحديث: 

بعد أن قرر في (زاد المعاد)''' تعليق القول بهذا الحديث على القول بصحتهء 
ذكر القائلين بضعفه وهم: أجد والبخاري » وأبو داود» والنسائي , والبيهقي وابن 
المنذر. والخطابي. وذكر أقوالهم فقال: 

( لكن قال النسائي : لا يصح هذا الحديث: قال أبو داود"" : سمعت أححد بن 
حنبل يقول الذي يرويه عن سلمة شيخ لا يعرف ولا يحدث عنه غير الحسن يعني 
قبيصة بن حريث, وقال البخاري في (التاريخ'' قبيصة بن حريث سمع 
سلمة بن المحبق في حديثه نظرء وقال ابن المنذر'"' . لا يثبت خبر سلمة بن 
المحبق , وقال البيهقي”'' وقبيصة بن حريث غير معروف, وقال الخطابي'"' : هذا 
الحديث منكر وقبيصة غير معروف والحجة لا تقوم بمثله, وكان الحسن"'" لا يبالي 


)1 أنظر: #/رم »*”٠‏ وأنظر أيضاً في بيانها: مختصر المنذري لسان أبي داود ١/1/5‏ - 71717 . 

(؟) أنظر: سنن أبي داود 4/ره٠5.‏ 

() أنظر: التاريخ الكبير :”7ط الأولى سنة ١7٠0‏ ه . بمطبعة دائرة المعارف بحيدر أباد 
الهند . 

)0غ) أنظر: مختصر المنذري لأبي داود ك/ر؟لا؟. 

(6) أنظر: السئن الكبرى 4ك/رء 715 . 

(5) أنظر: معالم السنن 771١/7‏ . 

(07) أنظر: مختصر السنن لأبىي داود 5/رالا؟ - 377. 


١" 


وقد ذكر أقوال هؤلاء الأئمة كل من المنذري('' والشوكاني رحمهما الله تعالى 
وم يتعقبوها بشيء . 


ثانياً: موقف القائلن بقبول الحديث اختلف موقفها منه الى فرقتين : 


الفرقة الأولى: قالت إن هذا الحديث منسوخ بأحكام الحدود. 
وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى!" : 
(قالت طائفة هو منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود) . 


وقد ذكر الخطابي القول بالنسخ عن الحسن البصري رحه الله تعالى فها بلغه 
006 2 
فقال : ش 


لوقف زوق تعن الأقينعا" مناخه اللسين أنه :قال تلفق نهدا كان قبل 
الحدود). 


2 5 الخطا بي 00 : 


(وخليق أن«يكون: الحذيث عسوخا ان كان له أضعل فى ١‏ الرواية ):. 
وقفة وتأمل : 

ان الذي دعى القائلين بالنسخ الى القول به هو كون هذا الحديث فيه مخالفة 
للأصول منها أن فيه اسقاطاً لحد الزنى, وابن القم رحمه الله تعالى يورد هذا 


الاغتراض ويرفضه مبيناً أنه ليس في الحديث تعرض لحد الزتى فيقول!" , 


.1١١1ا‎  ١5ر/ال أنظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أنظر: زاد المعاد «/رحم ١٠؟.‏ 

(8) أنظر: معالم السئن 50715 . 

(1) هو: الأشعث بن سوار الكندي المتوفي سنة 587 ه . ( أنظر: التهذيب .8057/١‏ والتقريب 
اكرةاا). 

(9) أنظر: معالم السئن 511١/7‏ . 

(1) أنظر: اعلام الموقعين 58/19 . 


(فان قيل: فهب أنكم خرجم ذلك على القياس. فا تصنعون بسقوط الحد عنهى 
وقد وطىء فرجاً لا ملك له فيه ولا شبهة ملك؟. 

قيل: الحديث لم يتعرض بنفي ولا اثبات, وانما دل على الفمان وكيفيته) . 
وهذا جواب مسم به فان الحديث في كافة رواياته ليس فيه تعرض للحد فكيف 
قال أن الحنديث فنه اسقاط المد: وايضا فان القول بالنسخ لا بد فيه من معرفة 
التاريخ. وهو هنا غير معلوم فيتبين اذا أن القول بالنسخ غير وارد والله أعام . 


الفرقة الثانية: الذين قالوا بأن هذا الحديث محم غير منسوخ فخرجوه على وفق 


القياس . 

وقد ذكر ابن القع رحمه الله تعالى تخريحهم لهذا الحديث على وفق القياس 
ددن 2١ا)‏ 
فقال ‏ : 


( وقالت طائفة: بل وجهه أنه اذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها ولم تبق 
من تصلح لحاء ولحق بها العار وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منهاء 
وهو قد تضمن أمرين: اتلافها على سيدتمهاء والمثلة المعنوية بباء فتلزمه غرامتها 
لسيدتها وتعتق عليه . 

وأما ان طاوعته فقد أفسدها على سيدتما فتلزمه قيمته لحاء ويملكها لأن القيمة 
قد استخفت عليه , وبمطاوعتها وارادتها خرجت عن شبهة المثلة . قالوا ولا بعد في 
تنزيل الاتلاف المعنوي منزلة الاتلاف الحسي اذ كلاهم| يحول بين المالك وبين 
الانتفاع بملكه. ولا ريب أن جارية الزوجة اذا صارت موطؤة لزوجهاء فانها لا 
تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء. فهذا الحكم من أحسن الأحكام وهو موافق 
للقياس الأصولي) . 
اختلاف العلماء : 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حك من وطىء جارية امرأته على أقوال 


)١(‏ أنظر: زاد المعاد */8 5٠١‏ - 504 . وقد ذكر ابن القم رحجمه الله تعالى هذا أيضاً مبسوطاً من 
كلام شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في (اعلام الموقعين) ؟/0؟ 8 8؟. 


ل 


أشهرها ما يلى: 
القول الأول: 

أن من وطىء جارية امرأته باذنها جلد مائة جلدة تعزيراً وان لم تكن زوجته 
أحلتها له فانه زان حكمه حم الزنى . 

وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القي رده الله عاك 7 + 
وجه الاستدلال منه: 

هو أن الحديث نص على أنه اذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن احلال الزوجة 
شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيراً والله أعل”"" . 
القول الثانى: 

أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحدان ظن الحل وان لم يظن الحل 

5 2 7 ...0 ء )ا 

حد. وهذا مذهب الي حنيفة واصحابه ‏ . 
دليله : 

استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات , فظن الحل هنا شبهة فعل دارءة 
للحن 
القول الثالث: 


أن من وطىء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال . وهو مذهب 
اذ م 7 . )0( 
مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي رضي الله عنها '. 


)1 أنظر: زاد المعاد “لم١٠‏ والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ا8١.‏ 

0 انظر: المرجعين السابقين . 

(9) انظر: شرح فتح القدير 8/0 ؟. ومعالم السئن 5/رة1؟. 

)ع انظر: شرح فتح القدير 78/0 . ٍ 

(0) أنظر: المغني مع الشرح الكبير »١6 1/٠١‏ وبداية المجتهد “80/1؟5. ونيل الأوطار 
/ا/ر/ا؟ ١‏ . 


1١.6 


دلمله : 


هو أن هذا وطء ليس في نكاح ولا ملك ولا شركة ملك فأوجب الحد ومجرد 
الاباحة لا يوجب درء الحد لأنه لا شبهة له فيها أصلاً فلا تكون اذا شبهة دارئة 
1 21 
للحد واللّه أعم 


الا شك أن حديث قبيصة رضي الله عنه لا تعرض فيه لحد من وطىء جارية 
5 أو غدمه وأن العمدة في المرفوع هو حديث النعمان بن بشير رضي اللّه عنه» 

بن القع رحمه الله تعالى قد حم بأن هذا حديث حسن وأخذ بما دل عليه من 
ا ء جارية امرأته ان لم تكن أحلتها له وان أحلتها فيعزر 
بمائة جلدة وسلفه في هذا الامام أحمد رحمه الله تعالى وشيخه شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى . ومن بعدهم جميعا العلامة الشوكاني . وبموازنة هذا الاختيار 
بآراء العلماء في فقه هذه المسألة نجد أن ابن القبم رحمه الله تعالى أسعد بموافقة 
القياس الصحيح لهذا الاختيار المفصل . 

فانه مع توقفي بصحة حديث النعمان رضي الله عنه فان الذي يظهر لي والله 
أعلم هو أرجحية هذا القول المختار لدى ابن القبم على غيره من الأقوال والذي دل 
عليه حديث النعمان رضي الله عنهع وذلك لموافقته القياس والنظر الصحيح في درء 
الحدود بالشبهة, في حالة احلالها له من زوجته, وأما اذا لم تحلها له فان الحد يجب 
لعدم ورود شبهة دارءة للحد والله أعام . 


010 أنظر: المغني .101/١٠١‏ وبداية المجتهد ؟/ره 9 . 


١45 


اي 
المبحث التاسع : 


500 


حكى ابن القم رحمه الله تعالى اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن 
عليه الحد. وأن الخلاف الحاصل انما هو في صفة حده فقال'': 

(اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد. وانما اختلفوا في 
صفة الحد: هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين: 

مذهب الشافعى ومالك وأحمد في احدى روايتيه: أن حده حد الزاني. 

وذهب أحمد وأسحاق وججاعة من أهل الحديث الى أن حده القتل بكل حال) . 
اختياره رحمه الله تعالى: 

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى قتله بكل حال محصناً أم غير محصن . 
دليله : 

استدل له ابن القبم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قال : 
من وقع على ذات محرمه فاقتلوه " . 
وجه الاستدلال: 

هو أن دلالة هذا الحديث نصية على قتل من وقع على ذات محرم مطلقاً فهي 
أخص ما ورد في الزنى والله أعام . 


.١6غرككل وأنظر المغني‎ . 3٠5 أنظر: الداء والدواء صك/رهاه؟ - 505 . وزاد المعاد #/ر‎ )١( 
؛ ومعالم السنن “ره 57 . ونيل الأوطار /ار؟١١ - وأنظر الأحاديث بمعناه‎ ١ وفتح القدير 0/ر‎ 
ع«ىرم. ؟ زاد المعاد.‎ 

(؟) أنظر: الداء والدواء صل ه0١‏ 

(ع) رواه ابن ماجة 8/1 .4١‏ 


١ 1/ 


الترجيح: 
يقتضي التفصيل فلو كان حكمه التفريق بين المحصن وغيره لبينه عليه فدل بعموم 
حكمه من غير استفصال على قتله مطلقاً والله أعام. 


المسبحث العاشر: 
اقامة حد الزنى بالحيل'"' 

في معرض أبحاث ابن القيم رحمه الله تعالى في الحك بالقرائن الظاهرة: ضرب 
المثال بالحكم باقامة حد الزنى بالحبل . وقرر أن هذا هو أصح القولين في المسألة 
وذكر دليله وصحته . 

ولمعرفة مدى قوة هذا الاختيار لا بد من ذكر القول المقابل له وذكر أدلتهع 
واجراء المناقشات الواردة على الأدلة في المسألة . وتفصيل القول في ذلك على ما 
بلي : 

القول الأول: اقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة: الحبل . 

اختار ابن القم رحمه الله تعالى هذا القول. وذكر أن هذا هو قول عمر رضي 
الله عنه وعليه فقهاء المدينة » وهو مذهب مالك وأحمد في احدى الروايتين عنه/" : 
تقييد هذا القول''' : 

هكذا حكى ابن القم رحمه الله تعالى وينبغي أن يعام أن هذا القول ليس على 


)١(‏ أنظر: تهذيب السئن 55# *31. اعلام الموقعين #ر.٠١.‏ 8094/4 الطرق الحكمية 
صضكرء . زاد المعاد ؟ك/ر١٠؛1.‏ 

. ”١ر/* واعلام الموقعين‎ . 5١ /* أنظر: تهذيب السنن‎ )١( 

(*) أنظر: بداية المجتهد لابن رشد 1١‏ . وسبل السلام 8/4 . وجواهر الاكليل على مختصر 
خليل ؟/ ه8٠‏ . الموطأ 17١“‏ . المغني ١٠/ر98١.‏ 


١4 


اطلاقه عند من حكاه عنهم بل هو مقيد بأمرين 

الأول: أن لا يكون من ظهر بها الحمل ‏ ذات زوج ولا سيد. 

الثاني : + أن اند كوا شبهة مو جبه ة لدرء الحد كدعوى أغنا مكرهة بأمارة ظاهرة 
كأن تأتي مثلاً - تدمي مستغيثة عند نزول الأمر بها . 

فاذا تحقق هذان القيدان كان ال حبل حينئذ قرينة ظاهرة موجبة لاقامة حد 
الزنى - على هذا القول. 

وينبغي أن يخرج اختيار ابن القبم على هذا أنه 5ع العغاره مده لأولقك 
ومذهبهم متقيد بذلك والله أعام . 
أدلة هذا القول: 

وقد استدل ابن القَيم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة وفتوى الصحابة وقضائهم 
مناقشات وبيانما على ما يل : 

الأول: حديث بصرة رضى الله عنه 

انار اتوعت لمر بكراً في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى, فقال النبي 

انا لمان ا مظادت ير ترجييا ده يي لتم فإذا ولدت 

0 أو قال: : فحدوها) رواه فقس داودا"ا 


00 


وجه الاستدلال: 


م ذكر رمه الله تعالى وجه الاستدلال منه فقال": 


)01 عر يبع لبان 0 لا : زاد المعاد ع //؟ . 
م 77 5 السئن “5# . وأنظر أنقياً: : زاد المعاد 0 
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( حديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل. من غير اعتبار بينة ولا 
ا 

فدلالة هذا الحديث نصية على الحد بالقرينة الظاهرة وهي الحبل اذ ليس في 
الحديث أن شهوداً أربعة شهدوا عند النبي ِكَِهٍ بذلك ولا أنها أقرت به. فتخلص 
ان موجب الحد الحيل . 


مناقشة هذا الدليل: 

هذا اللدية' اتفرديه أبوا داو عن يقنة البيعة"" «وقة واه أب ذاو موض ول" 
من حديث سعيد بن المسيب'"' عن بصرة رضي الله عنه؛ ورواه مرسلا/" عن ابن 
المسيب عن الني ميلم 

وصحابي الحديث بصرة رضى الله عنه د صحبته واسمه والذي عليه 
الا كا و رعيد الو أاوروالو فى "وان كود" امجوان اله يع فاه 
أكم الأنصاري رضي ال 

وقد ذكر ابْنَ القبم رحمه الله تعالى لهذا الحديث علتين فقال'"': 


(له ‏ أي هذا الحديث ‏ علة عجيبة وهي : أنه حديث يرويه ابن جريج”*" عن 


)١(‏ الكتب الستة: يراد بها: صحيحا البخاري ومسام. وستن أبي داود . والترمذي . والنسائي . وابن 
ماجة . 

.اهه1١9٠ هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي أحد الفقهاء السبعة مات سنة‎ )١( 
.) 0. 8/1 (أنظر» التقزيب‎ 

(*) المرسل: هو ما رواه التابعي عن النبي عتم مباشرة بلا واسطة ( أنظر: شرح ألفية السيوطي 
ض ره 05-3 )1 

(4:) أنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 0١‏ طبع ببامش الاصابة لابن حجر. 

(65) أنظر: تحريد أسماء الصحابة ١/ره0.‏ 

(1) أنظر: تمذيب التهذيب ١ر477‏ . 

(10) أنظر: تهذيب سنن أبي داود #/ر 1ه . 

(8) هو: : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم ثقة فقيه لكنه يدلس من الثالثة في 
التدليس مات سنة ٠156هه.‏ أو بعدها (أنظر: التقريب ١/ر١07).‏ 


١6 


محرا ابن سل" عن سعيد ابن المسيب عن رجل من الأنصار . 


وأن جريجاً لم يسمعه من صنوان, انما رواه عن, ابراهم ابن مد ابن أبي يحى 
0ه . وابراهج هذا + مترك الجيكه اع أنن بن ختبل 
ويحى ابن معين بن المبارك!؟ 52 © داورو ” الللراة زيان وغيرهم . 
وسئل عنه مالك» 0 ثقة فقال: لا ولا في دينه. 


0 : وهي أن المعروف أنه انما برويه مرسلا عن سعيد ابن المسيب 
عن النبي عَم يلم كذا رواه قتادة» ويزيد ابن نعيه'' وومظاء الخراساني'" كلهم عن 
معيل عن الى عل 


وذكرعبد الحق! هاتين العلتين» ثّ قال: والارسال هو الصحيح) . 
وله أيضاً علة ثالثة: وهو أن ابن جريج مدلس وقد عنعن. 
فتخلص أن هذا الحديث بهذا الاسناد فيه ثلاث علل: 


)١(‏ هو: صفوان بن سلم المدني الزهري مولاهم ثقة امام عابد مات سنة 585 ها . روى له 
أصحاب الكتب الستة ( أنظر: التقريب .)5548//١‏ 

)(؟) هو: شيخ الشافعي وكان حسن الرأي فيه لكن الذي عليه الحفاظ أنه متروك ( أنظر: التقريب 
١كر؟؛).‏ 

)0 هو: امام الجرح والتعديل يحبى بن معين الغطفاني مولاهم مات سنة *8؟ ه . بالمدينة المنورة 
(انظر: التقريب 64/5؟). 

):) هو: الامام الزاهد الفقيه العابد عبدالله بن المبارك الحنظبي مولاهم مات سنة 1١8١‏ ه . (أنظر: 
التقريب ١كرهةع:‏ ). 

(6) هو: الامام الكبير عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المتوفي سنئة 574 ه . ( أنظر: التقريب 
١/رحذلهة).‏ 

30 هو: يزيد بن نعم الأسلمي مقبول من الخامسة ( أنظر: التقريب “كرا ا" ). 

(/1) هو: عطاء بن أبي مسام الخراساني صدوق يهم كثيراً يرسل ويدلس مات سنة 5160 ه . (أنظر: 
التقريب ؟ “رن ؟). 

(4) هو: عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأشبيل المعروف بابن الخراط من أشهر كتبه كتاب 
(الأحكام الشرعية الكبرى) توفي سنة 048١‏ ه . (أنظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
١//؟ة؟‏ و«الأعلام للزركلي 4؟0). 
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الأول : عنعنة ابن جريجح وهو مدلس . 

الثانية: أن ابن جريج يرويه عن ابن ألي يحبى وهو: متروك. 

الثالثة: أنه قد اختلف في وصله وارساله . والذي عليه الأكثر روايته مرسلاً 
وهذا هو المعروف. 

وقد حكم بإرساله: عبد الحق . والخطابي . 

وعليه فإن الحديث ببذه العلل لا يكون حجة والله أعلم. 

الثاني: (قول عمر رضي الله عنه : الرجم حق على من زنى اذا أحصن من 
الرجال والنساء اذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه" . 
وجه الاستدلال: 


دلالة هذا الأثر نصية على الحم باقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي : الحبل . 
اذ جعل عمر رضي الله عنه: مجرد وجود الحبل موجبا لاقامة حد الزنى كايجابه 
باليينة او الاعتراف. 

الثالث: ان هذا كما ثبت من قول عمر رضي الله عنه فقد ثبت أيضاً من 
حكمه وقضائه رضي الله عنه . 

وفي هذا يقول ابن القبم رحمه الله تعالى'" : 

( وقد حك أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله 
عنهم معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لا ولا سيد). 

الرابع: قياس الأول : 


)١(‏ أنظر: تهذيب السئن “#«/58 . وهذا الأثر رواه البخاري ومسام من خطبة لعمر رضي الله عنه 
مطولة . وأنظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 5- .١10‏ ومسم مع شرح 
النووي ١١١/١١‏ . والمعجم المفهرس ١ر8١1‏ . 

(؟) أنظر: الطرق الحكمية ص//غ؛ . 


١6 


وفي ببانه يقوك رتهه الله تعالى'' : 


( ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنى أظهر من دلالة البينة, وما يتطرق 
الى دلالة الحمل يتطرق مثله الى دلالة البينة وأكثر) . 

أي فيكون الحم بالحبل أولى من الحم بالبينة وهي الشهادة . 

وهذا من باب قياس الأولى وهو قياس مستوف لأركانه وشرائطه : 

وذكر المقيس عليه: وهو البينة: الشهادة . 

والعلة الجامعة: هى الدلالة على الزنى في كل منههما . 

والحم : وهو اقامة حد الزنى . 

هذا هو اختيار ابن الم وهذا أدلته التى استدل بها له . فالى القول الآخر في 
المسألة مع بيان وجهته وموقفه من أدلة هذا الرأي . 

القول الثاني: وهو عدم اقامة الحد بالحبل فلا يثبت الزنى الا ببينة أو اعتراف 
فاذا أجلت امرأة لا زوج ها ولا سيد . وسئلت فادعت اكراهاً أو أننا ذات زوج 
أو نحو ذلك من وجوه الدفع» لم تحد بمجرد الحبل ولو لم تأت ببينة على ذلك . 

وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة'' . 


أدلتهم : 


استدلوا بمقتضى قاعدة الشريعة المطردة وجملة من أقضية الصحابة رضى الله 
عنهم في ذلك وبيانها على ما يلٍ: 


)0010 أنظر: تهذيب سنن أبي داود //ة". 
(؟) أنظر: المغني ١9/1٠١‏ . وبداية المجتهد #/١م5#.‏ سبل السلام 8/٠١‏ . 
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الأول: أن قاعدة الشريعة المطردة درء الحد بالشبهة بالاججاع. والشبهة هنا 
متحققة من وجوه د 


فيحتمل أنه من وطء اكراه والمستكرهة لا حد عليها . 

ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نومها وهي ثقيلة النوم . 

ويحتمل أنه من وطء شبهة . 

ويحتمل أنه حصل الحبل بادخال ماء الرجل في فرجها اما بفعلها أو بفعل 
غيرها . 

فإذا كان الحد يدرء بالشبهة. والشبهة هنا واردة: صار وجود الحبل قرينة 
ضعيفة لا تقوى على ايحاب الحدى فلزم الدرء والله أعام . 


روج لها ولا سيد وقد ادعت الاستكراه ونحوه . منها ما يل: 


أ- قصة شراعحة رضبى الله عنها: 


روى عبد الرزاق في ( مصنفه)!") أن علياً أتى بامرأة من همدان وهي حبل 
يقال لها: شراحة. قد زنت. فقال لا على رضى الله عنه: 


لعل الرجل استكرهك. قالت: لا . 

قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت راقدة» قالت: لا. 

قال كفلم لكر نزوي مو عدوا عزلاة رات تكب “قلت ل 

فحبسها حتى اذا وضعت. جلدها يوم الخميس مائة جلدة, ورجمها يوم الجمعة 
فأمر فحفر لا حفرة بالسوق, فدار الناس عليهاء أو قال بها : فضربهم بالدرة . عم 
)١(‏ أنظر: المغنني .١58 - ١9/٠٠١‏ وبداية المجتهد ١“‏ 88. سبل السلام 8/10 . 


(؟) أنظر: 0557 ط الأولى سنة 897 ه . نشر المكتب الاسلامي ببيروت . 
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قال: ليس هكذا الرجم . انم ان تفعلوا هذا يفتك بعضك بعضاً. ولكن صفوا 
كصفوفك للصلاة, ثم قال: يا أيها الناس» ان أول الناس يرجم الزاني : الامام إذا 
كان الاعتراف., واذا شهد أربعة شهداء على الزنى: أول الناس يرجم: الشهود 
بشهادتهم عليه ثم الامام, ثم الناس . 

ثم رماها بحجر وكبرء ث أمر الصف الأول فقال: ارمواء ثم قال: انصرفوا 
وكذلك صفاً صفاً حتى 00 


0 البيهقي/"! واو '. والجاك''', والنسائي'*'. وأصله مختصراً في 
صحيجع البطارية , 

والحديث بطوله صحيح الاسناد كما حرره الحافظ بن ا 
وجه الاستدلال: 

هو أن هذا الأثر نص في محل النزاع : فإن شراحة الهانية اعترفت بالزنى وهي 
حبلى فسأها على رضي الله عنه عن موارد الشبه فنفت تلك الواردات وأصرت على 
اعترافها . فرجمها علي رضي الله عنه . فصار موجب الرجم الاعتراف لا الحبل. 
ولهذا فإن علياً رضي اللّه اين ام صار أول من رجم لأن الحد اذا 
وجب بالاعتراف صار الامام أول من يرجم كما ذكره على رضي الله عنه . 

نت قفنة المرأة 'المتعيدة: 

روى عبد الرزاق في (مصنفه)"'' ( أنه بلغ عمر رضي الله عنه أن امرأة 


. 550/4 أنظر: السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أنظره بواسطة تلخيص الحبير 4/ 8 . 

(؟) أنظر: المستدرك 54/64*. 

(:) أنظره بواسطة تلخيص الحبير 4ر87 . 

(ه) أنظر : صحيح البخاري مع فتح الباري م 

(1) أنظر: فتح الباري ١١9/١5‏ . وتلخيص الخبير ؟/ر؟ة. 

)١(‏ أنظر: لالره.؛. وأنظر أيضاً : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي 
ه”ر؟؛: ط الأولى سنة 84٠‏ ه . بمطبعة البلاغة في حلب. 
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متعبدة حملت . فقال عمر: أراها قامت من الليل تصلى فخشعت فسجدت فأتاها 
غاو من الغواة فتجشمها فأتته فحدثته بذلك سواء فخلى سبيلها) . 


وهو ظاهر بدلالة نص الأثر عليه فإن الحبل لم يكن موجباً للحد لاحقال 
الشبهة ولهذا خلى سبيلها رضى الله عنه . 

ج - قصة المرأة الهانية 
روى عبد الرزاق في ( مصنفه )"' ( أن أبا موسى كتب الى عمر رضي الله عنه 
ف امرأة أتاها رجل وهى نائمة, فقالت: أن رجلا أتاني وأنا نائمة . فوالله ما 
علمت حتى قذف في مثل شهاب النار . فكتب عمر: تهامية تنومت . قد يكون مثل 
هذا ومن أن بدرء عنها الحد). 

ووجه الاستدلال منه كالأثر السابق سواء . 
الاختيار والترجيح: 

هذا هو ما تحصل الوقوف عليه من ذكر الخلاف وأدلته وبيان وجوه 
الاستدلال منها . والذي يظهر لي والله تعالى أعلر - هو أرجحية القول الثاني على ما 
اختاره الامام ابن الق وهو القول الأول . لأنه أجرى على قاعدة الشريعة المطردة 
وهي : درء الحدود بالشبهات والشبهة هنا محتملة . وقد أجمع المسلمون على أنه لا 
بحل اقامة حد مع وجود شبهة . 

وعلى هذا دلت - أيضاً: أقضية الصحابة رضي الله عنهم . 

والأدلة التي ساقها ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعارض - فها يظهر والله أعلم - 
أدلة هذا القول لأمور: 
)١(‏ أنظر: اكر١١4.‏ وأنظر أيضاً: كنز العمال هه 5١‏ . وقد رواه أيضاً البيهقي في السنن 

الكبرى 7/8 . 

١65 


د أن حديث بصرة رضي الله عنه ليس اسناده بالقائم ‏ فلا يكون حجة في 
هذا لا سها في الحدود على أنه قد قيل بنسخا" . 


50 ان ما روي عن عمر رضي الله عنه من اقامة الحد بالحبل قد روي عنه 
خلافه كما قاله بن قدامة"''' على أنه يمكن الجمع في ذلك بين ما روي عنه من 
الايحاب للحد والدرء . بتنزيل حم الايجاب حيث صار خاليا من موجبات الدرء 
وهذا هو الأظهر وبه تجتمع الآثار ويلتثم شملها وتعمل السنن والله أعام . 

* - أما قياس الحبل على البيئة . فهذا يعتريه : النزاع في تسلم جواز القياس 
في الحدود من عدمه'" . وفي حال التسليم تكون دلالة الحبل أقوى من البينة اذا 
سلمت من دعوى استكراه ونحوه من وجوه الدفع فيؤول الأمرالى الحم 
بالاعتراف لكنه مع وجود الحبل أقوى وأظهر بكل حال من مجرد اعتراف بلا 
حبل أو بينة والله أعام . 


المبحث الحادي عشر: 
في ذكر حيل لابطال حد الزنى'"' 


لابن القمم رحمه الله تعالى مباحث مستفيضة في الحيل وتحريمها وبيان أن تحويزها 
يناقض قاعدة سد الذرائع مناقضة ظاهرة, فهي مخادعة لله ومخادعة الله حرام . 
وذكر جملة وافرة من الحيل المحرمة التى قال بها بعض أنصار المذاهب المتبوعة 
وقرر أن أكثرها من توليدات المنتسبين الى الأثمة وتفريعهم والأئمة براء منها! . 


)1 أنظر: معالم السئن للخطابي مع تهذيب السئن لابن القبم 59/7 . 

(؟) أنظر: المغنى .١9/٠١‏ 

() أنظر: الخلاف في هذا في فتح الباري لابن حجر 75/17. 

(ع) انظر: اعلام الموقعين *//1١5؟.,‏ والداء والدواء ص/” 70 ., بدائع الفوائد «#/ر.*١3.‏ 

(0) انظر في مباحثه في الحيل: اعلام الموقعين *ر١1ا1١  ١١7 - ١/4 28١0‏ واغاثة اللهفان 
١‏ “رخ *"” ااكوى؟ى ككا. 
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وفي هذه الأمثلة ذكر طرفاً من الحيل الباطلة التى قال بها من قال لاسقاط حد 
الزنى» وأن في اقرارها مناقضة لدين الاسلام وفتح لأبواب الفساد فقال!" : 


( ومن الحيل الباطلة الحيل التي تتضمن اسقاط حد الزنى بالكلية , وترفع هذه 
الشريعة من الأرض: بأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه؛ أو تحول له متاعه من 
جاتب الدار الى جانت آخرا" .. أو يستاجرها لتفين الزنى ثم يزئي بها . قلا يجب 


عليه ةا ١‏ 


وأعظممن هذا كله أنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته 
ولا يجب عليه الحد فليعقد عليها النكاح بشهادة فاسقين يطؤها ولا حد عليه'" . 


وأعظم من ذلك: أن الرجل المحصن اذا أراد أن يزني ولا يحد فليرتد ثم يسام 
فإنه اذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبداً حتى يستأنف نكاحاً أو وطاً جديدا . 

وأعظم من هذا كله أنه اذا زنى بأمه وخاف من اقامة الحد عليه فليقتلها فإذا 
فعل ذلك سقط عنه الحد'”'. واذا شهد عليه الشهود بالزنى ولم يمكنه القدح فيهم 
فليصدقهم فاذا صدقهم سقط عنه الحد. 

ولا يخفي أمر هذه الحيل ونسبتها الى دين الاسلامء وهل هي نسبة موافقة أو 
هى نسبة مناقضة ؟). 


. 5١10 أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) وأنظر: بدائع الفوائد “/ر ١٠١‏ . والمغني ١5 5/١٠١‏ والمقنع بحاشيته "7ر77 . وهذه الحيلة 
شبهة دارئة للحد عند الحنفية دون الثلاثة . 

(؟) أنظر: المقنع عك/ر١ة؛ ‏ 235 وقد ذكر في الحاشية أن هذا لدى الحنفية دون الثلاثة. 

(غ) أنظر: في هذه الحيلة: الحداية مع شرح فتح القدير 0/ره9. .1٠‏ 

(5) في المغني ١0٠/٠١‏ عزا القول بهذا لأبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة رحمه) الله تعالى . 
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المسبحث الثالى عشر: 
في ذكر حيلة جائزة لابطال الشهادة على الزنى 


يقسّم ابن القم رحمه الله تعالى الحيل الى أقسام أربعة ثلاثة منها عرية ' 0 
أو لما تفضي اليه . وقسم رابع يقصد به أخذ حق أو دفع باطل وهو ثلاثة أنواع' ١"‏ 
منها أن يحتال على التوصل الى الحق أو الى دفع الظام بطريق مباحة وذكر لهذا النوع 
ما يقرب من مائة وعشرين مثالا . 
ذكر منها في (المثال الخامس ولفبية) حيلة جائزة لابطال الشهادة على الزنى 
: ا 
فقال : 
0 المثال الخامس والخمسون: اذا رفع الى الامام وادعى عليه أنه زنى » فخاف 
مرة واحدة ولا يزيد عليها فلا تسمع البينة مع الاقرارء وليس للحام ولا للامام 
أن يقرره تمام النصاب بل اذا سكت لم يتعرض له. فإن كان الامام ممن يرى 
خاف من اقامة البينة عليه أقر أيضأ ثم رجع » وهكذا أبداء وهذه الحيلة جائزة, 
فإنه يجوز له دفع الحد عن نفسه, وأن يخلد الى التوبة » كما قال النبي عله م للصحابة 
نا فر ماعز عن الحد ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) فإذا فر من الحد الى 
هذا ما قرره ابن القم رحمه الله تعالى من جواز هذه الحيلة لأن البينة لا تسمع 
)10 هيح حيلة: خرمة:يقصد ا غرم 7 -سصلة مباحةايقصد بهاوم 77 <: حيلة م توضم 
للافضاء الى حرم فيتخذها المتحيل سل] للحرام . أنظر: اعلام الموقعين 15/7" ان ٠‏ مع 
بيان أمثلتها . 
6 هي: ١‏ - طريق محرم والمقصود به حق 5 - طريق مشروعة تفضي الى مشروع ” - طريق 


ماخ يفضي الى حق للسالك . أنظر هذه مع أمثلتها في اعلام الموقعين */رلاع" 7 19”». 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين “1 99. 
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مع الاقرارء فإذا أقر مرة واحدة بطلت البينة وصار المعول على الاقرار. وهو انما 
أقر مرة واحدة والحد لا بد فيه من أربع مرات في الاقرار. 

وقد ذكر اب بن القم رححه الله تعالى أيضاً هذه الحيلة في ثلاثة مواضع من نفس 
كتابه ( الاعلام)»'' في مقام الرد والتعقب الا وأنها حيلة باطلة لا يعتبر بها لأن 
تصديقه الشهود يزيد البينة قوة والعمل انما هو بالبينة لا بالاقرار. وفي هذا 
لي 

( وقلتم : لو شهد عليه أربعة بالزنى فصدق الشهود سقط عنه الحد, وان كذبهم 
مع وهذا من أفسد قياس في الدنيا فإن تصديقهم انما زادهم قوة, وزاد 
الامام ي : شنا وعدا أعظم من العام الخاصل بالشهادة وتكذييه . 

وتفريقكم - بأن البينة لا يعمل بها الا مع الانكار فإذا أقر فلا عمل للبينة » 
والاقرار مرة لا يكفىي فيسقط الحد ‏ تفريق باطل., فإن العمل ههنا بالبينة لا 
بالاقرار» وهو انما صدر منه تصديق البينة التى وجب الحم بها بعد الشهادة» فسواء 
أقر أم لم يقر فالعمل انما هو بالبيئة) . 

ل ل 

( ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنى فكذب الشهود حد وان صدقهم 
سقط عنه الحد). 


وان من تأمل التعليل في مقامي المنع والجواز لهذه الحيلة تبين له فضل المنع له 


على الجواز لضعف ما بني عليه الجواز من تعليل كما هو ظاهر من تعقب ابن القمم 
رحمه الله تعالى . 


)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين 2052815١‏ #/اا". وم". 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين ١/5815؟.‏ 
(*) أنظر: اعلام الموقعين رو م8 وأيضاً #1١107‏ . 
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المبسحث الثالث عشر: 
اللواط''' في القرآن والسنة''' 

جريمة اللواط لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط كما قال تعالى ( أتأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين). 

وقد ذكر ابن ن القبم رحمه الله تعالى ما في قصة اللوطية من المواعظ والعبر الدالة 
على عظم ام هذه الفعلة وغلظها"" . 

نج ذكر رحمه الله تعالى السور التي وردت فيها عقوبة اللوطية فقال!' : 

( وقد ذكر الله سبحانه عقوبة اللوطية وما حل بهم من البلاء في عشر سور من 
القرآن هى: 

ل الل لل ةن 


)١(‏ اللواط : لغة. مصدرء والنسبة اليه لوطي . والمراد به من يعمل بعمل قوم لوط والأصل في معنى 
هذه المادة ( الالصاق). ويقال لاط. ولاوط. » أي عمل قوم لوط وهو : اتيان الرجل الرجل في 
وأما في الاصطلاح: فانني لم أر من حده بحد مفرداً لاندراجه عند الأكثر ‏ في حد الزنى 
والذي تحصل لي امكان تعريفه با يلي : 
وهو ان يقال: اللواط. ادخال رجل ذكره في دبر رجل أو امرأة. فيشمل اللوطيين الصغرى 
( وهي اتيان النساء في ادبارهن) والكبرى ( وهي اتيان الذكران في أدبارهم) . 

وأنظر في تعريفه لغة: المفردات ص/7 40 » وعختار الصحاح ص/8 30 . والقاموس 
؟/رمة». والمطلع على أبواب المقنع ص/١971"‏ . وأنظر أيضا: كشاف القناع 44/7 
وجواهر الاكليل *//ر*8؟. 

(؟) أنظر في هذا المبحث عند ابن القمم: زاد المعاد “ره ١٠؟».‏ وروضة المحبين ص/١0"1"‏ . 

(*) يأتيٍ بيانها ان شاء الله تعالى في مبحث مفاسد اللواط . 

)(:) أنظر: روضة المحبين ص/١01!ا”. ١‏ 

(0) أنظر: الآية رقم 6٠١‏ وما بعدها ‏ ( ولوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقك بها من أحد 
من العالمين) الآيات . 

(1) أنظر: من سورة هود الآية رقم 77 وما بعدها ‏ (ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم...) 
الآيات . 

(1) أنظر: من سورة الحجر الآية رقم 0 وما بعدها - «إقال فا خطبك أبها المرسلون» الآيات . 

(4) أنظر: من سورة الأنبياء الآية رقم 7 وما بعدها - #ولوطاً آتيناه حكياً وعلياً ونجيناه من ب 
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١ ) 5‏ 8 
والقمراء" " جعوالفهل ١‏ بوالع كوف او الصاو بو ا ا 
وجمع على القوم بين عمي الأبصار. وخسف الديار. والقذف بالأحجار ودخول 
النارء وقال محذراً لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب الشديد” ( وما قوم 
لوط منكم ببعيد) . 

وأما اللواط في السنة فإنه جاء فيها على وجهين: 

, وعين ال‎ ١ 

؟ - بيان عقوبته من قوله ا 


أوأما قضاء فلم يقض فيه البي َيِه بشيء لأن العرب لم تكن تعرفه ولم يرفع اليه 


ا للا 


) يثبت عنه َيه أنه قفى في اللواط بشيء لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ولم 


د القرية التي كانت تعمل الخبائث...» الآيتين . 
(9) أنظر: من سورة الفرقان الآية رقم ١4‏ إولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء» 
الآية . 
))١(‏ أنظر: من سورة الشعراء الآية رقم ١7٠‏ وما بعدها - #كذبت قوم لوط المرسلين..» 
الآيات , 
(؟) أنظر: : من سورة النمل الآية رقم 4 0 وما بعدها - ولوطاً اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون © الآيات . 


(؟) أنظر: من سورة العنكبوت الآية رقم ١8‏ وما بعدها - #إولوطاً اذ قال لقومه ...© الآيات . 

(4) أنظر: من سورة الصافات الآية رقم ١١+‏ وما بعدها ‏ وان لوطا لمن المرسلين» الآيات . 

(9) أنظر: من سورة اقتربت الساعة ( سورة القمر) الآية رقم 8" وما بعدها كذبت قوم لوط 
بالنذر» الآيات . 

(3) من الآية رقم 8 سورة هود. 

70 يأتي سياق بعض النصوص فيه في المبحث الخامس عشر. 

(4) يأتي سياق ما ورد فيها في المبحث السادس عشر. 

(9) أنظر: زاد المعاد “/رو . » . 
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يرفع إلبه يلثم ولكن ثبت عنه أنه َم قال ( اقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه 
أهل السين” الاريعة وبعال متخي ) , 

وهذا النص من ابن الققم رحمه الله تعالى قد سبقه الى نوه ابن الطلاع'"" في 
(أحكامه) . 

كل لكر الاش رود ل ا 

( قال ابن الطلاع في (أحكامه) لم يثبت عن رسول الله عَم أنه رجم في 
اللواط. ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به) . 


المسبحث الرابع عشر: 
في مفاسد اللوطية الصغرى"" 


يقرر ابن القبم رحمه الله تعالى أن وطء النساء ( الزوجات) في أدبارهن لم يبح 
على لسان نى قط وأن من نسب الى بعض السلف اباحة وطء الزوجة في دبرها فقد 
غلط عليه أقبح الغلط وأفحشه. وأن وطء النساء ( اللوطية الصغرى ) الى الوطء في 
أدبار الصبيان (اللوطية الكبرى) . 

وقد ذكر في هذا المبحث مفاسد هذه الذريعة المحرمة وأضرارها ومن هذه 
المفاسد والأضرار ما تنفرد به اللوطية الصغرى ومنها ما هو مشترك بين اللوطيتين » 
وفي ذا تقو وهب و 1 


)١(‏ هوء: خمد بن الفرج القرطي المالكي مفتي الأتدلس ومحدثها توفي سنة 481 له كتاب في 
0 أحكام النبي عله » (أنظر: الأعلام لا“/رة 51١‏ 2). 

(؟) أنظر: تلخيص الحبير 24/4 . 

(م) أنظر: زاد المعاد ع/م 4 ٠18ء‏ واعلام الموقعين غ/ر0ع" - 5"ع9. 

(غ؟) أنظر: زاد المعاد #/رةع .1١86٠00- 1١‏ 
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( اذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحشر(") 
الذي هو بحل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل » والذريعة 
القريبة جدا من أديار النساء الى أدبار الصبيان . 


وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها. ولا 
يقصي وطرها ولا يحصل مقصودها . 

وأيضاً: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له. وما الذي هبىء له الفرج . 

فالعادلون عنه الى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً . 

ابض : فإن ذلك مضر بالرجل . ولهذا بنهي عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة 
وغير هم ع لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء 
في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء. ولا يحرج كل المحتقن لخالفته للأمر 
الطبيعى . 
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وانضاء يضر من وجه آخر وهو احواجه الى حركات متعبة جداً خالفته 


اتنا فانه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلاقيه . 
وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً . لأنه وارد بعيد غريب عن الطباع منافر لها غاية 
المنافرة . 


وأيضا : فإنه يحدث اهم والغمّ والنفرة عن الفاعل والمفعول به . 


وأيضاً : فإنه يسود الوجه ويظام الصدر ويطمس نور القلبء» ويكسي الوجه 
وحشة تصير عليه كالسهاء يعرفها من له أدنى فراسة . 


(5) جمع حشا وهو الدبر ( أنظر: النهاية لابن الأثير ١//98؟).‏ 


لول 


وأيضاً : فإنه يوجب النفرة, والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول به 
ولا بك . 

وأيضاً : فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول به فساداً لا يكاد يرجى بعده صلاح 
الا أن يشاء الله بالتوبة النصوح . 

وأيضاً : فإنه يذهب بالحاسن منها ويكسوها ضدها كما يذهب بالمودة بينهما 
ودها :به تتاغضا وتلاغنا , 

وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم. فإنه يوجب اللعنة 
والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه » فأي خير يرجوه بعد هذا 
وأي شر يأمنه. وكيف حياة قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه وم 
ينظر اليه . 

وأيضاً : فانه يذهب بالحياء جملة والحياء هو حياة القلوب, فإذا فقدها القلب 
استحسن القبيح » واستقبح الحسن. وحينئذ فقد استحم فساده . 

وأيضاً: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله. ويخرج الانسان عن طبعه الى طبع لم 
يركب الله عليه شيئاً من الحيوان». بل هو طبع منكوس» وإذا نكس الطبع 
انتكس القلب والعمل والهدى » فيستطيب حينئذ النبيث من الأعبال والهيئات 
ويفسد حاله وعمله وكلامه غير اختياره . 

وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه. 

وأيضاً : فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره. 

وأيضاً : فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم 
اياه. وا 3 ستصغارهم له ما هو مشاهد باحس . 

فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به 
وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به). 
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المسبحث الخامس عشر: 


في مفاسد اللواط وأن مفسدته أعظم من كل ذنب 
بعد الشرك بالله تعالى''! 


فوا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من مفاسد اللوطية الصغرى'"' مفاسد 
وأضرار مشتركة بين اللوطيتين: خلقية» وطبية» وطبيعية . 

وقد بيّن أيضاً رحمه الله تعالى جملة مما في سبيل اللوطية الكبرى من المفاسد 
الدنيوية والأخووية فقال'" : 


(أما سبيل الأمة اللوطية فتلك سبيل المهالكين المفضية بسالكها الى منازل 
المعذبين الذين جمع الله عليهم من أنواع العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم لا 
من تأخر عنهم ولا من تقدم وجعل آثارهم وديارهم عبرة للمعتبرين وموعظة 
للمحقين 0 وجمع على القوم بين عمي الأنعياد رخنت الدينا رج القن 
بالأحجارء ودخول النارء وقال محذراً لمن عمل عملهم ما حل بهم من العذاب 
الشديد ( وما قوم لوط منكسم ببعيد) . 

وقال بعض العلماء اذا علا الذكر الذكر هربت الملائكة. وعجت الأرض الى 
ربهاء ونزل سخط الجبار جل جلاله عليهم». وغشيتهم اللعنة. وحفت بهم 
الشياطين » واستاذنت الارض ربا ان تخسف هم ع وثقل العرش على حملته. 
وكبرت الملائكة. واستعرت الجحيم فإذا جاءته رسل الله لقبض روحه نقلوها الى 
ديار اخوانهم وموضع عذابهم فكانت روحه بين أرواحهم , وذلك أضيق مكانا 


)١(‏ أنظر: روضة المحبين صل" .  ”0١‏ 78" والداء والدواء ص7 4 5 - 7:87 » واغاثة 
اللهقان ١ك/روه‏ - 0ا”. 

(؟) أنظر: المبحث الرابع عشر. 

() أنظر: روضة المحبين صكر؟7””. ١لا”م ‏ 9017. 

(1) هنا مبحث عقوبة اللواط وقصة قوم لوط . 
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وأعظم عذاباً من عذاب الزناة» فلا كانت لذة توجب هذا العذاب الألم» وتسوق 
صاحبها الى مرافقة أصحاب الجحم . تذهب اللذات وتعقب الحسرات, وتفنى 
الشهوة» وتبقى الشقوة, وكان الامام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى ينشد : 


تفنى اللذاذة ممن نال صفوتا من الحرام ويبقى الخزي والعار”'! 
تبقم عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار 


وفي معرض بحثه رحمه الله تعالى لعقوبة اللواط وأن عقوبته أغلظ من عقوبة 
الزنى فيقتل على كل حال بين رحمه الله تعالى في مساق التأييد لهذا القول. وجه 
كون مفسدة اللواط تلى مفسدة الكفر بالله تعالى» وأن اللواط أعظم مفسدة من 
الزنى ومن القتل وبسط ذلك ببيان قصة اللوطية في القرآن الكريم وما فيها من 
وجوه الشناعة والذم قال رمه المع 

( ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة» وهي تلى مفسدة الكفر, 
وربما كانت أعظم من مفسدة القتل . 

قالوا: ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحداً من العالمين» 
وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحداً غيرهم, وجمع عليهم أنواعا من العقوبات, بين 
الاهلاك» وقلب ديارهم عليهم والخسف بمهم. ورجمهم بال حجارة من السماء» فذكل 
بهم نكالاً لم ينكله أمة سواهم, وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي كادت تميد 
الأرض من جوانبها اذا عملت عليهاء وتهرب الملائكة الى أقطار السموات 
والأرض اذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم. وتعج 
الأرض الى ربها تبارك وتعالى» وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. وقتل المفعول به 
خير له من وطئهء فإنه اذا وطئه قتله قتلاً لا ترجى الحياة معه, بخلاف قتله. فإنه 
مظلوم شهيد أو ربما ينتفع به في آخرته . 


)١(‏ أنظر: حكمة التشريع وفلسفته ”/رةم؟ ‏ 2.590 صك/رء80. 
(؟١)‏ أنظر: الداء والدواء ص4 ١‏ - 76 . وأنظر أيضاً : روضة المحبين صكرع 5" - ١1ا”‏ . 
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قالوا: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل الى خيرة الولي» ان 
شاء قتل» وإن شاء عفاء وحتم قتل اللوطي حداً كما أجمع عليه أصحاب رسول الله 
كه » ودلت عليه سنة رسول الله يِنَهٍ الصحيحة الصريحة التي لا معارض لهاء بل 
عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين...0" . 


قالوا : وثبت عنه يَلُمٍ أنه قال : لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثاً - وم 
يجىء عنه ينم لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد . وقد لعن جماعة من أهل 
الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة, وكرر لعن اللوطية وأكده ثلاث 
وات : 

وأطبق ١‏ عات سول الله 2 على قتله . 

قالوا: ومن تأمل قوله سبحائه'" ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء 
سبيلا© وقوله في قوم لوطا إأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين» تبين له تفاوت ما بينهها : وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنى. أي هو 
فاحشة من الفواحش . وعرفها في اللواط. وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم 
الفاحشة. كما تقول زيد الرجل ونعم الرجل زيدء أي أتأتون الخصلة التي استقر 
فحشها عند كل أحدء فهي لظهور فحشها . يي ل ده 
ينصرف الامم الى غيرها ء وهذا نظير قول فرعون لموسى”” ' (وفعلت فعلتك التي 
فعلت) أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. 


أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال'"': «إما 
سبقكم بها من أحد من العالمين# . 


)١(‏ ساق رمه الله تعالى النصوص في قتل اللوطى وتأتي في عقوبة اللواط المبحث السادس عشر. 
(؟) بيانه لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة عقوبة اللواط . 

(") الآية رقم "١‏ سورة الاسراء . 

(5) الآية رقم سورة الأعراف. 

)0 الآية رقم 9 سورة الشعراء . 


(1) من الآية رقم ٠‏ سورة الاسراء. 


١" 


ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الامماع وتنفر منه 
الطباع أشد نفرة وهو أتبان الرجل رجلاً مثله ينكحه كما ينكح الأنثى فقال'"' 
«إأئنم لتأتون الرجال» . 

ثم نبه عن استغناهم عن ذلك وأن الحامل لهم عليه ليس الا جرد الشهوة لا 
الحاجة التي لأجلها مال الذكر الى الأنثى» من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع» 
وحصول المودة والرحمة التي تنسى المراة لها ابومها وتذكر بعلها. وحصول النسل 
الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو شوقن المخلوقات وتحصين المرأة وقضاء 
وطرهاء وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب» وقيام الرجال على النساء 
النبى َلثم الأنبياء بأمته . 

الى غير ذلك من مصالح النكاح . 

والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتربي عليه بما لا يمكن حصر فساده 
ولا يعلم تفصيله الا الله . 


تم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال» 
وقلبوا الطبيعة التى ركبها الله في الذكور. وهى شهوة النساء دون الذكورء فقلبوا 
الأمر وعكسرا النظرة والطييعة قأتوا الوجال قهوة من دوق الساء ولد قلت الله 
سبحانه ديارهم عليهم, فجعل عاليها سافلها وكذلك قلوبهم ونكسوا في العذاب 


على رؤوسهم. 
3 0 ش ا 
ثم اكد سبحانه بأن حم عليهم بالاسراف وهو مجاوزة الحد فقال #بل انتم 
قوم مسرفون #©. 


فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنى . 


. من الآية رقم 66 سورة النمل‎ )١( 
(؟) من الآبة رقم ١م سورة الأعراف.‎ 


وأكد سبحانه ذلك عليهم ب بقوله!'' #ونجيناه من القربة التي كانت تعمل 
الخبائث*© . 


ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال''' انهم كانوا قوم 
سوء فاسقين» . 

وسماهم مفسدين في قول مر «إرب انصرني على القوم المفسدين» . 

وسماهم ظا مين في قول الملائكة لابراهي'"' 8 إنا مهلكوا أهل هذه القرية» إن 
أهلها كانوا ظالين» . 

فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات . 

ون جادل خليله ابراهم الملائكة , رقد أخبروه باهلاكهم قيل له *'فإيا ابراهيم 
أعرضن :عن ذا :آنه قن جاء أهن ربك» وانهم آتيهم عذاب غير 2 

وتأمل خبث اللوطية , وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا 
بأنه قد طرقه ماله عم من عبن البثر صور ا فأقبل اللوطية عليه يهرولون» 
فلم) رآهم قال لهم "© ايا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر ل5» ففدى أضيافه ببناته 
يزوجهم عبن خوفاً عل نفسه وأضيافه من العار الشديد فال( 1 «يا قوم هؤلاء 
بناقي هن أطهر لك فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد» . 

فردوا عليه ولكن رد جبار عنير”" ل نقد علبكة ما لنا فى 'يتاتك عن دق 


00 
0 
إضة 
0 
0 
)53 
)7ع( 
)00 


الآبة رقم 74 سورة الأنبياء . 
الآية رقم / سورة الأنبياء . 
الآية رقم ٠٠‏ سورة العنكبوت . 
الآية رقم ١‏ سورة العنكبوت . 
الاية رقم 71 سورة هود. 
الاية رقم 8 سورة هود. 

الآاية رقم 8 سورة هود. 
الاية رقم 9لا سورة هود. 


ا ا ا ا 


وإنك لتعم ما نريد# »فنفث نبي الله نفثة مصدور. خرجت من قلب مكروب 
فقال'") «لو أن لي بم قوّة أو آوى الى ركن شديد# . 

فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال. وأعلموه أنهم ممن ليس 
يوصل اليهم» ولا البه بسببهم. فلا تخف منهم ولا تعبأ بهم وهوّن عليك فقال'") 
«يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك* . وبشروه بما جاءوا به من الوعد له 
ولقومه من الوعيد المصيب فقالوا!"' «إفأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم 
أحد , الا امرأتك انه مصيبها ما أصابهم. ان موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب* . 

فوالله ما كان بين اهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه الا ما كان بين السحر 
وطلوع الفجر واذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السهاء حتى سمعت 
الملائكة نباح الكلاب ونبيق الحمير فبرز المرسوم ‏ الذي لا يرد - عن الرب 
الجليل الى عبده ورسوله جبرائيل» بأن قلبها عليهم | أخبر به في محك التنزيل 
فقال عر من قائل”'': إفجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل# . 

فجعلهم آية للعالمين, وموعظة للمتقين, ونكالاً وسلفاً لمن شاركهم في أعرالهم 
من المجرمين. وجعل ديارهم بطريق السالكين 

واناي ادنك لآيات للمتوسمين, وانها لبسبيل مقم, ان في ذلك لآية 
للمؤمنين# " . 

أخذهم على غرة وهم نائمون, وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون. فما 
)١(‏ من الآية رقم ١٠م‏ سورة هود. 
)) من الآية رقم ١م‏ سورة هود. 
إضة من الآية رقم ١م‏ سورة هود. 


(6) الآبة رقم 76 سورة الحجر. 
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أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» فقلبت تلك اللذات الاماء فأصبحوا ببا يعذبون . 
مآرب كانت في الحياة لأهلهاا عغذاباً فصارت في المات عَذاباً. 

ذفيك اللذات» ‏ :وأعقت الخسرات». وانقضت" الغهواك 6 .وآورنت"الشقوات 
تمتعوا قليلاً, وعذبوا طويلاً. رتعوا مرتعاً وخماء فأعقبهم عذاباً ألمأ. أسكرتهم 
خرة تلك الشهوات, فا استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين» وأرقدتهم تلك الفعلة 
فا استيقظوا منها الا وهم في منازل الهالكين, فندموا والله أشد الندامة حين لا 
ينفع الندم , وبكوا عل ما أسلفوه بدل الدموع بالدم . 

فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة والنار تخرج من منافذ وجوههم 
وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيمٍ . وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحمم . 

ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون, ذوقوا ما كلتم تكسبون'"' #إاصلوها 
فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كتتم تعملون# . 

ولقد قرّب الله مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين اخوانهم في العمل فقال 
مخوفاً لهم أن يقع الوعيد'"' وما هي من الظالمين ببعيد» . 
فيا ناكحي الذكران يهني البشرى فيوم معاد الناس ان لكم أجرا 
كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإن ليم زفاً الى الجنة الحمرا . 
فأخوانم قد مهدو الدار قبع وقالواء الينا عجلوا لكم البشرى . 
وها نحن أسلاف لم في انتظفارم سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى 
فلا نحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عدم بل تروتهم جهرا 
ويلعهن كلا منم لخليه ويشقىبه المحزون فيالكرةالاخرى 
يعهذب كلا منها بشثريكه كم اشتركا في لذة توجب الوزرا 


)١(‏ الآية رقم ١1‏ سورة الطور. 
)0 الآية رقم 8م سورة هود. 


١ا/‎ 


المبحث السادس عشر: 
فى عقوبة اللواط''' 
يقرر .ابن القم رمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل 
اللوطى . وأن الخلاف بينهم انما هو في كيفية قتله. 
فغلط بعض الناس» فنقل محل الخلاف الى محل الاتفاق» وظنوا أن الصحابة 
رض الله عنهم قد اختلفوا في قتله والأمر بخلاف ذلك . 


وفي بيان ذلك يقول رحمه الله 0 


( الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللوطي , وانما اختلفوا في كيفية 
قتله. فظن بعض الناس أنهم متنازعون في قتله ولا نزاع بينهم فيه الا في إلحاقة 
بالزاني أو قتله مطلقاً) . 

وَكَال ا" 

( قال ابن القصار. وشيخنا : أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله وانما 
اختلفوا في كيفية قتله) .وقال أيضا"'' : 

(أطبق أصحاب رسول الله َه َه على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان, وائما 
اختلفت أقوالهم في صفة قتله, » فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله , 
فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم » 1 
مسألة نزاع) . فنحصل من هذه النقول من كلام ابن القبم رحمه الله تعالى: أن 


)١(‏ أنظر: الداء والدواء صك/ ةع ؟ - صكرةه ؟ . وروضة المحبين صض/ 77 ص/؟7" . وزاد 
المعاد */رو ٠٠١‏ والطرق الحكمية صكرة/ا١/٠-8١.‏ 

(؟) أنظر: روضة المحبين ص/ر ”7 . 

(ع) أنظر: زاد المعاد #/ره 5٠١‏ . 

(1) أنظر: الداء والدواء صكره ع ”.. 


يفنل 


الصحابة رضي الله عنهم متفقون على قتل اللواطي وأن الخلاف الحاصل بينهم في 
موضعين : 


الأول منهما: هي يقتل مطلقاً أم يلحق بالزاني . 


اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة عقوبة اللوطي: 

ذكر ابن القم رحمه الله تعالى جملة من أقاويل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك 
على ما يل : 

١‏ - احراق اللوطي بالنار 

وهو قول أبي بكر وعلي وابن الزبير''' رضي الله عنهم وهشام ابن عبد الملك'" 
رحمه الله تعالى وقد حرق كل واحد منهم اللوطية في خلافته . وقد شاور أبو بكر 
رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم فاجتمع رأمهم على احراق اللوطية . 


وفي بيان ذلك يقول ابن القم رحمه الله تعالى'" , 


( حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصديق رضي الله عنه , وعلي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهشام بن عبد 
الملك رحمه الله تعالى ) . 


)١(‏ هو: عبدالله بن. الزبير. بن العوام الأسدي رضي الله عنه وكان أول مولود ولد في الاسلام 
بالمدينة توفي قتيلا رضي الله عنه سنة لاه . (أنظر: الاصابة ."م د م#«.م). 
(؟) هوء: هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي من ملوك بني أمية توفي سنئة 1١١0‏ ه . (أنظر 

الأعلام ه/ ١4‏ ). 
(*) أنظر: روضة المحبين صكرو 5م 30.0 . 
(1) أنظر: روضة المحبين صثروة م .0م. 


1١و74‎ 


( حرقهم أبو بكر رضي الله عنه بالنار بعد مشاورة الصحابة رضي الله عنهم 
وأشار عليه على ابن أبي طالب رضي الله عنه بذلك وحرقهم على وابن الزبير كما 
ذكره (القجري)(7" وغيره عن مد ابن المنكدرا" : أن خالد بن الوليد”" كتب 
الى أبي بكر رضي الله عنه أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» فجمع أبو بكر رضي الله عنه لذلك أصحاب رسول الله عله 
وفيهم على بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال على رضي الله عنه: ان هذا ذنب لم 
يعمل به الا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم. أرى أن تحرقوه بالنارء 
فاجتمع رأي أصحاب رسول الله يِْلِلهِ أن يحرق بالنار فأمر به أبو بكر أن 


قال'”: وقد حرقهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك). 
؟ - الرجم بالحجارة حتى يموت 


وهو قول عمر رضي الله عنه وعلى رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم| 
في جماعة من الصحابة رضي الله عنهه7" . 


)000 ابن القم رحمه الله تعالى ينقل في هذه المسألة عن كتاب ( تحريم اللواط ) للآجري كما سماه بذلك 
ص/ 717١‏ من روضة المحبين . والآجري هو مد بن الحسين أبو بكر شافعي محدث ينسب الى 
أجر من عمل بغداد له كتاب ( التشريعة ط) وغيره توفي سنة 57٠0‏ ه . ( أنظر: تاريخ بغداد 
كر" :51 والأعلام ككرم؟؟). 

(؟) هو: جمد بن المنكدر بن عبدالله التيمى من ثقات المحدثين توفي سنة ١*8.‏ ها. أو بعدها 
(أنظر: التقريب ”ره ١5؟).‏ ' 

(؟1) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي من أجلة الصحابة رضي الله عنهم وفرسانهم 
توفي سنة +5 ها. (أنظر: الاصابة ١ر١4‏ 6١6»ء‏ والتقريب ١كرة١؟).‏ 

(4) رواه البيهقى في السئن الكبرى 8ر58 وأنظر نيل الأوطار لا/ر“ 5٠ء‏ وزاد المعاد ره ٠٠١‏ 
والداء والدواء صخ 75 . وروضة المحبين أيضاً ص/57 8 . والزواجر لابن حجر الهيثمي 
5 ط بولاق سنة 1١44‏ ها وحم الأنمة بأنه حديث مرسل كما صرح به البيهقي 
والشوكاني . 

(0) أي قال الآجري . 

(3) أنظر في رواية هذه الآثار: البيهقي في السنن الكبرى 55/8 - 75, وسان أبي داودت 


,)20 


وفي هذا يقول ابن القم رحمه الله تعالى'") 

( وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين: يرجم 
بالحجارة حتى يموت أحصن أو لم يحصن). 

وال ا 

(وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يرجم اللوطي بكراً كان أو ثيباً) . 

وذكر أيضاً أن هذا فتوى من ابن عباس رضي الله عنهم| بما رواه عن النبي 
َكَِهِ يرفعه (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه)7. وقال أيضا!*: 

( ورجم علي رضي الله عنه لوطياً وأفتى بتحريقه, وكأنه رأى هذا وهذا). 
0 - الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة: 

وهو مروي عن ألي بكر وابن عباس رضي الله عنهه!ة) 

قال ابن القم رحمه الله تعالى'" : 

( وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن اللوطي ما حده؟ قال: 

ينظر أعلى بناء في المدينة فيرمى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة . 


وا ا 


حا 4/ا.3, واختصارها للمنذري “غ57 ونيل الأوطار لا/ر“ *5 - ١54‏ » وتلخيص الحبير 
:ك/را". 

. أنظر: روضة المحبين ص55"‎ )١( 

(؟) أنظر: روضة المحبين صضثر. /ا". وزاد المعاد "“ا/رة١٠؟.‏ 

() أنظر: المرجعين السابقين . 

0 أنظر: روضة المحبين ص/75”. 

(60) أنظر: في الرواية لآثارهما وبيانها : السنن الكبرى للبيهقى م#/ر؟*١‏ - 588 ., ونيل الأوطار 
لاسو ١‏ 

(1) أنظر: روضة المحبين صثرة 85 . والداء والدواء صكرة ؛ ؟ . 

(/ا) أنظر: زاد المعاد #/رة 5٠.‏ . 
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(وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يرمى من شاهق). 
؛ - انه يلقى عليه حائط . 

وهذا مروي عن عمر وعثان وعلي رضي الله عنهه!") 

وذكره ابن القبم عن على رضي الله عنه فقال!" : 

( وقال على - كرم الله وجهه ‏ بهدم عليه حائط) . 
ه - ان عقوبة اللوطى كحد الزانىي. الرجم للمحصن والجلد لغير 
المحصن. 

وذ كره 0 0 0 رصي الله عنه فال 
00 وثلاثة م 0 فأمر بالأربعة فأخرجوا ف الس ا فرججموا 
بالحجارة, وأمر بالثلاثة فضربوا الحد وفي المسجد ابن عمر وابن عباس رضي الله 

هذه أقاويل الصحابة رضي الله عنهم وأحكامهم في عقوبة اللوطي وهي كا 
يراها الناظر اختلاف في كيفية العقوبة لا في أصل ايقاع العقوبة بالقتل والله أعام . 


0ك 


اختلاف العلماء(*: 


ثم ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في عقوبة 


. ١5 أنظر: نيل الأوطار لا/رغ‎ )١( 
. ؟١ةر/# (؟) أنظر: زاد المعاد‎ 
0000 لكر روضة المحبين وان . وقد رواه البيهقي في 0 الكبرى‎ 0) 


0 
(6) أنظر: الداء والدواء ص/رم 0 ؟ . وزاد المعاد */رة ٠‏ ء وروضة المحبين ص/57» والطرق حت 


١ /ا/و‎ 


اللواط هل هي أغلظ من عقوبة الزنى على ما حم به جل الصحابة رضي الله عنهم 
وأفتوا به . 

آم أن" عقوبة الى اأغلظ مق عقوي اللراظ: 

أم انهما سواء . 

على ثلاثة أقوال ذكرها رحمه الله تعالى وذكر من قال بها . مع ذكر الاستدلال 
ومناقشته وبيان ذلك على ما يلى: 


القول الأول: أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة الزنى . فعقوبته القتل حداً 
على كل حال محصناً كان أو غير محصن . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى(" : 

(ذهب أب و يكز الصديق وعلي بن أبي طالب » وخالل , بن الوليد وعبد الله بن 
لزبير» وعبد الله بن عباس» وجابر بن زيد رضي الله عنهم, وعبد الله بن معمر 
والزهري! "+ ورئيعة بق إلى عن الدع 0 ومالك, واسحاق بن راهويه. والامام 
أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي .في أحد قوليه, الى أن عقوبته أغلظ من 
عقوبة الزنى وعقوبته القتل على كل حال محصناً كان ابعر صن ا 


ادلته: 
استدل ابن القم رحمه الله تعالى لهذا القول بالسنة , والاجماع ومطابقته لحكم 


د الحكمية ص/ه 21١‏ وأنظر بيانه عند غير ابن القع : المغني ١١5 1١70/٠١‏ والافصاح 
؟/رتءغ ومعالم السئن /ر١7؟ ‏ 574 ونيل الأوطار /ا/ ١١‏ - 1514» وشرح فتح القدير 
ه6/ر*؛ ‏ 44». ومراتب الاجماع ص/١1‏ 21 وسبل السلام ١/4‏ . 

. أنظر: الداء والدواء ص/ه1؟‎ )١( 

5 عو كمد بن مس بن عبدائله ابن خهاتالزهري القرئق الفقيه "تدافا مانت سئة “98+ تقد 
( أنظر: التقريب ٠//ا١؟‏ , وسان الترمذي ١/.٠و»‏ ط أحمد شاكر. والفروسية لابن اقم 
ص//؟؛ - "؛]). 

() هو: الفقيه المشهور بربيعة الرأي : : ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم مات سنة 775 ه . 
( أنظر: التقريب ١/110؟).‏ 


ليكلا 


الشارع في تغليظ العقوبات كل| تغلظت المحرمات . وبيان ذلك على ما يلي : 
١‏ السئة: قال رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول من السنة''' : 
عن ابن عباس رصي الله عنهما أن رسول الله ميته قال ( من وجدتموه يعمل 

عه واحتج الامام أحمد بهذا الحديث؛ واسناده على شرط البخاري) . 
زقال ا 
( ثبت عن الني مَيله لتم أنه قال ( أقتلوا الفاعل » والمفعول به) رواه أهل السنن 

الأربعة واسناده متحيع» وقال الترمذي حديث حسن) . 
قال ا" 


( وفي المسند''' والسئن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله 2 ( اقتلوا الفاعل والمفعول به) وفي لفظ ( من وجدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) واسئاده على شرط البخاري) . 


وجه الاستدلال: 


و م الريك يج ذل من لع تفرك براحن 0 


. أنظر: الداء والدواء صكرة  ؟‎ )١( 

(؟) أنظر: سنن أبي داود ع /7 50 .» والترمذي ع /07 ء والنسائي في السئن الكبرى بواسطة تلخيص 
الحبير 6 /ر؛ 6 ء وابن ماجة 80/٠‏ . وأنظر: تلخيص الحبير 4/5 0 - 06 والحاوي للفتاوى 
للسيوطي 5 ٠١‏ ونيل الأوطار لا/ر ١8‏ . 

6 هو الامام أبو حاتم مد بن حبان البستي المتوفي سنة غ90 ه . (أنظر الأعلام 1/”رة.؟). 

)(:) أنظر: زاد المعاد ##/رة١٠؟.‏ 

(65) أنظر: روضة المحبين ص/58" -59”. 

)03 أنظر: الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي ٠١5/17‏ - 
٠٠١+‏ ط الاولى سئة ١/ا8١‏ ها. بمصر. 


746و 


؟ - الاجاع: 

واستدل له أيضاً باجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتله مطلقاً. وحكاه في 
مواضع كا تقدم''' . 

وحكاه أيضاً ابن قدامة فقال للاستدلال به لهذا القول'" : 

( ولأنه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اجمعوا على قتله وإِنما اختلفوا في 
سفت ): 
* - مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلما 
تغلظت المحرمات: 

وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى/" : 

( وهذا الحم على وفق حم الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظفت 
عقوبتها. ووطء من لايباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال 
فيكون حده أغلظ) . 

وذكر رحمه الله تعالى اعتبار هذا فيمن وطء ذات محرم اوقا بونة” 

القول الثانى: أن عقوبة اللواط والزفى سواء» فيجلد مرتكبه مائة جلدة ويغرب 
سنة ان كان بكراًء ويرجم ان كان محصناً . 

وقد ذكر ابن القم رحمه الله تعالى من قال بهذا فقال20': 

(وذهب عطاء بن أبي رباح . والحسن البصري 2 وسعيد بن المسيب» وابراههم 


.1"٠١ر/ص أنظر:‎ )١( 

)0 أنظر : المغني مع الشرح الكبير ك١‏ . 
)ع انظر: زاد المعاد “#/رة 5٠١‏ . 

(؟) أنظر: الداء والدواء ص/رةع؟ . 


1١م٠‎ 


النخعى”'' . وقتادة والأوزاع ٠الشافعى‏ في ظاهر مذهبه والامام أحمد في الرواية 
الثانية عنه» وأبو يوسف., وممد ‏ الى أن عقوبته وعقوبة الزنى سواء. 
الأدلة: 

استدل لهذا القول بحديث؛» وقياس, وقد ذكرها ابن القم رحمه الله تعالى في 
معرض بحثه لجريمة اللواط وبيانه) على ما يى: 
١‏ الاستدلال بالحديث: 

قال ابن القم رحمه الله تعالى!" : 

لقان أبواكا ون انفظ لد : دافا ين :| لمفقيل © قر خالن اليو واكام 
عن مد بن ا عن أبي موسبى الأضيري7) رضي الله عنه قال قال: رسول 
الله يله (اذا باشر الرجل الرجل فهها زانيان) وفي لفظ (اذا أتى الرجل 
الرجل) . 
وجه الاستدلال: 

هو أن الننبى مَلِتَةِ سمى كلاً من اللائط والملوط به زانياً, وذلك - والله أعام - 
بجامع الوطء في محل محرم» فلما أدخله ينم في مسمى الزنى صارت عقوبة اللواط 
إذاً مثل عقوبة الزنى سواء . 


)١(‏ هو: الامام الفقيه ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي مات سنة 595 ه (أنظر: التقريب 
١ك/ر5؛).‏ 

(؟) أنظر: روضة المحبين ص/78” . 

(*) تأتي ترجته قريباً في المناقشة . 

):) هو: خالد بن مهران البصري الجذاء وهو ثقة يرسل كما في التقريب ار 

(6) هو: الامام مد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة فقيه عابد كبير القدر مات سنة ١١١‏ ها. 
كا في التقريب ”#/رة"١.‏ 

(1) هو: الصحابي الجليل عبدالله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أمره عمر ثم عثمان توفي سنة 
ه. كما في التقريب ١/١‏ 11. 


148١ 


اذا ذلك فليعم القارىء أنه قد وقع في النسخة المطبوعة من (روضة 
المحبين )!" تصحيف عجيب في سند هذا الحديث ترقى به من حال الضعف الى 
كون الحديث على شرط البخاري ومسام . 

ذلك أنه جاء فيه ما نصه: 

( وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا بشر بن المفضل . 

وبشر بن المفضل هذا : هو الرقاشي وهو من ثقات المحدثين والاثبات. وهو 
من شيوخ لا » بينا قد عين الحفاظ بشرا هذا فبين الحافظان, الذهبي"" 
وابن حج"؛ "ع أنه :يقير اد بن المفضل البجلٍ ' وهذا مجهول فضعف الحديث من 
طريقه لجهالته . 


فقال ابن حجر مشيراً الى هذا الحديث'"', 


( ورواه الطبراني' ' من وجه آخر عن أبي موسى رضي الله عنه وفيه بشر بن 
المفضل البجلي وهو جهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عيه)! ش 


فتبين أن هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف على ما صرح به الذهي وابن 


)١(‏ أنظر ص/758. 

(؟) أنظر: التقريب ١ر١١٠‏ وأشار الى أنه من رجال الستة وأنه مات سنة 585 ه . وأنظر أيضاً : 
تبذيب التهذيب ١/رةة1.‏ 

(؟) أنظر: الميزان ١/رع‏ + . 

(:) أنظر: تلخيص الحبير 4/رةهةء ولسان */رام. 

(0) أنظر: تلخيص الحبير 60/14 . 

(1) هو: سليان بن أحمد اللخمي الشامي صاحب المعاجم الكبير والصغير والأوسط توفي سنة 
+ع ه.. (أنظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ١/رة١»‏ والأعلام *ك//راكم ١‏ ). 

(10) هذا الحديث ليس في (مسند الطبالسي المطبوع بالهند سنة ١ه‏ . فان مسند أبي موبى 
الأشعري فيه من صك//تة - 735 ولم أره فيه . كما أنني تتبعته في ترتيبه ( منحة المعبود) 
للطيالسي فم أره في فطانه منه. ولعل هذا لاختلاف النسخ المطبوع عليها والله أعام . 


يننا 


طريق اخرى للحديث: 
والحديث قد رواه البيهقى''' بسند آخر لكن فيه راو موصوف بالكذب وهو: 
حمد بن عبد الرحمن القشيري. قال فيه الذهبى'' ( كذاب مشهور) . 
فصار الحديث اذا بطريقيه المذكورين ضعيفاً لا تقوم به حجة والله أعم . 
؟ 0-3 القياس : 
استدل أصحاب هذا القول بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلاً منهما ايلاج 
فرج محرم في فرج محرم شرعاً. مشتهى طبعاً. فيكون حكمه حك حد الزنى!" . 
تعقب هذا الدليل: 
وهذا الدليل متعقب ما يل : 
(- أن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهة . 
لكن هذا متعقب بأن الأكثر على جوازه في الحدودل؟». 
ب - ان هذا الدليل القياسي يقدح فيه بالقادح المسمى ( فساد الاعتبار)!* . 
لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : اقتلوا الفاعل والمفعول به فالقول بالقياس في 
مقابلة النص اعتبار فاسد وف بيان هذا يقول الشوكافي0": 
( ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة 
)١(‏ أنظر: السنن الكبرى م58 » وأنظر: الفتح الكبير للنبهاني 0/١‏ وضعيف الجامع الصغير 
للألباني ١ع .١١‏ 

(؟) أنظر: المغني في الضعفاء 27٠05‏ وأنظر أيضاً: الميزان */رم57 . 

(؟) أنظر: نيل الأوطار رغ .١*‏ وأضواء البيان للشنقيطي "ىرع ؟ . وأشار اليه ابن القيم في 
الطرق الحكمية صك//رة/,١‏ . 

(4) أنظر: نيل الأوطار لارغ ١١‏ وفتح الباري 7/1١‏ وأضواء البيان 5/8 . 

(0) أتظر: الاحكام للآمدي 75/6 . 


(7) أنظر: نيل الأوطار لاىرع ١١‏ . وأنظر أيضا: أضواء البيان “رع . 


1١87 


لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر والثيب على فرض شموها للوطي . ومبطلة 
للقياس المذكور على فرض عدم الشمول لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في 
الأصول ): 

القول الثالث: ان عقوبة اللائط التعزير بالضرب والسجن ونحو ذلك . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وفي بيانه يقول ابن القم رجه الله تعالى''" : 

( وذهب الحام وأبو حنيفة الى أن عقوبته دون عقوبة الزنى : وهي التعزير) . 

ثم يذكر ابن الق رحمه الله تعالى أن أصحاب أبي حنيفة صرحوا بأن اللوطي 
اذا أكثر منه قتل تعزيراً فقالا/" ؛ 

(ث قال هؤلاء: اذا كثر منه اللوطي فللأمام قتله تعزيراً. صرح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة) . 
أدلته : 

ذكر ابن القم رحمه الله تعالى أدلة هذا القول وما أمكن أن يوجه به ثم عاد 

وسياق أدلته مع ما يرد على كل دليل على ما يلى: 

5ت انه لم يرد في الشرع للواط عقوبة مقدرة فصار فيه التعزير. 

وفي حكاية هذا يقول ابن القم رحمه الله تعالى'": 

( قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله يكم فيها حداً مقدراً. 
)١(‏ أنظر: الداء والدواء ص 5 ؟ . والطرق الحكمية ص/ة ١7‏ . وزاد المعاد مرجع حنفي 

عكرة.؟. 


(؟) أنظر: روضة المحبين ص78" . 
(*) انظر: الداء والدواء صك/ر"ع؟ ‏ 219؟. 


يل 


تعقب هذا الدليل: 

وقد عاد ابن القبم رحمه الله تعالى على هذا الحديث بالنقض اذ ورد في السنة أن 
حد صاحب اللواطة القتل فثبت ورود حد معين فيها وهو القتل بالدليل اذا غير 
منتف بل هو ثابت . 

وفي هذا يقول رحمهه الله 0 

(أما قولهم: انها معصية لم يجعل الله فيها عدا معيا فحوابة مق وجوه . 

أحدهم|: أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتاً؛ وما شرعه رسول الله 
عله فإنما شرعه عن الله . 

فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل . 

فآ أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته 
بالستة: 

والثانى: أن هذا ينقض عليكم بالرجم» فانه انما ثبت بالسنة . 

فإن قلتم: بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقى حكمه . 

والثالث: أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل» ولا نفي المدلول» 
فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف) . 

0-0 ان التلوط وطء في محل لا تشتهيه الطباع والمعحصية اذا كان الوازع عنها 
طبيعياً اكتفى بالوازع عن الحد كما في وطء الأتان والميتة والبهيمة ونحو ذلك . 


وفي ببان هذا الدليل القيابى يقول ابن اق وعقة الله تعالى!") : 


. 50 أنظر: الداء والدواء صك/رع‎ )١( 
. (؟) أنظر: الداء والدواء صك/رلا؟ ؟‎ 


6ظك1 


(قالوا ولأنه وطء في حل لا تشتهيه الطباع » بل ركبها الله تعالى على النفرة منه 
حتى الحيوان البهبم فم يكن فيه حد كوطء الميتة وغيرها. 

قالوا: وقد رأينا قواعد الشريعة أن المعصية اذا كان الوازع عنها طبيعياً. 
اكتفى بذلك الوازع عن الحد. واذا كان في الطباع ما يقتضيها جعل فيها الحد 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 

قالوا: وطرد هذا : أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة » وقد جبل الله سبحانه 
وتعالى الطباع على النفرة من وطء الرجل رجلاً مثله أشد نفرة. كما جبلها على 
النفرة من استدعاء الرجل من وطؤه بخلاف الزنى فإن الداعى فيه من الجانبين) . 
تعقب هذا الدليل : 

ثم ان ابن القبم رحمه الله تعالى تعقب هذا القياس بالابطال له أصلاً وذلك 
بالقادح المسمى فساد الاعتبار حيث أنه قياس في مقابلة النص . ثم بابطال القياس 
نفسه اذ هو قياس مع وجود الفارق اذ أن الزاجر الطبيعي عن اتيان الأتان أقوى 

وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى!'' : 

( وأما قولكم: انه وطء في محل لا تشتهيه الطباع » بل ركب الله الطباع على 
النفرة مله فهو كوطء ا ميتة والبهيمة . فجوابه من وجوه: 

أحدهم| : أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله عات واجماع الصحابة 
رضي الله عنهم . 

والثانى: أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربوا على كل فتنة. على 
وطء أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس . وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة 


)١(‏ أنظر: الداء والدواء ص/ر؛ 6* - 04؟. 
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أو ميتة أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه, أو استولى على فكره وقلبه. فليس 
فق القناين أفمن من هداة: 

الثالث: أن هذا منتقضص بوطء الأم والأخت والبنت » فإن النفرة الطبرعية منه 
حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود ‏ في أحد القولين» وهو القتل بكل حال 
عونا كان ار عي عطي ار 


0 قباس تلوط الرجل بآخر على مساحقة''' النساء . فكم| لا يجب الحد في 
المساحقة فكذلك في التلوط . 


وفي بيان هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى!" : 
(قالوا: ولأن أحد اير اذا استمتع بشكله 0 فنك غله الخد كنا لو 
تساحقفت المرأتان» واستمتعت ت كل واحدة منهما بالأخرى ) . 
تعقب هذا الدليل : 
وقد تعقب ابن القم رحمه الله تعالى هذا القياس بالابطال لفقدانه ركناً من 
أركان القياتن :وهو الغلةاتناتحة بيع 'المقيس والمقيشس. عليه :فقال91! : 
( وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على تدالك المرأتين”) فمن أفسد القياس » اذ لا 


ايلاج هناك , واغما نظيره مياشرة الرجل الرجل من غير ايلاج» على أنه قد جاء في 
بعض الآثار المرفوعة7 . 


. ثّ ساق رحمه الله تعالى: حم وطء ذات محرمة. ووطء الميتة ووطء البهيمة والله أعلم‎ )١( 

(؟) المساحقة: هي تدالك المرأتين (أنظر: المغنى مع الشرح الكبير ١٠6ك/ر515١01١).‏ 

)ع أنظر: الدذاء والدواء ص/رلاع ؟ . 

(4) أنظر: : الداء والدواء ص/رة 50 . 

)28 التدالك: هو بمعنى المساحقة . ولغة» دلكت الثشيء بمعنى أنك اذا فعلت ذلك لم تكد يدك تستقر 
على مكان دون مكان والدلوك ما يتدلك به الانسان من طيب وغيره ( أنظر: معجم مقاييس 
اللغة ؟/رلا9ة؟ 80م9؟). 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى م#/*؟؟ وسنده ضعيف كما تقدم صكرء 55 - .85١‏ 


١ /ام‎ 


(اذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الايلاج» 
وان اطلق عليههما اسم الزنى العام كزني العين واليد والرجل والفم ) . 
؛ - ان اللواط لا يدخل في مسمى الزنى لا لغة ولا شرعاً فلا يجب على 
اللوطي حد الزنى . 

قال ابن القم رجه الله تعالى في الاستدلال ها" : 

( قالوا: ولأنه لا يسمى ا لا لغة ولا شرعا ولا عرفاً» فلا يدخل ف 
النصوص الدالة على حد الزانين) . 
تعقب هذا الدليل: 

لم يتعقب ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الوجهة بشيء والذي يظهر والله أعم أنه 
ا ل و ري - لمن يرى أن حد اللوطي كحد 
اي و للم بقتله مطلقاً . 
العرب . 

ولو كان القياس في اللغة جائزاً لأمكن القول بأنه قد ث, ثبت في اللغة تسمية ما 
هو دون الزنى 5 كتسمية النظر المحرم (زنى العين) وهكذاء فيكون تسممة 
اللواط زنآ من باب قياس الأولى لكن القياس في اللغة متنع والله أعلم . 
اختيار ابن لقم رحمه اللهتعالى: 

اختار رحمه الله تعالى القول الأول وهو أن عقوبة اللواط أغلظ من عقوبة 
الزنى فقال ره الله تعالى7") : 


( والصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لاجماع الصحابة رضي الله عنهم 


. أنظر: : الداء والدواء ص/ 7 5 . وأنظر: فتح القدير 6غ - 54 وأضواء البيان */رهع‎ )١( 
. "5 (؟) أنظر: روضة المحبين ص//4‎ 


١1848 


على ذلك» وغلظ حرمته وانتشار فساده. ولأن الله سبحانه لم يعاقب أمة ما عاقب 
اللوطية ) . 

لكنه رحمه الله تعالى لما حكى اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة قتل 
اللوطي هل هي الرجم أم الاحراق أم الرمي من شاهق أم هدم الحائط عليه لم 


الئر جيح والاختيار: 

ما تقدم يتبين أن ابن القيم رحمه الله تعالى استوفى ذكر الخلاف في هذه المسألة 
وذكر أدلتها وما ورد على بعضها من مناقشات وأنه اختار ما ذهب اليه جمهور أهل 
العام من أن عقوبة اللوطي القتل بكل حال لدلالة السنة والاجماع وقاعدة الشريعة 
المطردة . وهذا القول المختار هو الذي يظهر لي - والله أعلم - لقوة أدلته وسلامة 
دلالتها على ما سيقت من أجله, ولأن أدلة المخالفين لا تنهض على مقاومتها . 

وأما صفة القتل فإن الذي يظهر لي أيضاً ‏ والله أعلم ‏ هو أن هذا عائد الى 
رأي الامام من القتل بالسيف أو رجماً بالحجارة ونحو ذلك حسب مصلحة الردع 


والزجر والله أعام . 
ويطيب لي أن أذكر كلاماً للشوكاني رحمه الله تعالى في تأييد مذهب الجمهور 
ادعقول”: 


( وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارب هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب 
عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين» 
فحقيق بمن أتى فاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلي من العقوبة 
ما يكون في الشدة والشناعة مشابباً لعقوبتهم . وقد خسف الله تعالى بهم » واستأصل 
بذلك العذاب بكرهم وثيبهم) . 


. ١9 أنظر: نيل الأوطار /ا/رع‎ )١( 
١668 


المسبحث السابع عشر: 
1 7 50 مل ١‏ 
في عقوبة من وطىء بهبيمة 
في معرض كلام ابن القع رحمه الله تعالى على عقوبة اللواط ذكر الخلاف في 
عقوبة من أتى بهيمة على ثلاثة أقوال وذكر القائلين بها. وذكر في الاستدلال 
حديث ابن عباس رضى الله عنههما أن رسول الله يِِتَهٍ قال ( من أتى بهيمة فاقتلوه 
ولم أره في موضع جزم ببيان حال هذا الحديث صحة أو ضعفاً والظاهر من 
سياق كلامه اختياره رحمه الله تعالى القول بموجبه . 
وتفصيل الخلاف في هذا المبحث على ما يلى: 
القول الأول : أنه يعرر ولا حل عليه . 
وهذا مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى» في قول له وأحمد في 
احدى الروايتين عند واسحاق » والشعبي , والنخعى كما ذكر ذلك ابن: القيم رحمه 
الله تعالى عنهم فقال'" : 
( وقال الشعبي والنخعى يعزر . وبه أخذ الشافعى ومالك وأبو حنيفة , وأجد 32 
رواية فإن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك وهو راوي الحديث). 
وقال أ 
(أحدها ‏ أي أحد أقواله ‏ أنه يؤدب ولا حد عليه وهذا قول مالك وأبي 
حنيفة والشافعي في أحد قوليه. وهو قول اسحاق). 
)١(‏ أنظر: الداء والدواء ص/رلاة؟ . وزاد المعاد #/رهة 7٠١‏ . 
(؟) أنظر: زاد المعاد #/رو١٠؟.‏ 


)ع أنظر: الداء والدواء ص /// 0 "١‏ 1 وأنظر أيضاً : المغني مع الشرح الكبير ١/١‏ وشرح فتح 
القدير 8ىرة؛ » ونيل الأوطار ره ؟١ء‏ ومختصر المنذري للسنن 5/ر97؟ . 


١04 


الأدلة : 

وذكر ابن القبم رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول: أنه لم يصح فيه شيء 
عن النبي عَم , والعقوبات المقدرة لا بد فيها من دليل مثبت ولا دليل هنا ثابت 
فلا حد اذا وفي هذا يقول رحمه الله تعالى!'': 

( ومن لم ير عليه حداً قالوا: لم يصح فيه الحديث؛, ولو صح لقلنا بهء ولم يحل 
لنا مخالفته ) . 


القول الثانى: أن حده حد الزاني سواء . وهو قول الحسن البصري وأحد أقوال 
الاق 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه'"' : 


( القول الثاني: حكمه حك الزاني يجلد ان كان بكراً ويرجم ان كان محصناًء 
دليله : 


يستدل بالقياس على الزنى بجامع أن كلاً منههما وطء في فرج محرم ليس له فيه 
شبهة فيكون حده كالزنى”؟" . 


القول الثالث: أن حكمه حك اللوطي فيقتل بكل حال. 
وهذا مذهب أب سلمة ابن عبد الرحمن والرواية الثانية عن الامام أحمد حكى 
ذلك ابن القم عنه]0” . وقال الشافعي ان صم الحديث قلت بو" . 


.١5/٠١ أنظر: الداء والدواء ص/لا5 ؟ , والمغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أنظر: مختصر السنن للمنذري 5077/7 » والمغني مع الشرح الكبير ١77/٠١‏ . ونيل الأوطار 
لاىرة؟١‏ - ١١5‏ . والسئن الكبرى للبيهقى 8/رع؟. 

(؟) أنظر: الداء والدواء ص5١‏ وأنظر أيضاً: زاد المعاد «/رو١؟‏ . 

)ع أنظر: نيل الأوطار لا/رة؟ ١‏ . 

(6) أنظر: الداء والدواء صك/رلاة؟. وزاد المعاد «/رة 5٠١‏ . 

)3 أنظر: تلخيص الحبير غكرهة. 


1١6١ 


الأدلة: 

استدل ابن القيم رحمه الله تفال هذا القرل خديث بن عباس رضى الله عنهرا أن 
رسول الله ا قال: 

(نن أقن: .يديه افاققلره :وا قلوها بين )7 روا اهنا" وأضحات لبن 
وجه الاستدلال: 

والاستدلال من هذا الحديث على هذا القول واضح فإنه يَلِتَهِ أمر بقتل من أتى 
بهيمة وقتل البهيمة معه. وليس فيه تفصيل في الفرق بين المحصن وغيره بل يفيد 
منزلة هذا الحديث: 

هذا الحديث ورد عن النى يَِتَمِ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 

( أن النبي مه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)''' رواه أحمد وأبو 


ا 


وورد من حديث ابن عباس رصي الله عنهما بنحوه عن أبي داود"' بلفظ : ( من 
وقع على ذات حرم فاقتلوه . ومن وقع على هيمة فاقتلوه. واقتلوها معه). 


. 7٠ أنظر: الداء والدواء ص/رلاه ؟ء وزاد المعاد #/رهة‎ )١( 

(؟) أنظر: مسئد الامام أجد ارلا وه لاس اث 

() أنظر: سنن أبي داود ؟/رة 1٠‏ .» والترمذي عه - 07 وابن ماجة 5/7 80 . والنسائي ]ا 
في تلخيص الحبير 880/15 . ١‏ 

(4) أنظر: المسند بترتيب الساعاتي الفتح الرباني ١ر7١1‏ - .٠١#‏ 

(0) أنظره: بواسطة صحيح الجامع الصغير للألباني ١١/0‏ ط المكتب الاسلامي بدمشق سنة 
اها 

(1) أنظر: سنن أبي داود ع/رة.ة ب .3١٠١‏ 


ل 


رواه ابن ماجة""'. والحاك(" . 

وني لفظ عند الترمذي'" والبيهقي'') ( من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة قال: ما سمعت من رسول الله 
َيه في ذلك شيئاً ولكن أرى رسول الله َي كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بباء 
وقد عمل بها: ذلك. العمل : 

1 الني 0 قال: 2 من وقع على هيمة ‏ وقال: اقتلوه واقتلوها هد 
يقال هذه التى فعل بها كذا وكذ|)0). 

وقد مال البيهقي الى تصحيح الحديث في ذلك(" . وصححه الشوكائيلة) 
وسكت عنه ابن حجر في (التلخيص 7" وقد علم من اصطلاحه أنه إذا سكت 
عن حديث ف التلخيص فدرجته أنه حسن 01 وسبقى ا جميع الى تصحيح 
حديث ابن عباس الذهبي في تلخيصه للمستدرك7'" والله أعلم . 


الترجيح: تبين من هذا المبحث أن ابن القم رحمه الله تعالى حكى ثلاثة 
أقوال في حم من أتى بهيمة وأن ظاهر كلامه اختياره قتل الفاعل بكل حال 
وهذا رواية عن أحمد وقد علق الشافعي الأخذ به على صحة الحديث . وأن 


)010 أنظر : سنن بن ماجة 805/15 . 

(؟) أنظر: مستدرك الجام /". 

(؟) أنظر: سنن الترمذي 5/4ه - 017 . 

(1) أنظر: السنن الكبرى 788/8 . 

)0( أنظر : : السئن الكبرى 588/8 . 

)50( أنظر في ألفاظ هذا الحديث: الفتح الكبير .١55/#‏ 5114. 5110 
30؛:ع( أنظر: المرجع ‏ السابق. وتلخيص الحبير 6/4 5ء ونيل الأوطار ا 
00( أنظر: نيل الأوطار لا/رة؟١‏ . 

(9) أنظر: تلخيص الحبير 06/4 . 

)٠ )‏ أنظر في بيان هذه الفائدة: الحاوي للسيوطي */ه0؟ 

. "06/4 أنظره: بهامش المستدرك‎ )١١( 


١857 


ابن القم رحه الله تعالى قد ساق الحديث في ذلك. وقد ظهر أن هذا الحديث 
صحيح كما قاله الشوكاني وغبره فيلزم المصير اليه. وبناء على هذا: 
فإن قول أرباب القول الأول( م يصح فيه حديث )غير صحيح . 
وقول أرباب القول الثاني أن حده كحد الزاني استدلالا بالقياس قول 
ضعيف, وقياسهم قياس في مقابلة النص . والعصمة في النص وقد صح عن 
الني عله أنه قال ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) والله أعلم. 


45 


امك تردق 


توطئة في تعريف القذف في اللسانين اللغة والشرع : 


في اللغة: 


مصدر قذف يقذف.». من باب ضرب يضرب . وجمعه: قذافء وقذفه 
كفساق , وفسقة(" . 

وأصل معنى القذف. الرمى . يقال قذف بالحجارة يقذف أي رمى بها(" . 

وقد قيد القذف بالرمي البعيد . ولاعتبار البعد فيه قيل. منزل قذف وقذيف 


أي بعيد'" . 


وليل ايشا برمي الشيء بقوة ومنه اشتهر استعماله في رمي المرأة المحصنة أو 
الرجل المحصن بالزنى » أو ما في معناه بالألفاظ المكروهة . 
القذف في الشرع: 

اختلفت كلمة أهل الاصطلاح في تعريف القذف الموجب للحد على وجوه 
منها ما يل : 


)01 أنظر: المطلع ص / .701١‏ ومعجم متن اللغة 8 ر1١61.‏ 

(؟) أنظر: اللسان لابن منظور 2١885 ١١‏ والقاموس " رةم١.‏ 

() أنظر: المفردات للراغب ص/ 91" . 

(4) أنظر: اللسان /١١‏ 184ء والقاموس “ .١89/‏ والمطلع ص/ "17١‏ ومعجم متن اللغة 
:#/لاظاهة -6١اه.‏ 


١61 


الحنفية : 

قال ابن الهماء'"" : 

( القذف في الشرع رمي بالزنى) . 
المالكية : 

قال الأزهري!" : 


(القذف في الشرع: نسبة آدمي غيره حراً عفيفاً مسلا بالغ أو صغيرة تطيق 


الوطء لزني أو قطع نسب مسم) . 
الشافعية : 

قال الرملى!" : 

( القذف الرمي بالزنى في معرض التعبير لا الشهادة) . 
الحنابلة : 


( هو الرمي بزنى أو لواط, أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة) . 
مناقسة وترجيح: 


هذه التعاريف ليس في واحد منها ما يفيد الشمول لكلما يوجب حد القذف 
وأقرما تعريف المالكية. لكنه لا يخلو من طول, وتحديد مذهبي. والتعاريف 


. 85/0 أنظر: شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) أنظر: جواهر الاكليل ؟87,/5؟.‎ 
.:ء١ةر“ك زع أءنظر: نهاية المحتاج لا‎ 
.٠١ أنظر: كشاف القناع 5/ ع‎ )1( 


١48 


مبناها على الاختصار ‏ ولا دخل للشروط فيها . وعليه فإن التعريف الشامل هو أن 
يقال : 

( القذف: هو الرمي بوطء» أو نفي نسب» موجب للحد فيه ) . 
شرح التعريف: 

فالرمي بوطءء يشمل الرمي بزنا أو لواط . ويشمل أيضاً الشهادة به عند عدم 
اكتال نصابها ( أربعة شهود)!" . 

أو نفى نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع . 

موجب للحد فيه : اشارة الى ما يحب توفره في القاذف كالعقل وفي المقذوف 
كالاحصان وهو (العفة) وفي لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو ( لوطى) والله 
أعام . ْ 
تنسيه : في مواطن بحث القذف عند العلماء : 

يعقد علماء الشريعة في مدوناتهم الحديثية والفقهية : بابين لأحكام القذف . 

أحدهم|: في أحكام قذف الزوج لزوجته ويعقدون له باباً باسم ( باب اللعان) 
ومحله في أعقاب فرق النكا-!" . 

الثاني: في أحكام حد القذفة غير الزوجين أو منهم| اذا لم يتلاعنا . ويعقدون له 
باب باسم ( باب حد القذف) ويذكرونه في كتاب الحدودا" . 


)١(‏ القاذف المنفرد برؤية الزنى» والأخبار به كاذب في حك الله لقوله تعالى #إفإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولتك عند الله هم الكاذبون» . أنظر: مدارج السالكين 830/١‏ . 

(؟) أنظر: المغنى لابن قدامة 4 / .5١‏ ونباية المحتاج للرمل 917/0 وفتح القدير لابن ايام 
هك/رول. 

0 أنظر: المغنى لابن قدامة 5١١/٠١‏ . ونباية المحتاج للرملي ١0 / ١‏ . وفتح القدير لابن 
الهمام 0 / 89 . وحاشية الرهونيٍ على الزرقاني 8 /ر؟؟١.‏ 


ل 


إلا أن الشافعية رحمهم الله تعالى يذكرون جل أحكام ( حد القذف) في أواخر 
باب اللعان". وهذا يقتضي الأمر بالتنبيه كما وقع مثل ذلك لابن هبيرة في 
(الافصاح)!" . 

وفي ( كتاب الشهادات )50 يذكر العلماء حم شهادة القاذف اذا تاب . وكيفية 
توبتة والله اعام . 


.٠١8  ةالر/ال أنظر: نباية المحتاج شرح المنهاج للرملي‎ )١( 

(؟) أنظر: الافصاح عن معاني الصحاح * / .+" ( باب القذف واللعان) . 

() أنظر: المغنى لابن قدامة / 7 ونباية المحتاج للرملي 8 / 591١‏ . فتح القدير لابن اهام 
7 / 70؛ . وحاشية الرهوني على الزرقاني 7 / .88٠‏ وجواهر الأكليل على مختصر خليل 
للأزهري ؟*ك/رهة"؟. 


"٠٠ 


مَبَاحتْ ايناليم فىحد القذف 


وفي كل من هذه المواطن المتقدمة قريباً بحث ابن القم رحمه الله تعالى جملة من 
المسائل ونحن هنا في تبيان آرائه في الحدود سوف نعيش معه ان شاء الله تعالى في 
مباحثه لأحكام (حد القذف) لا نتجاوزها سوى ذكر مبحثين لمناسبة لطيفة 
اقتضت ذكره) والا فمحله) ( كتاب الشهادات) وهما: 

أ - حم شهادة القاذف المحدود اذا تاب. 

ب - يم تكون توبة القاذف . 

والمناسبة المقتضية لهذا ( مبحث عقوبة القاذف برد شهادته) واقتضى ذلك 
الحديث عن شهادته اذا تاب هل تقبل أم لا. ومن هنا اشتدت الحاجة الى معرفة 
التوبة التي بها تقبل شهادته . وقد أجريت سياق بحوثه في ذلك على النسق الآتي:. 

المبحث الأول: أول قذف في الاسلام: في قصة الافك. 

المبحث الثاني: حكمة التشريع في حد القاذف بالزنا دون الكفر؟ . 

المبحث الثالث: حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد . 

المبحث الرابع: في التعريض بالقذف . 

المبحث الخامس: في عقوبات القاذف . 

المبحث السادس: في توبة القاذف . 


والى الحديث عنها واخداً إثر واحد على هذا الترتيب . 


؟١١‎ 


المبحث الأول: 
في أول قذف في الاسلام, في قصة الافك 


الود بأول تون الأسلامرما كاذدين عي الروجين ما يوجب 3 . أما اذا 
كان ف 5 الاسلام أن شريك ابن سي "١,‏ قلق لول ابنايةا"' بامراة 39 


وعليه : فقد اشتهر أول قذف في املا بن غم لزي بقصة اف 
الكاذب على عائشة رضي الله عنها . المشتهرة قصتها باسم ( قصة الافك)"*أ 
الله فيها قراناً يتل من سورة النور تبرئة من الله للصديقة بنت الصديق وحبيبة 
رسول رب العالمين اذ قال تعالى/*) ان الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه 
قر لم بل هو خير لم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره 
منهم له عذاب عظم» الآيات . 


وابن القي رحمه الله تعالى في ظل سياقه لغزوات النبي ا َيه من كتابه (زاد 
00 يسوق الأحداث المتعلقة بالمفغازي فلا عقد فصلاً في (غزوة 


رسيي )ا الشهيرة ( بغزوة بني المصطلق ) في شعبان سئة حمس من الهجرة ذكر 
( قصة الإفك) لأنها وقعت بعد القفول من هذه الغزوة . 


)001:0 هو: شريك بن سحاء - ينسب لأمه - واسم أبيه: عبدة بن مغيث البلوي عاش الى خلافة عمر 
رضي الله عنه (أنظر: الاصابة لابن حجر */را5١).‏ 

(؟) هو: هلال ابن أمية بن عامر الأنصاري رضى الله عنه ( أنظر: الاصابة لابن حجر ” / 4 81). 

(9) هذا الحديث مشهور بحديث الملاعنة. رواه أصحاب الكتب الستة 
أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 29 . 

(4:) الافك: هو الكذب (أنظر: تفسير القرطبي .)١948/١1‏ 

(ه) الآية رقم ١١‏ - الى ؟؟ سورة النورة . 

.1١316- 1١" أنظر؛:‎ )5( 

. المريسيع اسم بثر أو ماء لخزاعة على يوم من وادي الفرع واليه تضاف (غزوة بني المصطلق)‎ )1٠( 
. وهو جنوب المدينة والله أعام‎ .)7٠0 / “ أنظر: القاموس للفيروز آبادي‎ ( 
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قصة الافك: 


لا يختلف علاء التفسير أن سبب نزول هذه الآيات هو ما رواه الأتمة من 
حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضى الله عنها وقد ساقها البخاري رحمه الله 
تغال: في (صحيحه )!© مطولة . وان القم رحمه الله تعالى ساق القصة مختصراً 
لتامده فتال21: 


( ونحن نشير الى قصة الافك: وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج 
بها رسول الله عَيِْتَمِ معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها . وكانت تلك عادته مع 
نسائه فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل». فخرجت عائشة لحاجتها 
ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها اياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته 
فيه في وقتها: فجاء النفر الذي كانوا يرحلون هودجها!" . فظنوها فيه فحملوا 
المودج ولا ينكرون خفته, لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم 
الذي كان يثقلها . وايضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل المودج لم ينكروا خفته, 
ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين لم يخف عليه الحال. فرجعت عائشة رضي الله 
عنها الى منازهم وقد أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا يحيب. فقعدت في 
المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها والله غالب على أمره يدبر الأمر 
فوق عرشه كم يشاء فغلبتها عيناها فنامت فم تستيقظ الا بقول صفوان بن 
ا معطا 7" : انا لله وانا اليه راجعون. زوجة رسول الله يَكَهِ . وكان صفوان قد 
عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم . 


)010 أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 8 / 05 400 . وقد ذكر طرقه ورواياته عند مسام 
وغيره وشرحه شرحا وافيا ابن حجر من 1400/8 - 8/ر١48؛.‏ 

(؟) أنظر: زاد المعاد * /رغ١١.‏ 
المودج: مركب للنساء ( أنظر القاموس )5١١١ /١‏ وهو كالحمل يربط على الأبل. 2 

(1) هو: صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه مات سنة 8 0ه . وقيل غير ذلك (انظر الاصابة 
لان حجر 9 .)١814//‏ 02020202 


5+ 


كا جاء عنه في صحيح أبي حا" وفي اسان فليا رآها عرفها: وكان يزاها قبل 
نزول الحجاب فاسترجع وأناخ راحلته فقربها اليها فركبتها. وما كلمها كلمة 
واحدة. ولم تسمع منه الا لمجاام امازرو الوه حتى قدم بها وقد نزل 
الجيش في حر الظهيرة . فلما رأى ذلك الناس تكام كل منهم بشاكلته وما يليق 
به . ووجد الخبيث عبد الله ابن ألي متنفساً فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي 
بين ضلوعه . فجعل يستحكي الافك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه, 
وكان اصحابه يتقربون به اليه . 

فلا قدموا المدينة أفاض أهل الافك في الحديث ورسول الله ينم ساكت لا 
بتكم ثم استشار أصحابه في فراقها . فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها 
ويأخذ غيرها تلوياً لا تصراً وأشار اليه أسامة وغيره بامساكها وألا يلتفت الى 
كلام الأعداء . 


وقد حبس الوحي عن رسول الله يِه شهراً في شأنها ثم جاء الوحي ببراءتها 
ار الله جه يمن 0 00 فحدوا ثمانين ثمانين ولم يحد الخبيث عبد 


الحم والغايات المحمودة فى هذه القصة!“) 
وقد أشار ابن القمم رحمه الله تعالى في تضاعيف سياقه للقصة الى جملة من الحم 


)01 أبو حاتم: هو مد بن ادريس الرازي . أحد الحفاظ مات سنة 71017 هه . ( أنظر التقريب لابن 
حجر 9 ك/ر"1١).‏ 

(؟) هو: رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هلك سنة تسع من الهجرة ( أنظر: تفسير ابن كثير 
؟/ ل" في تفسير قوله تعالى 
«إولا تصل على أحد منهم مات أبدا© الآية 41 سورة التوبة. 

)ع هنزا السياق استخلصته من كلام ابن القم المطول في ذلك فليتنبه . 

(:) أنظر: زاد المعاد «؛ ر .١١8 -11١4 11١‏ وأنظر: فتح الباري لابن حجر 8 / 174 - 
48 . 


ارا 


والأسرار التشريعية في هذه القصة: كاستشارته قه لعلى وأسامة رضى الله 


عنهما . وتوقفه َيه في شأنها #وتاخر نزول الوي .. الخ . واقتصر هنا على ماله 
السؤال الآتي: 


م لم يحد رسول الله يِه , عبد الله ابن أبي . فقال ابن القم رحمه الله تعالى!'" : 

١‏ قل لان قار عون اميا وكفارة والخبيث ليس أهلاً لذلك وقد 
وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان 
يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب اليه . 


وقيل : : الحد لا د يثبت الا بالاقرار أو البينة . وهوالم يقر بالقذف ولا شهد به 
عليه أحد فإنه إنما ل ا اي 
المؤمنن . 


2 


وقيل : حد القذف حق لأآدمى لا يستوفي الا بطلبه. وان قيل انه حق لله فلا بد 
من مطالبة المقذوف وعائشة لم تطالب به ابن أبي. 


وقيل : : ترك حده لمصلحة هي أعظم من اقامته كما ترك قتله مع ظهور نفاقه 
وتكلمه بما يوجب قتله مرارأ . وهي : : تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الاسلام فإنه 
كان مطاعاً فيهم رئيساً عليهم فم تؤمن اثارة الفتنة في حده . ولعله ترك لهذه 
الوجوه كلها . فجلد مسطح ابن إثاثة" "١‏ وحجة ردت حش ١‏ + وما ايك ٠‏ ثابت (40) 


.١١6ر/‎ * أنظر: زاد المعاد‎ )١( 

)؟) هو: مسطح ابن أثائة بن عباد المطلبي مات سنة 8" ه . (أنظر: الاصابة لابن حجر 
ددح ). 

زع هي : حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها 
( أنظر: الاصابة 6/5 ولتقريب ” / 050 ) ولم يذكر الحافظ وفاتها . 

(غ) هو: حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري مات سنة 4٠‏ ه . على خلاف (أنظر: 
الاصابة لابن حجر ١/ره؟”").‏ 


لحل 


وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً . وترك عبد الله ابن أبي اذا : 
فليس هو من أهل ذاك) 


تعقي الحافظ ابن حجر لابن القي : 


والحافظ ابن حجر يقف على هذه الوجوه من الحكمة التى أبداها ابن القم في 
2 حد عبد الله ابن أبي فيتعقبه بأن الرواية قد وردت باقامة الجد على عبد الله 


ا 


لوانتف عا ضنها لاقني !"" القكية فق ترك الله عل عي لل ابو أي 
وفاته أنه ورد ا أيضاً و فيمن أقيم عليه الحد 0 أبي ال 0 
عن عور ا عد شان آنا بكر" أخرجه الجا5”" في ( الاكليل) . 


وليت الحافظ رمه الله ساق الاسناد بقامه ليتم الكشف عن درجته . وعلى أي 
حال كان فإنا نستفيد من سياق ابن القيم هذا تلك الجامعية الفذة والقدرة العجيبة 
على استحضار هذه الوجوه المتعددة واملاةبا من حفظه في خضم ذلك الكتاب 
الضخم الذي ألَفه في سفره واللّه أعام . 
)١(‏ أنظر: فتح الباري 279/8 . 
(؟) تيد بايه.: أبن ا ( زاد 0 
( أنظر: التقريب * 
(4) الحسن بن زيد : ابن الحسن بن على بن أبي طالب مات سنة ١74‏ ه . قال ابن حجر في التقريب 
١ك/رثةا١‏ 00 0 
أن التهذيب لابن حجر 00486 5 00 
0 الحفاظ للذهي 000000 


يان 


المبحث الثالى 
5 مه 6 بى | اقم 5 5 ١ ٠.‏ 

حكمة التشريع في حد القاذف بالزنى دون الكفر' 3 

لابن القم في كتابه ( اعلام الموقعين)!" بحث مستفيض في الرد على نفاة القياس 
ونقض ايراداتهم وتقويض شبههم وفيه أورد سؤاهم المشهور: وهو قولهم ان 
الشريعة قد فرقت بين المتاثلين, وجمعت بين المختلفين وضربوا له عددا من الأمثلة 

0( 
منها قوهم" : 

( وأوجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر وهو شر 
منه) . 

فأجاب ابن القبم رحمه الله تعالى عن هذا السؤال مبيناً حكمة التشريع في ذلك 
فتمال: 

(وأما ايحاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففى غاية 
المناسية : 

فإن القاذف بالزنا لا سبيل للناس الى العام بكذبه فجعل حد الفرية تكذيباً له, 
وتبرئة لعرض المقذوف . وتعظهاً لشأن هذه الفاحشة التى يجلد من رمي بها مسلا . 

وأما من رمى غيره بالكفرٌ فإن شاهد حال المسام واطلاع المسلمين عليها كاف 
في تكذيبه, ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في 
الرمى بالفاحشة . ولا سها ان كان المقذوف امرأة, فإن العار والمعرة التى تلحقها 
بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله 
بالرمي بالكفر) . 
)١(‏ أنظر؛ ؟ك/ر كاه .١65-‏ 


(؟) أنظر: «/ركمف .١٠ ١5/8‏ 
(؟) أنظر: ؟/ر5١٠١.‏ 


فمن هذا النص نرى ابن القم رحمه الله تعالى يرد دعوى التفريق بين الحد 
بالرمي بالزنا دون الرمي بالكفر بإبراز حكمة التشريع في حد القذف ومدارها 
على : عدم القدرة من المقذوف بنفي ما رمى به من الزنا فجعل حد القذف تكذيباً 
للقاذف . وتبرئة للمقذوف. وتعظماً لشأن هذه الفاحشة التي تبهرج المجتمع . 
وتلطخه بالعار والمعرة . ولا سبيل للمقذوف ظل) الى نفى ما قذف به من الزنا الا 
بمجرد التكذيب للقاذف, وهذا غير مقنع لنفوس البشر ولا يكون هذها لسعب 
ارو حي اشع الئرية كوهد الآثام وحماية لمجتمع الاسلام من أن يزن 
بريبة أو يرمى بنقيصة لقني اعرامن المسلمين محترمة تحت ستر الله ورجمته, 
الألسنة عنها مقفلة والظنون عنها محجمة وبذلك يكون الاسلام قد حفظ للمسلمين 
منزورة من ضروريات معاشهم وقيام مدنيتهم وذلك بحفظ أعراضهم وصيانتها 
فأوجب حد القذف ثمانين جلدة للقاذف الكاذب الجاني بكذبه الزمن» على حرمة 
0" تقويضاً لمعنوياتهم وادخالاً لعنصر الفساد في مصلحة تعايشهم قال الله 

0 : 9 والذين يرمون الملحصنات 3 م يأتوا بأروة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون» . 

ولهذا عظم الله سبحانه معصية القذف بعشر آيات متواليات من سورة النور 
تكذيباً لقصة الافك'' على عائشة رضى الله عنها فقال تعالى'' : #إان الذين جاءوا 
بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لم بل هو خير لم . لكل امرىء منهم ما ظ 
كني اد والذى انول كيرة 0 له عذاب عظي © الال ١‏ 

ا 5 
)١(‏ الآية رقم 6 سورة النور. 
(؟) الآية رقم ١‏ سورة النور الى الآية رقم 71 
(؟) أنظر: م /لالا؟. 
: 


:) الزمخشري هو: مود بن عمر بن جمد الخوارزمي المتوفى سنة 0748 ها . صاحب التفسير 
المشهور باسم ( الكشاف) ( أنظر: الأعلام للزركلي + / 08). 


ا 


الافك بأوجز عبارة وأشنعها » لاشتاله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ . والزجر 
العنيف واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة » وأساليب متنوعة » كل 
واحد منها كاف في بابه بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان الا بما هو دون 
ذلك وما ذاك الا لاظهار علو منزلة رسول الله ميلم وتطهير من هو منه بسبيل) . 

هذا طرف من حكمة التشريع الموجبة للتفريق بين الرمي بالزنى والرمي 
بالكفر بالحد بالآول دون الثاني . 

ونحن اذا وازنا بين اللفظين لا نجد تلك المعاني والأسرار التشريعية تتوفر في 
الرمي بالكفر وذلك للمعاني التي ذكرها ابن القم رحمه الله تعالى ومدارها: على 
وجود القدرة من المرمى بالكفر بتكذيب ما رمى به من الكفر من وجود شاهد 
الخال بقيامه بشعائر الاسلام الظاهرة كالصلوات الخمس المفروضات ونحوها 
واطلاع المسلمين على ذلك وظنونهم غير متشعبة ولا مختلفة وهذا كاف في تكذيب 
قول القاذف واظهار زيفه فالقاذف غيره بالكفر اذا كاذب والمقذوف بريء 
بطبيعة الحال, فلا حاجة اذاً الى تقرير عقوبة مقدرة عليه لتكذيبه واظهار براءة 
المقذوف بالكفر وهذا بخلاف المقذوف بالزنا فلا تبرز هذه المعاني الا تقرير 
عقوبة مقدرة فكان ذلك بجلد القاذف المعتدي على أعراض المسلمين ثمانين جلدة 
مقرراً في دين الله وشرعه بنص واضح جلى محك . 

على أن هذا لا يعفي قاذف غيره بالكفر من عقوبة تعزيرية فإن الشريعة 
أمسكت بلسان السليط ورمت به في مكان بعيد عن الفحش والبذاء والتطاول على 
قي الناس ومعنوياتهم ومقومات حياتهم فطفحت نصوص الكتاب والسنة بصيانة 
هذا الثغر وحراسته من أن ينطق بفحش أو يفري في عرض'' . ولهذا قرر العلماء 
في مدوناتهم الفقهية تعزير من قذف مسلا بغير الزنا في ( باب التعزير)"'' والله 
اعام . 
)1 أنظر: الداء والدواء م8١23‏ ."9 . 
(؟) أنظر: على سبيل المثال: المغنى لابن قدامة ٠١‏ /ر 7ع . فتح القدير لابن ايام 0 /ر ١١5‏ . 
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المبحث الثالث 
حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد ': 
وفي معرض رده أيضاً على من قال ان الشريعة قد جمعت بين المختلفين وفرقت 
بين المتائلين قال في بيان حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون قاذف العبد: 
( وأما جلد قاذف الحر دون العبد فتفريق لشرعه بين ما فرق الله بينهم| بقدره: 
فيا جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدراً ولا شرعاً. 
وقد ضرب الله سبحانه لعباده الأمثال التى أخبر فيها بالفارق بين الحر والعبدء 
وأنهم لا يرضون أن تساويهم عبيدهم في أرزاقهم . 
فالله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض » وفضل الأحرار على العبيد 
في الملك وأسبابه والقدرة على التصرف . 
وجعل العبد مملوكاً والحر مالكاً. ولا يستوي المالك والمملوك . 
وأما التسوية بينهها في أحكام الشواب والعقاب فذلك موجب العدل 
وابن القمم رحمه الله تعالى في اظهار محاسن التشريع في هذا التفريق يشترك مع 
غيره من المتقدمين في ذلك كالقرطبي ويشاركه غيره من المتاخرين كابن حجر ومن 
ذلك ما يل: 
قول القرطى المالكى: 
قال القرطبي رحه الله تعالى في كتابه (الجامع لأحكام القرآن)'" : 
)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين 7“ و١٠.‏ 
(؟) أنظر: 1 د/عل١‏ - هل9١.‏ 
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اع ل افتزى عليه لتباين إمرتتهها * 
يكون كما 55506 امنا 5-7 000 إن دف ليك 
م لم يثبت أقم عليه الحد يوم القيامة ثمانون) ذكره الدار قطني'" . 

قال العلماء: 

وانما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر 
والعبد ولم يكن لأحد فضل الا بالتقوى . ولما كان ذلك تكافاأ الناس في الحدود 
والحرمة . واقتص من كل واحد لصاحبه الا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وانما لم 
يتكافأوا في الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم هم . فلا تصح لهم 
حرمة ولا فضل في منزلة وتبطل فائدة التسخير حكمة من الحكيمٍ العليم لا اله الا 
هو). 


قول الحافظ ابن حجر السافعى : 
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ( فتح الباري)!*' معللاً التفريق: 
(لأنه لو وجب على السيد أن يلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره 
في الآخرة» وإئما خص ذلك في الآخرة تمييزاً للأحرار من المملوكين, فأما في 
الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافأون في الحدود ويقتص لكل منهم الا أن 
يعفوا. ولا مفاضلة حينكذ الا بالتقوى ) . 


ونحن لو قارنا بين كلام هؤلاء الائمة ابن القيم والقرطبي وابن حجر لوجدنا 


)010 أنظر: صحيح البخازي مع فتح الباري .١860 / ١1١‏ وهو بنحو من هذا اللفظ . 
(؟) أنظر: صحيح مسلم مع شرج النووي ١5١/1١١‏ . واللفظ المذكور لمسام. 
ورواه أيضاً أبو داود 4 / 87 . والترمذي ؛ /ر ه88 ولفظها نحو لفظ البخاري ومسم . 
)؟) أنظر: سنن الدار قطني 5١1 5١#”‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(غ) أنظر: ١١/رة6م١.‏ 


"1 


كلامهم يدور غل التباين بين مرتبتي الحر والعبد . لكن ابن القيم أوسع في البيان 


جواب ابن القبم هذا يعتبر أنه رحمه الله تعالى يرى التعزيز ولكن هل هذا الحكر 


بتتبع كلام أهل العام في هذه المسألة نجد أن فيها قولين لأهل العام وهما على ما 
يل : 
القول الأول: 

أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وانما عليه التعزير. وهذا ما تناقلته كتب 
المذاهب لا تكاد تختلف فيه" . 
أدلتهم : 

استدلوا بدليلين: 


١‏ - حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَيلِنَمِ قال ( من قذف 
ملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة الا أن يكون كما قال) رواه البخاري 
ومسام واللفظ له . ورواه ابو داود والتزمدس ”7 


وجه الاستدلال منه: 


أنه لو وجب على السيد حد في الدنيا اذا قذف عبده لذكره كما ذكره في 
الآخرة فلا لم يذكره دل على أنه لا حد عليه . 


)١(‏ أنظر: فتح القدير لابن اطام 4١/0‏ والمغنى لابن قدامة ٠١/5٠١‏ ولمحلي لابن حزم 
١‏ 1كل/م؟؟. 
(؟) أنظر: فها تقدم ص / 47١‏ حيث ذكرت مواضع التخريج . 
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؟ - الاججماع: 
وقد حكى الاجماع على هذا الحم بالتفريق غير براحن من أهل الغلم منهم 


القووى ل والتز م 11 ابن 'اقداية1؟" ,واللمافقلا إن اتيالة! 


القول الثانى: 
أن الحر اذا قذف العبد أقيٍ عليه الحد . وهو قول الظاهرية وانتصر له ابن حزم 
في كتابه (امحى)!" . 


أدلتهم : 
3 عموم اية ان وهي قوله تعالى ! '؟ ف والذين يرمولن الملحصنات ممم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# الآية . 


وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى رتب حم الذين يرمون المحصنات أي العفائف على 
الاحصان وهو العفة. وهذا يشمل الحر والعبد لأن (المحصنات) جمع معررف 
ب (أل) فيفيد العموم, كا أن لفظ ( الذين) اسم موصول عام, فيشمل الذين 
يرمون الأحرار أو العبيد بناءً على تفسير المحصنات بالعفائف . فيجب اذا حد 
قاذف العبد كقاذف الحر. 


)0 اع ع ا 

(؟) أنظر: تفسير القرطبي » الجامع لأحكام القرآن اا 
(؟) المغلى ٠١‏ كر؟١٠5.‏ 

(1) أنظر: فتح الباري .1١4265 /١5‏ 

(6) أنظر: اا/رمعم سمس 

(5) الآية رقم ] سورة النور . 


د ما روي عن أبن من رضي الله عنها أن أمهزا من الأمراع سال اخ 
عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل . قال: يضرب الحد صاغراً . رواه عبد 
4 0 

.ابن حزما من طريقه وسنده صحيح 


الرزاق 
ففى هذا تصريح من ابن عمر لاقامة الحد على قاذف العبد. 
مناقشتهم لأدلة القول الأول: 
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدءط*) فلم أرَ من ناقشه من المخالفين . 
وقد ساقه ابن حزم في أدلة مخالفيه ولم يتعقبه بثبيء. 
وأما الاجاع: 
فقد ناقشه الحافظان ابن حزما" وابن حجر" . بأن رأي ابن عمر والحسن 
البصري على خلافه فلا اجماع اذا فلا يسام الاستدلال به. 
تعة تعفب هذه المنافسة: 
في الواقع أن استدلال ابن حزم بقول ابن عمر ومناقشته للاجماع به غير 
قذف شخص أم ولد لشخص آخر وهنا تنتفي الملكية المانعة من الحد فلا يستلزم 


الحد هنا - لو سام - وجوبه فيمن قذف مملوكه . وهذه مسألة مستقلة عن محل 
النص والاجماع وهذا فإن العلماء يبحثون هذه المسألة في أعقاب المسألة الأولى!" . 


)١(‏ أنظر: المصنف ا /رو”مع. 

(؟) أنظر: المحلى ١١1/م9”.‏ 

(*) أنظر: فتح الباري لابن حجر ؟١١1/ .1١88‏ 

(:) أنظر: ص/ .١6‏ 

(6) أنظر: المحل ١١//رم5“"‏ -8"809. 

(1) أنظر: فتح الباري ؟1/ 180. 

(1) أنظر: تفسير القرطبي ١70 /١*‏ . وفتح الباري لابن حجر ١80/١١‏ . وأضواء البيان في 
ايضاح القران بالقران 5ك“ ٠١4‏ . 
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والنلاف فيها قانم بين مدعي الاجماع أنفسهم في المسألة الأولى : وهي قذف العبد . 

وأما نقضه بأنه رأى الحسن على خلافه فالحسن البصري رحه الله تعالى من 
التابعين فهو بعد انعقاد الاجماع فلا يكون ناقضاً له على أن ابن حجر ذكره رأياً له 
عريا من الاسناد فلا بد من المطالبة به ليعام ثبوته عنه من عدمه . 


ومن هذا يتضح أن الاجماع سالم من النواقض فيتم الاستدلال به والله أعام . 


الراجح: 
والذي يظهر لي والله أعام أنه لا حد على الحر اذا قذف العبد لوضوح دليله من 
السنة ونقل الاجماع على مقتضاها والله أعلم. 


المبحث الرابع: 


3 رذ الل بالقذف!) 


يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( اعلام الموقعين) قاعدة الشريعة 
المطردة وهي ( أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) وفي 
بعردن. درط هذا ذكر ميك الفاريض :فق “اسدوق ولوق بود كر ققد 
مستفيضاً عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقرر فيه أن أحكام النبي يَلْلهُ مضت 
فها بين العباد من الحدود وجميع الحقوق: على ما يظهرون والله تعالى يدين بالسرائر 
وضرب لهذا عدداً من الأمثلة, ذكر منها أن الشارع لم يعلق حك القذف على 
التعريض بالقذف وقرر أنه لا يحب بذلك الحد. 


)١(‏ التعريض: هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر ارادة الظاهر ( أنظر: 
المفردات للراغب ص/ 58١‏ . وفتح الباري لابن حجر .)١78/١٠5‏ 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين “رلا 611161١6 1١1 61١‏ 0ا١.‏ 
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ثم أخذ ابن القم رحمه الله تعالى في مناقشة الامام الشافعي رحمه الله تعالى بذلك 
وبيّن أن محض السنة والقياس هو: الحد بالتعريض بالقذف . وبيان ذلك فما يل : 


أدلة الامام الشافعي : 
استدل الشافعي رحمه الله تعالى على نفي الحد بالتعريض بالقذف با يلي : 
حت تعديك أن هريرة رضى الله عنه قال ( جاء أعرابي''' الى الني عله 
فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاماً أسود, فقال هل لك من ابل قال نعم ء 
قال ما لونها قال: حمر . قال فيها من أورق'' . قال: نعم : قال: فأنى كان ذلك : 
قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق) رواه. البخاري"'' 
ومسام '' . 
وجه الاستدلال: 
قال الشاقعى رحمه الله تعالىا'' ( الأغلب على من سمع الفزاري بقوله للنبي 
ِنَم (ان امرأتي ولدت غلاماً أسود) وعرّض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده 
لنبي مله اذلم يكن التعريض ظاهراً بالقذف . فلم يحم النبي عله بحم القذف) . 
يريد الشافعي ب الله تعالى : أنه لما كان قول الأعرابي الفزاري محتملاٌ لغير 


لقذف ل يحم النبي 8 يَلهِ فيه بحم القذف فدل على أنه لا حد في التعريض 
بالقذف . 


.)185/ 5 الأعرابي: هو ضمغم بن قتادة الفزاري ( أنظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أورق: هو الذي فيه سواد غير حالك بل بميل الى الغبرة ( أنظر: فتح البازي لابن حجر أنظر: 
00 

رع أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ار لاا 7 

(1:) أنظر: صحيح مسم مع شرح النووي .١“ ٠١‏ 

(5) أنظر: اعلام الموقعين 5/8 .1١‏ 


"1 1/ 


ووجه التعريض : أنه قال: (غلاماً أسود) أي وأنا أبيض فكيف ايكون 
00 
حي ١‏ 


وهذا الاستدلال من الشافعي هو عمدة نفاة الحد بالتعريض بالقذف عند 
لديل اش 
مناقسة ابن القيم للسافعى : 

قال ابن القم رحمه الله تعالى!" : 

(ان قول الأعرابي (ان امرأتي ولدت غلاماً أسود) فليس فيه ما يدل على 
القذف لا صركاً ولا كناية وإنما القيره بالوافم مستفتماً عن حم هذا الولد . 
أيستلحقه مع مخالفة لونه للونه أم ينفيه ؟ فأفتاه النبي 2 يده وقرب له الحم بالشبه 
الذي ذكره ليكون أذعن لقبوله وانشراح صدره له. ولا يقبله على اغماض فأين في 
هذا ما يبطل حد القذف...). 
أدلة ابن القيم : 

استدل ابن القم بعد ذلك على وجوب الحد بالتعريض بما يل : 

:. وجود 0 بالتعريض بالقذف‎ - ١ 


غيره (أما أنا فلست بزان وليست 0 ات 


وهذا الاستدلال من ابن القم مسطر لدى المالكية القائلين بوجوب الحد 


)١(‏ أنظر: فتح الباري لابن حجر و //ر*14. 

(؟) أنظر: المغنى لابن قدامة .5١5 /٠١‏ وفتح القدير لابن امام 8/ ٠٠١‏ 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين «/ .1١541١‏ 

(؟) أنظر: اعلام الموقعين “ / .١151١‏ 


الفمزيفن «بالقدقك ك] بيه اقرط في اتيز 


؟ - حد عمر رضى الله عنه لمن عرض بالقذف وموافقة الصحابة عليه رضي 
الله عنهم . 
قال ونه ال 1 


( وقد حد عمر بالتعريض في القذف ووافقه الصحابة رضي الله عنهم . والأثر 
فرق 
ل ل ل 
قالوا : رجل مدح نفسه., قال: بل انظروا له 
وان لم يكن به بأس فم قالها فوالله لأحدنه فحده). 
رد السشافعى لدعوى الاتفاق: 

قال ابن القم نقلاً عن الشافعي'"' 

( فان قال قائل : فإن عمر حد في التعريض قبل استشارة الصحابة فخالفه 


بعصهم ١‏ ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة ) والدلالة يعني 5 احتال القذف 
وعدمه وهذه شبهة فلا حد. 


تعقب ابن القم لناقفسة قسة السافعي : 


لكن ابن القيم رحمهه الله تعالى له يرتضي رد الشافعي هذا وبين أن القائل لم 
ال و ا 


.١07* / ١١ أنظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.1١51١/ أنظر: اعلام الموقعين‎ )؟١(‎ 

() أنظر: مصنف عبد الرزاق لا/ره 15 . 
(:) أنظر: اعلام الموقعين 8 .١8/‏ 

(6) أنظر: اعلام الموقعين 8# .1١41١/‏ 


5318 


( وأما قوله له يعني الشافعيى ‏ رحمه الله تعالى ( فإنه استشار الصحابة فخالفه 
دا فيه ما رواء تالس عن أن ث0 اك آم عر ردك عند 
الوك ! '" أن رخلين اسكياة زم عمر رضى "الله عه فقال أده لان واللكه 
و ل ا 
ااه وامة وقال آخرون: قد كان لأمه وأبيه مدح غير هذاء نرى أن تجلده الحد 
فجلده عمر الحد ثمانين). 

وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمرء فإنه لما قيل له: انه قد كان 
لأبيه وأمه مدح غير هذا فهم أنه أراد القذف فسكت. وهذا الى الموافقة أقرب 
منه الى المخالفة ) . ثم ذكر اب بن القبم انه قد صح عن عمر رضي الله عنه من وجوه 
عر رشن لجامة ل الست عن جا ل 

أ- ان هذا الحم من عمر رضي الله عنه قد صح عنه من وجوه أخر. بين 
ابن القبم أن هذا الحم صح عن عمر رضي الله عنه من عدة وجوه وهو يريد بهذا 
تقوية الاتفاق على استمرار عمر رضي الله عنه على ( الحكم بذلك واستشهار ذلك 
فقال)0” ؛ 


لفق 
رضاح اجر ري الاح ان ويك اللابط ال ااعري الما 
عن الاجر 1*1 عن !"عن أيه ا" أن عن كان عد ل التعريفن بالفانيقة 


)١(‏ أبو الرجال: هو مد بن عبد الرحمن الأنصاري من طبقة التابعين 
(أنظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ؟ / 756 والتقريب لابن حجر 5 .)١8*/‏ 

(؟1) عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري ماتت قبل المائة ( أنظر: التقريب لابن 
حجر 9/ا50). (؟) أنظر: اعلام الموقعين */ .1١141١‏ 

(14) معمر: هو ابن راشد الأزدي مولاهم مات سنة ١0‏ ه . (أنظر: التقريب 55/5؟). 

)6( الزهري : هو مد بن سالم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة ١١0‏ ها 
(أنظر: التقريب لابن حجر .)5١107/5‏ 

(1) سالم هو: بن عبد الله بن عمر بن الطاب أحد الفقهاء السبعة مات سنة ٠١5‏ ه . (أنظر: 
التقريب لابن حجر .)58٠0/١‏ 

6 أبيه : : يريد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(4) أنظر: مصنف عبد الرزاق /اا/ 1491 . والمحلى لابن حزم /١١‏ 9914. 


يق 


5 ف )5 اندلق‎ 0 ١ 
1 60+ حد في التعريف‎ 
, ني - آنه اراي عفان .ره الله غنه‎ 
قال ع حم‎ 


و كدر اجر 0 أن عثمان كان يحد ني التعريضء. وذكره ابن ابي 
5 00( 


0 
ج ‏ وهو رأي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى؛*' : 


(وكان غمر ابن عبذ العزيد ابرق اكد فق العريفن 7" 
د قال ابن الققم رحهمه الله ا 


( وهو قول أهل المدينة والأوزاعي)!"" . 


)10 هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مات سنة ١0٠‏ ه . ثقة يدلس . ( أنظر: التقريب لابن 
حجر ١‏ /ر١65).‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبيد الله التيمى المدني مات سنة ١١17‏ ه . (أنظر: التقريب لابن حجر 
١‏ كرا" ). 

(9) هو: صفوان بن سل المدني المتوفى سنة 515 هل . ثقة عابد ( أنظر: التقريب 7/١‏ 534). 

(غ) هو: أيوب بن أب تميمة السختياني ثقة حجة مات سنة ١١‏ ه . (أنظر: : التقريب ١‏ كر ة8م). 

(0) أنظر: مصنف عبد الرزاق لا/ 51١‏ . والمحلي لابن حزم .9514/١١‏ 

(1) أبو عمر: هو عند الاطلاق ابن عبد البر . 

6 أنظر: اعلام الموقعين ” ك/ .١151١‏ 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي توفي سنة ١١١‏ ه . (أنظر: التقريب لابن 
حجر ”'//روةهة). 

(9) أنظر: اعلام الموقعين .١8 1١“‏ 

(١٠)أنظر:‏ مصنف عبد الرزاق لا / 43715 . 

(١١)أنظر:‏ اعلام الموقعين “ / .١11١‏ 

(١١)الأوزاغعي:‏ هو عبد الرحمن بن عمر والمتوفى سنة ١81‏ ه . (أنظر: التقريب لابن حجر 
١‏ /رلء*ؤهة). 


١ 


ومن هنا نرى ابن القبم يسند رأيه بأنه مذهب جماعة من السلف منهم الخليفتان 
الراشدان عمر وعثمان رضي الله عنهم| والامام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى . والامام الأوزاعيى وهو قول أهل المدينة والله أعام . 
- القياس: 

ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن هذا الرأي وهو حد القاذف بالتعريض 
كما أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين . فهو مؤيد بدلالة القياس عليه . فتطابق 
النقل والعقل وفي ذلك يقول'' : 


( وهو حض القياس . كما يقع الطلاق والعدتق والوقف والظهار بالصريح 
والكناية ) . 


وهذا القياس نجده بعد النظر قياساً مستوفياً لأركانه وشرائطه على ما يل : 

أولاً : ذكر المقيسن. وهو التعزيضض بالقذف: 

ثانياً: ذكر المقيس عليه: وهو الطلاق مثلاً بالكناية . 

ثالثاً: العلة: كون الكل ألفاظاً يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما يفيده 
الصريح . 

رابعا: الحكم : وهو ترتب ما رتب الشارع على كل من الحم الشرعي : من وقوع 
الطلاق بالكناية مثلا. ووجوب حد القذف بالتعريض . 
؛ - دلالة الوضع اللغوي عليه: 

ومن وراء هذه الأدلة من الأثر والقياس يذكر ابن القبم رحمه الله تعالى أن 
ايقاع حد القذف بالتعريض هو مقتضى لغة العرب فيقول!" : ( واللفظ انما وضع 
)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين “/ 1841. 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين «/141. 


شف 


لدلالته على المعنى» فاذا ظهر المعنى غاية الظهور لم يكن في تغيير اللفظ كثير 
فائدة) . 
الخلاصة والترجيح: 


من هذا العرض لا ذكره ابن القم في مبحث حد المعرض بالقذف وما لحقه مما 
يوجبه بيان ذلك المبحث يتبين ما يلى: 


والشافعي وأحمد . 

ثانياً: وأن القول بوجوب الحد في التعريض بالقذف هو مذهب مالك رحمه 
الله تعالى . 

وأن ابن القم رحمه الله تعالى يرى وجوب الحد بالتعريض لكن يرد ههنا سؤال 
مهم ؟ . 


وهو هل يرى وجوب الحد بالتعريض بالقذف مطلقاً أم بالتعريض الذي يفهم 
منه معنى القذف معنى واضحاً للقرائن التى تحتف به؟ . 

والذي يظهر بعد تأمل لكلام ابن القبم رحمه الله تعالى هو الثاني: 

أي أنه اختار وجوب الحد بالتعريض في القذف اذا قامت القرائن على تحديد 
القصد في ذلك وفهم ذلك من التعريض فهاً واضحاً لا لبس فيه وهذا هو ما 
يتمشى مع قاعدتي الشريعة التي يقررهم] ابن القم ويطيل في الاستدلال لها من ( أن 
العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات)7١)‏ . وقاعدة (درء الحد بالشبهات) فإذ 
احتفت القرائن مع أن المراد بالتعريض ذات القذف انتفت الشبهة وتحقق الحد . 
واذدا ضعفتك القرائن قويت الش. لشبهة وانتفى الحد . 


.١*# / * أنظر: كلامه على تأثير القرائن في ذلك: اعلام الموقعين‎ )١( 


يفف 


هذا هو ما ظهر لي أنه هو رأي ابن القبم في خصوص هذه القضية ( وجوب 

وعلى أي كان رأي ابن القبم؛ فإن الذي يظهر لي في هذه القضية هو هذا . 
وهو ما قرره شيخنا أبو عبد الله مد الأمين الجكنى رحمه الله تعالى في كتابه 
(أضواء البيان''' فقال: 

( وأظهر القولين عندي أن التعريض اذا كان يفهم منه معنى القذف المسم 
تتحقق بكل ما يفهم منه ذلك فه] واضحا. ولئلا يتذرع بعض الناس لقذف 
بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها القذف بالزنا . 

والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: أن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحد أنه لا بد من تعزيز المعرض بالقذف للأذى الذي صدر منه لصاحبه 

وعدا تجتمع الأدلة ويلتتئم شملها وعليه يحمل حديث أبي هريرة المتقدم في 
الفزاري الذي قال (ان امرأتي ولدت غلاماً أسود) على القول بأنه تعريض محتمل 
لم يقم بجانبه من القرائن ما يحعله يفهم منه بوضوح أنه قذف والله أعم . 


المسبحث الخامس: 
عقوبات القاذف" 


صان الله الأعراض عن جلب المعرة اليها والصاق الفواحش بها فمن تطاول 
على عرض مسم يرميه بفاحشة الزنا أو ما يستلزم الزنا كنفي ولد المحصنة عن 


. 45/5 أنظر: أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
وزادالمحاد‎ ٠١9-1١5 /5 01815/١01١141١ / " (؟) أنظر: اعلام الموقعين‎ 
7” ا 6 1 ير‎ 


تعر 


أييلة وعجز عن اثبات دعواه هذه. 

فإن الله تعالى أوجب عليه ثلاث عقوبات هي: 

الأوى: جلد القاذف ثمانين جلدة . 

الثانية: عدم قبول شهادته . 

الثالثة: الحكم عليه بأنه فاسق . 

وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك نصاً قرآنياً صريحاً محكراً يتلى فقال تعالى!" : 

#والذين يرمون المحصنات, ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . وأولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحم» . 

وابن القم رحمه الله تعالى عرج في كتابيه (زاد المعاد)!" و(اعلام 
الموقعين )!*) . على حكمى الجلد ورد الشهادة . وهم| حكان نصيان لا يفتقران الى 
تفصيل . سوى الحم في استمرار رد شهادة القاذف بعد توبته فقد ناقش هذه 
القضية بعقد مجلس للمناظرة بين المانعين والقابلين, ولكنه رحمه الله تعالى لم يفصح 
عن اختياره لأي من القولين؟. وسوف أظهر إن شاء الله تعالى السر في وقفه 
رحمه الله تعاللى عن الاختيار والترجيح . 

وى القارئء البنان لذلك عل مايل 
العقوبة الأولى: جلد القاذف . 

من قواطع الأحكام في الاسلام أن العقوبةالمقدرة للقاذف (ثمانون 
)١(‏ أنظر: بداية المجتهد لابن رشد * / 55١‏ . وأضواء البيان للشنقيطي 5 / 40 . 
(؟) الآية رقم ع سورة النور. 
(*) أنظر: عردب ملك #ك/١١5.‏ 
(؛) أنظر: #/ .١5١‏ 


1] 


000 ل القذف الآنفة الذكر. وابن القم رحمه الله تعالى في ظل سياقه 
لموقف النبي عن وي من قصة الافك(” . وف سياقه لأحكامه 2 في الورك 
ببين أن البي يِه جلد القذفة لعائشة رضي الله عنها «قانن كان ين لكل واحد 
العقوبة الثانية: الحم بفسق القاذف . 

جاء النص في الآية الكريمة على أن القاذف فاسق فهو كبيرة م٠‏ 0 . وذلك 
لانطلاق بحو الكيرة عليه كي سكاو الخافطد ٠‏ في (الفتح) اذ قال( ؛ 

بن حجر 

( في الآية بيان كونه من الكبائر بناءَ على أن كل ما توعد عليه باللعن أو 
العذاب أو شرع فيه حد فهو كبيرة وهو المعتمد). 
العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته . 

في ( اعلا م الموقعين )!*) عند بيان ابن لقم رحمه الله تعالى لقول عمر رضي الله 
:عنه 3 18 في حد ) حرر الكلام عن شهادة القاذف من ثلاث جهات وهي 
على ما بلي: 

الأول : عدم قبول شهادته بعد حده ما ل يتب . 

وهذا أمر متفق عليه فيقول!" : 

( القاذف اذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متة متفق عليه بين الأمة 
والقران نص فيه) . 


. ١١4 ومراتب الاجماع لابن حزم ص/‎ ٠١ أنظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد * /رع١١1.‏ 

(9؟) أنظر: زاد المعاد م /ر .9م 

(4:) أنظر: فتح الباري ١8١/1١‏ . وأنظره مفصلاً في المحلي لابن حزم 114/11١‏ - 810 . 
(0) انظر؛: ١كلر؟١١1‏ -8؟١.‏ 

(1) أنظر: اعلام الموقعين ١‏ /ر9؟١1.‏ 


شف 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» الآية . 

الثانية : هل 60 قبول شهادة القاذف من تمام عقوبته ام لفسقه ؟ 

أشار ابن القبم رحمه الله تعالى الى هذا الحم في معرض الحجاج بين الطرفين 
لمانعين والقابلين لشهادته بعد التوبة» ولم يقرر اختيار واحد منهم'" . 

وسر الخلاف هو: هل الموجب لرد شهادة القاذف بعد الحد. هو نفس 
القذف . أم الموجب لرد شهادته: هو الفسق بالقذف؟ . 

فمن قال: أن السبب الموجب لرد شهادته هو الفسق بالقذف, لم يجعل رد. 
شهادته من تمام عقوبة الحد. وهذا مذهب الثلاثة مالك والشافعى وأجدا©. 

وسيأتي ان شاء الله تعالى مزيد بيان لهذا في أواخر: مبحث قبول شهادة القاذف 
بعل ريو , 

الثالئة : في حم قبول شهادته بعد توبته. 

ذكر ابن القم في هذه قولين للعلاء وأدل بحججه) ومناقشة كل منهما 
0 وتفصيل ذلك. على ما يل : 

القول الأول : 

وهو أنه لا تقبل شهادة المحدود في قذف ولو تاب وقد بيّن ابن القمم القائلين به 
ع (3) 
فقال : 


)١(‏ الآية رقم 5 سورة التور. 
أنظ : اعلام الموقعن ١ر١2‏ ١ك/ر8م؟١‏ 

0 الس د تمه /لاء وفتح القدير لابن الطمام 8 / 518/5031 
5ك/رلاء. 

)000 أنظر : اعلام الموقعين ١/ر**١‏ - .١88‏ 

)3( القارة اعلام الموقعين ٠١١ ”١‏ . وأنظر ما يأتي: فتح القدير لابن امام 7 / 786 وبدائع 
الصنائع للكاساني 7 / 5٠١‏ . والمغنى لابن قدامة 75/1. 


يفف 


( وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وأهل 0 وهو ثابت عن جماعة من 
السلف منهم عافد ب زعكرية . والمحسر "اوفيرول "لشي ليق 
الخدم ادا ال ١‏ 
حدى الروايتين عنهم وهو قول شريح 


أدلة هذا القول: 

ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها 
على التفصيل الآتي: 

ا الدليل من الكتاب . 

استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف ه|0 : 
١‏ - الاستثناء في الآية: 

قال الله تعالى (") 9والذين يرمون المحصنات ث لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 


تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا» 
الآية . 


)١(‏ هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة ١١‏ ه . خلاف ( أنظر: التقريب لابن حجر 
“ا /١؟).‏ 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الامام المشهور مات سنة ١١١‏ ها. 
( أنظر: التقريب لابن حجر .)١18/ ١‏ 

زع هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنئة 1 ه . (أنظر: التقريب لابن حجر 
؟ك“ر؟؟؟). 

(14) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة ( أنظر: التقريب لابن حجر 
كلام ؟). 

(ه) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة ١م‏ هه . أو بعدها 
(أنظر: التقريب لابن حجر ١49/1؟).‏ 

(1) الآية رقم ؟ سورة النور. 

(0) الآية رقم ع سورة النور. 


يف 


وجه الاستدلال: 


قال ابن القم رحمه الله تعالى مبيئاً وجه الاستدلال هم من لك ( احتج 


أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله «#ولا تقبلوا 
هم شهادة أبداً» وحك عليهم بالفسق ثم استثنى التائبين من الفاسقين . وبقي المنع 
من قبول الشهادة على اطلاقه وتأبيده) . 

وهذا الاستدلال راجع الى مسألة أصولية مشهورة قررها الحنفية في مذهبهم 
وهيا" : 

( أن الاستثناء اذا جاء بعد جمل متعاطفات رجع الاستثناء للأخير فقط) . 

فاستثناء الذين تابوا في هذه الآية انما يرجع الى الجملة الأخيرة منها وهي قوله 
( وأولئك هم الفاسقون) فالتوبة تزيل وصف الفسق فقط ولا يعود الاستثناء الى ما 
ذكر قبله من الجمل المتعاطفات وهى في هذه الآية جملتين : الحد - وعدم قبول 
| شهادته. فلو تاب القاذف وصار من أصلح الناس فلا تقبل شهادته . 
ب - الاستدلال الثالي من الآية : 

وهو أن ردد شهادة القاذف من الأحكام العقابية للقاذف فلا يسقط هذا 
العقاب بالتوبة كما أن الحد لا يسقط عنه بالتوبة . 

ويبسط ابن الق رحمه الله تعالى هذا الوجه من الاستدلال لهم فيقول'" : 

(قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته . ولهذا لا يترتب 
المنع الا بعد الحد. فلو قذف ولم يحد لم ترد شهادته . ومعلوم أن الحد انما زاده 
طهرة وخفف عنه اثم القذف أو رفعه. فهو بعد الحد خير منه قبله . ومع هذا فإنما 


.1١؟17‎ ١ أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 
أنظر: فتح القدير لابن الام " / 470 . وتفسير القرطبي / 1م . وأضواء البيان‎ 
للشنقيطي ككلرةلمل.‎ 

(1) أنظر: اعلام الموقعين ١+8 /1١‏ ١/؟١.‏ وأنظر: فتح القدير لابن امام 7 / 1170 . 


يق 


ترد شهادته بعد الحد . فردها من تمام عقوبته وحده. 
وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة . ولهذا لو تاب القاذف لم 
تمنع توبته اقامة الحد عليه فكذلك شهادته . 
وقال سعيد بن جبير''' ( تقبل توبته فبا بينه وبين الله من العذاب العظم . ولا 
تقبل شهادته) . 
وقال شريح ( لا تحوز شهادته أبداً وتوبته فها بينه وبين ربه) . 
وسر المسألة: أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب» فلا يسقط بالتوبة 
كالحد). 
ونستطيع أن نفهم من هذا الاستدلال تكونه من فصلين: 
الأول: أن رد شهادة القاذف ولو تاب عقوبة من تمام الحد . فلا تسقط هذه 
العقوبة بالتوبة . 
الثاني: قياس هذه العقوبة على عقوبة الحد: فكم| أن الحد لا يسقط بالتوبة 
فكذلك تمامه وهو: عدم قبول شهادته . 
تعقب هذا الاستدلال في. فصله الأول: 
وقد ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لذلك فقال!" : 
( وأما قولكم (ان رد الشهادة من تمام الحد) فليس كذلكء» فإن الحد تم 
باستيفاء عدده وسببه نفس القذف . وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق 
بالقذف لا الحد . فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق وحصول الحد . وهما 
متغايران ) . 


التقريب لابن حجر ١كر؟97؟).‏ 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين .١54/ 1١‏ 


الوا 


وعندي أن استدلال الحنفية هذا غير وارد اصلاً فما سيق لأجله ذلك: 

لأنه لا نزاع بين الحنفية ومخالفيهم أن المحدود في قذف لا تقبل شهادته قبل 
أن يتوب . 

والخلاف في قبوها بعد توبته . فرد الشهادة اذأ حكم ذو طرفين: 

الطرف الأول: الحكم برد شهادة القاذف قبل توبته وهذا حاصل عند الجميع 
بالاجماع وسواء قلنا ان موجبه القذف كا يقوله الحنفية . أو قلنا: موجبه الفسق 
بالقذف كا يقوله الجمهور . 

الطرف الثاني: الحكم برد شهادة القاذف اذا تاب وهو محل النزاع بين الحنفية 
والجمهور . 1 

هل يستمر الرد ولو تاب كا يقوله الحنفية. أم تقبل اذا تاب كما يقوله 
الجمهور . 

وهذه هي صورة النزاع التي من أجلها يورد كل من الطرفين ها الاستدلال. 

فتبين اذا أن الاستدلال المذكور من الحنفية غير وارد أصلاً في صورة النزاع 
اذ الخلاف في الغاية لا في أصل الحكم برد شهاد القاذف؟ 

فلمن ينصر مذهب الجمهور أن يتنزل على استدلال الحنفية فيقول: نوافقكم 
أن رد الشهادة من تمام الحد . لكنه رد معلق بالتوبة لا مؤبد والله أعام . 
تعقب القياس في هذا الاستدلال: 

أما قياس الحنفية, عقوبة رد شهادة القاذف على عقوبته بالجلد فكما لا تسقط 
عقوبة الجلد بالتوبة فكذلك عقوبته برد الشهادة . 

فهذا القياس يرد عليه القادح بافتراق العلة فإن العلة في (الحد بالجلد) هي 
( القذف) ذاته فالقذف هو العلة الموجبة للحد . أما العلة في ايجاب ( عدم قبول 
شهادته ) فهي مترددة بين القذف أو الفسق بالقذف فلا يتم الاستدلال بهذا القياس 
اذا والله أعام . 


خرص 


الدليل من السنة: 
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى استدلال الحنفية من السنة بحديث أن الني َيه 
قال : 
(لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة . ولا محدود في الاسلام . ولا ذى غمرا'" على 
أخيه ) . 
وذكر طرقه وألفاظه فقال!'' : 


( قالوا: وقد روى أبو جعفر الرازي(" عن آدم ابن فائد”'. عن عمرو بن 
ا ةا الب 0 


خائنة . ولا محدود في الاسلام . ولا ذي غمر على أخيه) . 


وله طرق الى عمرو. ورواه ابن ماجة/" من طريق حجاج بن أرطاك" عن 
8 اداى 5 ( 
عمرو . ورواه البيهقي2 من طريق انق بن الشيااة! عن عمرو . 


.)"81 / الغمر: بكسر الغين المعجمة هو: الحقد والضغن (أنظر: النهاية لابن الأثير “ا‎ )١( 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين ١ر١‏ - ”؟١.‏ 

() أبو جعفر الرازي: مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان قال ابن حجر في 
التقريب ” ر”“٠5:‏ صدوق سيء الحفظ مات في حدود الستين روى له أصحاب السئن) . 

(1) آدم بن فائد : قال ابن حجر في (لسان الميزان ١‏ / +" ) مجهول قاله الذهبي وابن ن أبي حاتم . 

(0) عمرو بن شعيب : بن مد بن عبد الله بن عمرو بن العاص مات سنة ١١48‏ ه . قال ابن حجر في 
التقريب (صدوق) ”“/؟لا. 1 00 

(1) أبيه: في هذا خلاف كبير هل يريد أباه شعيباً أم يريد جده مدا لأنه قد توفي والده وصار 
يسمي جده بأبيه في هذا خلاف كبير أنظره. في شرح ألفية السيوطي . 

(/17) جده: يريد به الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ص/ 515 /ة5. 

(4) أنظر: سان بن ماجة "95/١‏ رقم 55337. ١‏ 

(9) الحجاج: هو ابن أرطاة النخعي . قال بن حجر في التقريب ١01١ /١‏ صدوق كثير الخطأ 
والتدليس مات سئة ١54060‏ ها. 

(١٠)أنظر:‏ السئن الكبرى للبيهقى .١608/1٠١‏ 

(11) المثنى , بن الصباح : هو الواني أبو عبد الله قال ابن حجر في التقريب 5١4/7‏ ( ضعيف اختلط 
بآخره وكان عابداً من كيار السابعة مات سنة ١59‏ ها.) 


بفرض 


قالوا روى يزيد ابن أبي زياد!"ا الدمشقي . عن الزهري . عن عروة"' عن 
عائشة ترفعه ( لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة ولا يحلود في حد , ولا ذي غمر على 
أخيه ولا جرب عليه شهادة زور . ولا ظنين' في ولاء أو قرابة) وروى عن سعيد 
ابن المسيب عن النبي يِه مرسلاً)!*' . 
تعقب هذا الدليل : 

ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لهذا الدليل من جهتين ها : 

تعقبه من جهة اسناده: 

قال ابن القم رحمه الله تعالى!*' : 

( قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف . فإن آدم ابن فائد غير 
معروف ورواته عن عمرو قسمان: ثقات. وضعفاء . فالثقات ل يذكر أحد منهم 
( أو مجلوداً في حد) . 

وانما ذكره الضعفاء كالمثنى ابن الصباح . وآدم, والحجاج . 

وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف) . 
وهذا التعقيب مسام به عند ججاعة اللتزاطة كانه ع فى تعس لان 
والشوكاني في (نيل الأوطار)”"' ومن قبله| الترمذي في (سئنه)!" . فإن اصل 


)١(‏ يزيد ابن أبي زياد الشافعى: مات سنة ١53‏ ه . وهو ضعيف ىا قاله الحافظ في التقريب 


*/رهة؟. 
(؟) عروة: هو ابن الزبير بن العوّام من أثمة التابعين مات سنة 91 ه . ( أنظر: التقريب لابن حجر 
“ك/ر؟ة١).‏ 


(*) ظنين: أي متهم . وظنين الولاء الذي ينتمي الى غير مواليه لا تقبل شهادته للتهمة 
( أنظر: النهاية لابن الأثير “«ر .)١78‏ 

(4) أنظر: سنن الترمذي 4 ر 0146 رقم 94١7؟.‏ 

(6) أنظر: اعلام الموقعين .١70 /١‏ (5) أنظر: .١948:54‏ 

(/ا) أنظر: م/١."‏ 3 925”. (4) أنظر: :/رمعه -5ئه. 


رذيف 


الحديث قوي الاسناد كبا ذكره بن حجر وغيره. لكن أسانيده ببذه الزيادة ( أو 
بجلوداً في حد) ضعيفة لأن مدارها على من ذكر والله أعلم . ثم ذكر رحمه الله تعالى 
تعقب الجمهور له من حيث دلالته على فرض صحته فقال!' : 

( ولو صحت الأحاديث لحملت على غير التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له). 

وهذا أيضاً نقد مسام والاتفاق عليه ذلك أن لفظ ( أو مجلوداً في حد) يشمل 
أي حد من الحدود كالخمر والزنا والقذف ونحوها. لأنه نكرة في سياق النفى 
فيفيد العموم. والاتفاق جار على أن المحدود في خمر مثلاً تقبل شهادته اذا تاب 
فكذا يقال في القاذف لاحتال أن يكون الاستثناء في الآية مخصصاً لعموم الحديث 
بالنسبة له . واذاً فلا مم الاستدلال به على على المنع من قبول شهادة القاذف ولو تاب 


واللّه أعام . 
* - ان هذا هو مقتفى حكمة الشرع في التغليظ بالزجر. 
قال ابن القم رحمه الله تعالى!" : 
( قال المانعون: القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمي وهو من 


أوفى الجراتم ناشب تخليقة الرجر ررد التهادة من اتوي أسباب الوجر: لما فيه 
88 2 والنكا : : : لستطااءنه عل 


مناقشة قشة الجمهور هذا الاستدلال: 8 
5 2 : فده ع 


( قال القابلون: تغليظ الزجر لا ضابط له وقد حصلت مصلحة الزجر بالحدء 
وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد ( والا فلا تطلق 
افوا" "نول تفكد اله + وله يمرل عن نناضية وله صيقظ زؤاينه) الأنه أقلظ في 
الزجرء وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه. وتغليظ 
الزجر من الأوصاف التي لا تنضبطء وقد حصل ايلام القلب والبدن والنكاية في 
النفس بالضرب الذي اخذه من ظهره. 

وأيضاً فإن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين, وانما يتأثر بذلك وينزجر 
أعيان الناس وقل أن يوجد القذف من أحدهم. وانما يوجد غالباً من الرّعاع 
والسقط ومن لا يبالي برد شهادته وقبوها . 

وأيضاً فم من قاذف انقضى عمره وم أدى شهادة عند حا . ومصلحة دجن 
إنما تكون بمنع النفوس ما هي محتاجة إليه وهو كثير الوقوع منها . ثم هذه المناسبة 
يعارضها ما هو أقوى منها : فإن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحق على 
الغير وتعطيل الشهادة في محل الحاجة اليهاء ولا يلزم مثل ذلك في القبول فإنه لا 
مفسدة فيه في حق الغير من عدل تائب قد أصلح ما بينه وبين الله. ولا ريب أن 
اعتبار مصلحة يلزم منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في 
حق الشاهد وحق المشهود له وعليه, والشارع له تطلع الى حفظ الحقوق على 
مستحقيها بكل طريق وعدم اضاعتها » فكيف يبطل حقاً قد شهد به عدل مرضى 
مقبول الشهادة على رسول الله 2 وعلى دينه رواية وفتوى) . 


ونستطيع أن نلخص وجوه التعقب هذه فوا يلي: 


١‏ - ان مصلحة الزجر متحصلة بالحد . وتغليظ الزجر وصف لا ينضبط فلا 
يعلق له حم . ظ 


)١(‏ الظاهر أن صحة العبارة هكذا ( والا فلتطلق نساؤه, وليؤخذ ماله وليعزل عن مناصبه ولتسقط 
روايته) وها ينتظم الكلام والله أعلم . 


ايف 


2 ان زجر القاذف: برد شهادته لا يتحقق في كل أحد لتفاوت الناس . فهو 
غير مطرد في حق كل أحد. 

ع« ان قاعدة الشرع المطردة (رد المفاسد وتغليظها وجلب المصالح 
وتكثيرها ). وما يترتب على رد شهادته أبداً من المفاسدء تغمر المصلحة في ذلك 
والله أعام . 

هذا ما قرره ابن القيم من الاستدلال للحنفية ومناقشة الجمهور م . والذي 
يظهر بعد التأمل قبول الاستدلال ومناقشته في آن واحد على الوجه الآتي: 

وهو أن قول الحنفية أن رد شهادة القاذف من باب التغليظ بالزجر. 

يقال نعم هو كذلك لكن الى غاية وهي : حصول توبته . واذا كان التغليظ معيناً 
حصل انضباطه . 

وأنقيا فالقذف عادة انما يحصل من الرّعاع لا من أعيان العباد وهم لا ينزجرون 
غالياً برد شهاداتهم » واذا كانوا يمثلون الأكثرية من القاذفين فإن المقصود ‏ والله 
أعلم - من رد الشهادة لا يحصل بالنسبة للأكثر والعبرة بهم . 

وما لم يتب فهو محكوم بفسقه ورد شهادته واما اذا تاب فقد تحلت هذه الظام 
والتوبة في الاسلام تجب ما قبلها من الذنوب كالاسلام بعد الشرك يحب ما قبله 
من الضلال والكفر. وحينئذ اذا قلنا باستمرار رد شهادته ولو بعد التوبة تنزلت 
هذه الوجوه من الرد التي ذكرها الجمهور في تعقبهم على الحنفية والله أعلم. 
- تنظير هذه العقوبة بقطع يد السارق: 

يقرر ابن القم دليلهم على أن رد شهادة القاذف أبداً حتى لو تاب هو عقوبة في 
محل الجناية وهو لسانه. وهذا مثل عقوبة الشارع في قطع يد السارق فيقول في 
استدلالهم' '': 


.١557/ 1١ أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 


لشض 


( هو عقوبة في محل الجناية» فإن حصلت بلسانه, فكان أولى بالعقوبة فيه 
وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق فإنه حد مشروع في محل 
الجناية ) . 


تعقب الجمهور لهذا الاستدلال: 

2 يذكر اين القع نقب المميون لذلك ول" 

( وأما قولكم (ان العقوبة تكون في محل الجناية) فهذا غير لازم - كا في 
عقوبة الشارب والزاني» وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن 
أزال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها). 

والذي أقطع به أن هذا تنظير في مقابلة النص فإن الآية الكريمة نصت على أن 
عقوبة القاذف الحسية هى جلده ثمانين جلدة . والجلد للقاذف عقوبة في غير محل 
الجناية اذ محلها اللسان بين الجلد في الظهر . وأما رد شهادته فهي عقوبة معنوية أو 
فافترقا اذا . 

ولابن القم رحمه الله تعالى بحث مستفيض على اعتراض نفاة المعاني من قوهم أن 
الشارع جاء بالتفريق بين المتائلين . ومن بينها ايرادهم هذا التنظير . وقد تعقبه ابن 
الت رحمه الله تعالى في كتابه (اعلام الموقعين)!. 

هذا هو القول الأول وما وسع ابن القيم من ذكر الأدلة له ومناقشتها . 

ولننتقل الى ما ذكره عن القول الثاني وأدلته ومناقشتها . 


.١؟8‎ ١ أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 
.٠١9 1٠١“ (؟) أنظر: اعلام الموقعين *“/ر‎ 


ضف 


القول الثانى: 

وهو قبول شهادة القاذف اذا تاب وقد بيّن ابن القم القائلين به فقال'" : 

( والثاني : تقبل» وهو قول الشافعي وأحمد ومالك) . 
أدلة هذا القول: 

ذكر ابن القم أدلة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشة المانعين لهم فيها وبيانه 
على التفصيل الآني: 

كك الدليل من الكتاب . 

استدلوا على أن الاستثناء في آية القذف وهو قوله تعالى 3# ... إلا الذين 
تابوا »7 الآية عائد الى الجملتي المتعاطفتين قبله في قوله تعاى١"'‏ ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداً. وأولئك هم الفاسقون* . ولا يعود على الجملة الأولى وهو قوله تعالى 
#إفاجلدوهم ثمانين جلدة» لاجماع المسلمين على أن حد القذف لا يسقط بالتوبة . 

وفي بيان استدلالهم يقول ابن القب/*" : 

( قال الآخرون, واللفظ للشافعي : والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام 
وآخره في جميع ما يذهب اليه أهل الفقه الا أن يفرق بين ذلك خبر) ثم قال ابن 
القيم : 

(قالوا : والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد. فإن المسلمين مجمعون 
على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة . وقد قال أثئمة اللغة: ان الاستثناء يرجع الى ما 


)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين ١‏ / ؟ ١5‏ . وأنظر ما يأتي: : المغنى لابن قدامة 75/1١5‏ فتح القدير لابن 
الهيام 1 / 76؛ . بدائع الصنائع للكاساني 5 / 5171١‏ نباية المحتاج للرملٍ 4 / 51١‏ . جواهر 
الاكليل على مختصر خليل ؟* //ر0"؟. 

(؟) الآية رقم ه سورة النور. 

(*) الآية رقم 4 سورة النور. 

(؛:) أنظر: اعلام الموقعين ١‏ كلر"؟١١.‏ 


كرض 


تقدم كله . قال أبو عبيدة في كتاب القضاء ( وجماعة أهل الحجاز ومكة على 
قبول شهادته . وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبدا. وكلا 
الفريقين إنما تأولوا القرآن فما نرى والذين لا يقبلونها يذهبون الى أن المعنى انقطع 
من عند قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) ثم استأنف فقال ( وأولئك هم الفاسقون 
الا الذين تابوا) فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة . 

وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تبع بعضه بعضاً على نسق واحد فقال (ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا ) فانتظم الاستثناء كل 
ما كان قبله . 

وقال أبو عبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به. لأن من قال به أكثر وهو 
أصح في النظر ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل» وليس يختلف المسلمون 
في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة اذا تاب). 


الاستثناء فى هذه الآية بين الحنفية والجمهور: 


هذا هو مذهب الجمهور في الاستثناء في هذه الآية من أن الاستثناء عامل في 
الفسق ورد الشهادة والحنفية ى| تقدم مذهبهم : أن الاستثناء في هذه الآية عامل في 
الفسق فقط . 

ومدار الخلاف في هذه الآية يرجع الى خلاف الفريقين في قاعدة أصولية 
وهي : 

أن الاستثناء اذا جاء بعد جمل متعاطفات فإنه يرجع لجميعها الا لدليل من نقل 
أو عقل يخصصه ببعضها وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية 

8 0000 

.  ةلبانحلاو‎ 


)١(‏ أنظر: روضة الناظر لابن قدامة ص/ ١85‏ . والاحكام للآمدي 5 / ٠٠٠‏ ط مؤسسة النور 
بالرياض سنة 84١ه‏ . وتفسير القرطبي ١8١/5‏ . وأضواء البيان للشنقيطي 89/5 . 


الكرض 


وعند ال حئقية : عندما يقررون هذه القاعدة ل" يقولون ( انه يرجع لجميعها ) 
ولكن يقولون: يرجع الاستثناء الى الجملة الأخيرة فقط(". 

ففى هذه الآبة تقدم الاستثناي ثللاث جل متعاطفات هى : 

أ (فاجلدوهم ثمانين جلدة). 

ب - (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) . 

جه (وأولئك هم الفاسقون) . 

وقد قرر غير واحد الاجماع على أن الاستثناء ( الا الذين تابوا) غير عامل في 
جلده في الجملة الأولى فالتوبة لا تسقط عن القاذف حد الجلد . كما قرروا أيضاً أنه 
بالاجماع : فإن الاستثناء عامل في فسقه في الجملة الثالثة . فالتوبة تزيل عن القاذف 
وصف الفسق . 


ومحل الخلاف في عمل الاستثناء في رد الشهادة؟: 
فأبو حنيفة لا يعمله فيه للقاعدة المذكورة عنده. 


والجمهور يعملونه طرداً للقاعدة المذكورة عندهم اذ لا يوجد دليل من نقل أو 
تيك عد الأمنا "ره الله تعالى .ما اقرره العلامة القرطبي في 0 
وتتابع عليه جاعة من المتأخرين منهم : ابن انو 9 من المالكية . والغزالي من 


. 25/5 أنظر: المراجع السابقة . وأيضاً : فتح القدير لابن اطيام‎ )١( 

(؟) أنظر: أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن 5 /ر٠و‏ - ١و.‏ 

(+) أنظر: المجامع لأحكام القرآن .١4١- 148٠١ / 1١1‏ 

0:0 ااه هو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي المتوفى سنة 147 ه . طبع له ( مختصر 
منتهى السول والأول) أنظر في ترجمته (طبقات الأصوليين للمراغي * /517). 
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الشافعية7". والآمدي من الحنابلة'". من أن الحم في الاستثناء الآتي بعد 
متعاطفات هو الوقف ولا يحم برجوعه الى الجميع ولا الى الأخيرة الا بدليل يدل 
عليه . 

ولعل ابن القم رحمه الله تعالى لم يصرح باختيار له في هذه المسألة لذلك والله 
أعام . 

والذي يظهر لي والله أعام أنه قد دل الدليل على رجوع الاستثناء الى قوله تعالى 
«إولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» . 

أ- عمل الصحابة رضى الله عنهم . 

ب - محض القياس على قاعدة الشريعة المطردة في قبول شهادة كل تائب . 

ج - عموم قوله َِتَهُ (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) . 
* - الاستدلال من الأثر 


ذكر ابن القم رحمه الله تعالى استدلال الجمهور بقبول الصحابة رضي الله عنهم 
قياذة القاذفة بعل اتويت نك] ف فيه فذق المقير كن قفية رضى ابل عيد' لفان 
عمر رضي الله عنه قبل شهادة ناف( وشبل”* لما تاباء ورد شهادة أبي بكر" اذ 


)١(‏ الغزالي: هو جمد بن مد بن أحمد أبو حامد الطومي توفي سنة 0٠00‏ ه . (أنظر: طبقات 
الأصوليين للمراغى 8/5 ). 

(؟) الآمدي: هو سيف الدين أبو الحسن على بن أبي على بن مد الآمدي المتوفى سئة 71 ها. 
( أنظر: طبقات الأصوليين للمراغي 5/  .)81‏ 

(©) المغيرة: بن شعبة بن مسعود الثقفى الصحابي المشهور رضى الله عنه توفي سنة 0٠‏ ها. على 
الصحيح من الخلاف (أنظر: التقريب لابن حجر 15/1 ؟). 

(1) نافع: هو ابن الحارث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة لأمه ( أنظر: الاصابة لابن حجر 
ع«كرع١اة).‏ 

(8) شبل: هو ابن معيد بن عبيد البجلي وفي صحبته وفي اسم أبيه خلاف ذكره الحافظ بن حجر في 
(الاصابة “* /روةهم١).‏ 

(1) أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث الثقفي صحابي مشهور بكنيته مات سنة 6١‏ ه . (أنظر: 
التقريب لابن حجر ؟/ر5١50).‏ 
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1 60 
ابى ان يتوب 


وقد حكى ابن قدامة في (المغنى )!' أن هذا محل اجماع من الصحابة رضي الله 
- محض القياس على قاعدة الشريعة الطردة من قبول شهادة كل تائب: 

وفي هذا يوضح ابن القيم استدلالهم فيقول7": 

( قالوا وأعظم موانع الشهادة: الكفر, والسحرء وقتل النفس». وعقوق 
الوالدين, والزنا» ولو تاب من هذه الأشياء قبلت اتفاقاً » فالتائب من القذف أولى 
بالقولة» 

قالوا وأين جناية قتله من قذفه . 

قالوا: ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلاً يتاب منه ويبقى أثره 
المترتب عليه من رد الشهادة. وهل هذا الا خلاف المعهود منها وخلاف قوله مَلِلم 
(الثاتب من الذثب كين له كن له) 7 وعدن هين فتعال: توايعه مق القدقت نتدلة 
منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته. أو كما قالوا . 

قالوا: ورد الشهادة بالقذف انما هو مستند الى العلّة التى ذكرها الله عقيب هذا 
الحم وهي الفسق. وقد ارتفع الفسق بالتوبة» وهو سبب الرد. فيجب ارتفاع ما 
ترتب عليه وهو المنع) . 

وهذا القياس مستوف لأركانه المعتبرة على ما يلى: 
)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين ١١ / ١‏ وأنظر ما يأتي: مصنف عبد الرزاق 7 86" والمغنى لابن 

قدامة ١‏ /رملا. 

(؟) أنظر: المغنى لابن قدامة .0/1١+‏ 
(؟) أنظر: اعلام الموقعين ١١5 ١١8/١‏ وأنظر: المغنى /1١‏ 080. 


(:) رواه ابن ماجة “/ ١51١9‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو حديث حسن . أنظر: 
فيض القدير للمناوي “ ك”رتلا؟. والسنن الكبرى للبيهقى ٠١‏ /ر04١.‏ 


خض 


فالمقيس عليه: مثلاً التائب من الزنا . 

والمقيس : التائب من القذف . 

والححم: قبول شهادة التائب . 

والعلّة: أي المعنى المشترك بينهما في رد الشهادة قبل التوبة هي : الفسق . 
تعقب الحنفية هذا القياس: 

ذكر ابن القبم تعقب الحنفية لهذا القياس بأنه قياس مع الفارق ويكمن وجه 


الفرق في نفي وجود علة الأصل وهي: الفسق في الزنا مثلاً - في الفرع وهو 
القذف فإن علته تتمة الحد بسبب القذف لا الفسق به. فقال''': 


( قالوا : وأما التائب. من الزناء والكفرء والقتل. فإنما قبلنا شهادته لأن ردها 
كانت تشبحة السق وقد ال فكلاف سيا كا ءانا كاسنا أن:ردها من نثمة 
الحد. فافترقا). 

رد الجمهور لهذا التعقيب: 

لكن الجمهور لا يرضون هذا القادح ويشير ابن القبم الى ردهم له فيقول' '' : 

( وأما قولك : ان رد الشهادة من تتمة الحد . فليس كذلك . فإن الحد تم باستيفاء 
عدده . وسببه نفس القذف . وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف,. لا 
الحد . فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق. وحصول الحد. وهما متغايران) . 


والذي يظهر والله أعلم أن القادح الذي أورده الحنفية غير وارد . ولا منافاة بينه 


أما أنه غير وارد: فإن الحنفية يلزمهم أن لا يرجعوا الاستثناء الى ( الفسق ) 


.1١10 ١ أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 
.1١؟4‎ 71١ (؟) أنظر: اعلام الموقعين‎ 


لأن الحم بفسقه مسوق مساق الجملتين قبله: الجلد . ورد الشهادة . فهو من تتمة 
الحد اذا. وهم لا يقولون بهذا وبالاجماع فإن التوبة تزيل وصف الفسق . ورد 
الشهادة اثر مترتب على فسقه بالقذف فاذا زال الوصف ارتفع ما ترتب عليه : وهو 
رد الشهادة . وهذا الصق بأصول الشريعة وأجرى على قواعدها . من قبول توبة 
التائبين» ورجوع المذنبين. 

فإنه ما من محدود إلا ويح بفسقه لجرمه وما من تائب الا ويحكم بارتفاع فسقه 
بتوبته ولا عهد للشريعة بذنب يتابد عقابه ما عاش صاحبه . 


5 - قال ابن القبم في الاستدلال للجمهور''': 

( قالوا الحد يدرء عنه عقوبة الآخرة . وهو طهرة له, فإن الحد طهرة لأهلها . 
فكيف تقبل شهادته اذا لم يتطهر بالحد. وترد أطهر ما يكون . فإنه بالحد والتوبة 
قد يطهر طهراً كاملاً) . 


الخلاصة والترجيح: 

هذا ما ذكره ابن القم رحمه الله تعالى من سياق الخلاف وأدلته ومناقشتها وم 
يصرح رحمه الله تعالى باختيار أي من القولين. وقد تبين أن مدار الخلاف ومحل 
التجاذب بين القولين يعود الى معرفة ما يعود اليه الاستثناء في الآية . وقد ظهرت 
عائديته الى الفسق بالاجماع . وعدم عوده على الجلد بالاجماع ودلالة القرائن على 
عوده الى ( عدم قبول الشهادة) فتقبل اذا شهادة التائب من القاذف المحدود والله 
أعام . 

وبمناسبة تعلق القبول على التوبة من القاذف فإن الحاجة تشتد الى معرفة كيفية 
توبة القاذف. وهذا ما يتضح في المبحث الآتي ان شاء الله تعالى . 


.1١؟8‎ ١ أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 


المبسحث السادس: 


م 30 
في توبته 
اختلف العلماء في صورة توبة القاذف على قولين: 
أحدهم : أن توبته لا تكون الا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حد 
فيه . وهذا قول جماعة من السلفة منهم عمر رضي الله عنه وبه قال الشافعيى/" 
ع العا ّ' 0 
واحمد 3 
الثاني : أن توبته أن يصلح ويحسن حاله وحسبه الاستغفار وان لم يكذب نفسه 
في ذلك . وهذا قول جماعة منهم مالك رحمه الله تعالى! *' وقد حكى ابن القيم رحمه 
الله تعالى القولين واختار القول الأول ودلّل عليه وبيّن ضعف القول الثاني . وفي 
ذلك يقول/' : 
( الصحيح من القولين : أن توبة القاذف: : اكذابه نفسه. لأنه ضد الذنب الذي 
ارتكبة وهتك بيه عرض المسام المخصنء ؛ فلا تحصل التوبة منه الا بأكذابه نفسهء 
لينتفى عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة . 
وأما من قال: ان توبته أن يقول ( استغفر الله ) من القذف, ويعترف بتحريه , 
فقول ضعيف لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف . ولا يحصل له به براءة عرضه مما 


)١(‏ التوبة: مصدر تاب يتوب توبة وتوباً ومتابة . والتوبة: الرجوع الى الله عن معصيته . ( أنظر: 
القاموس للفيروز آبادي ١‏ /ر 4١‏ ) وأنظر في مبحث التوبة عند ابن القم +٠٠ - ١19 / ١‏ من 
مدارج السالكين . 

(؟) أنظر: نباية المحتاج للرملٍ 89١4‏ . وتفسير القرطبي ١79/1١‏ . والمغنى لابن قدامة 
ا//لالا. 

(؟) أنظر: المغنى لابن قدامة ١١/لالا‏ - 78 

(:) أنظر: تفسير القرطبي المالكي ١17‏ /ةا١.‏ 

(0) أنظر: مدارج السالكين ١‏ #”". 
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قذفه به. فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقان: 

حق الله : وهو تحر القذف فتوبته منه باستغفاره» واعترافه بتحرع القذف . 
وندمه عليه وعزمه عل أن | بعود. 

وحق للعبد: وهو الحاق العار به بتوبته منه: بتكذيبه نفسه . 

فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين). 

وهذا القول المختار لدى ابن القم رحمه الله تعالى واضح الدليل قوى التعليل 
وقد اشتمل على القول الثاني : فإن القذف فيه حقان: حق لله تعالى . وحق لعبده . 
ولا يحصل التخلص منها الا: بالاستغفار والندم والعزم ألا يعود وأن يكذاب تقسة 
فبكون عبذا: قد اثانية باداء القن يق الله عالل. وق يده 
اعتراض وجوابه: 

أورد ابن القبم رحمه الله تعالى اعتراضاً على القول المختار وهو أن القاذف اذا 
كان صادقاً في قذفه لمعاينته الزنا فكيف يسوغ له أن يكذب نفسه ويكون ذلك من 

فقال في الايراد والجواب7" , 

(فإن قيل اذا كان صادقاً قد عاين الزناء فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب 

قيل: هذا هو الاشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال: ان توبته 
الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذب عنده, ولو كان خبره مطابقاً 
للواقع '" . فنقول: 
)١(‏ أنظر: مدارج السالكين ١‏ رع" 568”. 


(؟) يشير الى قوله تعالى #فإذا لم يأتوا بالشهداء . فأولئك عند الله هم الكاذبون» من الآية رقم ١‏ 
سورة النور. 
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الكذب . يراد به أمران. أحده] : الخبر غير المطابق لخبره. وهو نوعان: 
كذب عمد. 

وكذيع خط 

وكذب" العمذ معروف: 


لمك الخطأ مثل كذب أي السنايل بن ن بعلك"' في فتواء للمتوفى عنها اذا 
فقال النبي يَِتهِ (كذب أبو ار 


ومنه قوله يَظِنُمٍ ( كذب من قاها ) لمن قال ( حبط عمل عامر حيث قتل نفسه 
7 

ومنه : قول عبادة بن الصامت رضي 2 كن أبو عحمد) حيث قال 

(2) 

(الوتر واجب) . 

فهذا كله من كذب الخطأً. ومعناه (أخطأ) قائل ذلك . 

والثاني من أقسام الكذب : الخبر الذي لا يجوز الاخبار به. وان كان خبره 
مطابقاً لخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزناء والاخبار به فإنه كاذب في حكم 
الله وان كان خبره مطابقاً لخبره. وهذا قال تعالى"' 8 فإذ لم يأتوا بالشهداء . 


)1 أبو السنابل: هو ابن بعلك - على وزن جعفر ‏ ابن الحارث القرشي صحابي مشهور ( أنظر: 
الاصابة لابن حجر 55/4 - التقريب له أيضاً “/ر 1١‏ *1). 

(؟) هذا مشهور بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ء أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 
99 .. وقد رواه مسام وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 
أنظر: ذخائر المواريث للنابلسى © /ر٠9١.‏ 

(*) عامر: هو بن سنان. الأسلمي المعروف بابن الأكوع . وقصة قتله في خيير ( أنظر: الاصابة لابن 
حجر 97/ 20941١‏ 000 

(4) عبادة: هو ابن الصامت الأنصاري الخزرجى رضى الله عنه مات سنة 14 ه . وقيل غير ذلك 
(أنظر: الاصابة لابن حجر «/ 50 )000 

(0) أنظر: ستن أبي داود 8 /ا.م١1.‏ (3) الآية رقم ١‏ سورة النور. 
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فأولئك عند الله هم الكاذبون» فحك الله في مثل هذا : أن يعاقب عقوبة المفتري 
الكاذب وإن كان خبره مطابقا . وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه 
كاذب عتد الله كنا أخير الله تعالى به عنه . فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله 
كاذبا . فأي توبة له. وهل هذا الا محض الاصرار والمجاهرة بمخالفة حك الله 
الذي حم به عليه) . 
الخلاصة والترجيح: 

من هذا السياق يتجلى أن ابن القبم رحمه الله تعالى قد وفى الحديث عن صورة 
توبة القاذف اذ ذكر الخلاف والتدليل واختار ما يسنده الدليل وفرض ما يرد عليه 
به اعتراض ورده بأحسن مسلك وأقوى بيان . وهذا المختار أرعى لحرمة حق الله 
وحق عباده والله أعلم . 


"0 


بايث حا خمر 


توطئة في تعريف (الخمر) في اللسانين» اللغة والشرع: 


لغة''' : 


الخمر: تجمع على خمور. وهي مؤنثة في اللغة الفصيحة المشهورة وتذكرء لكن 
قيل على ضعف. وقيل: لاء بل هي فصيحة لكن التأنيث أكثر وأشهر. 

ولهذا قال (الفيروز آبادي) لت 0 

وهي : تؤنث بالهاء» فيقال: خمرة, لكن هل هذا من الفصيح؟ . 

الي صححه النووي'" , أنها لغة فصيحة» وقيدها في ( مقصد النبيه ) 
له (هي قليلة) . 

فنخلص من هذا أنه يقال: . هذه أو هذا خمر . وهذه خمرة . والجمع خمور مثل 
تمرة وتمور. 


لاذا سمّيت الخمر حمراً: 
ذكر علماء اللغة في ذلك خلافاً على أقوال ثلاثة: 


0 بقوا 


1١0)‏ أنظر: تهذيب الأسماء واللغات» ق؟ ج١‏ ص /8 9 . ومقتصد النبيه ص/رو . وفتح الباري 
»:/٠‏ ومختار الصحاح ص/ ١89‏ . والقاموس 9ر719 . 

(١؟)‏ أنظر: القاموس 88/9 . 

)ع أنظر: تهذيب الأسماء واللغات,» ق؟ ج1١‏ ص/ ماه 8 

() أنظر: ص/ره في باب إزالة النجاسة . 


"6١ 


0١ 


الأول: سميت خراً الاي عد أي حتى تغلي ويدكاء اورف 
والقرطبي/ ال لفقل ملي الك والرازى ا“ وظزاة لذن الأعراق” 

الثاني: أنما لما كانت تستر العقل وتغطيه سميت بذلك . حكاه القرطي 9 
والحافظ بن "17 1ن والقيوة اناد "ع والتووي"" 4 وغزاة للكساتي' ا 

الثالث: : سميت خخراً لأنها تخامر العقل أي تخالطه . حكاه الفيروز آبادي'' '' 2 
والقرطبي'"" أ وابن حجر" والنووي '“', وعزاه لابن الأنباري . 

وهذه المعاني الثلاثة يحدها الناظر متقاربة بل هي متشابكة لأن أصلها الستر فلا 
00 إذاّ أن تكون سميت الخمر خراً لهذه الأمور الثلاثة ولا منافاة وهذا هو ما 

ليه جمع منهم العلامة القرطبي إذ قال0" : 

0 الثلاثة متقاربة» فالخمر تركت» وحمرت حتى أدركت 6 ثم خالطت 

العقل» ثم خمرته والأصل الستر) . 


هنهم اخافط ين حودن انتقال بع 1 


)١(‏ أنظر: تهذيب الأسماء واللغات, ق١‏ ج١‏ ص/8ة. 

(؟) أنظر: تفسير القرطبي 6١/7‏ . 

() أنظر: فتح الباري 159-1١ .#”9/1٠١‏ -188. 

(4:) أنظر: مختار الصحاح» ص/85١.‏ 

(ة) ابن الأعرابي هو: محمد بن زياد الراوية اللغوي توفي سنة 5١‏ ه . ( أنظر: الأعلام للز ركليٍ » 
دكرهة؟). 

(1) أنظر: تفسير القرطبي, "/راة. 

(0) أنظر: فتح الباري ١٠/ر5”. .18/١١‏ 

(4) أنظر: القاموس 7/م5 . 

)0 أنظر: تهذيب الأمماء واللغات,» ق؟ ج201 ص68 5 . 

)٠١(‏ الكسائي : هو على بن حمزة الأسدي مولاهم المتوفى سنة ١89‏ ه . ( أنظر: الأعلام للز ركلي 
م/رعة ). 

(١١1)أنظر:‏ القاموس, *“/8ط؟. 

(؟١)‏ أنظر: تفسير القرطبي 6١#‏ . 

.ةةركا١٠١‎ 2 ”"؟/٠ أنظر: فتح الباري‎ )١١( 

)١4(‏ أنظر: تهذيب الأسماء واللغات. ق5” ج١‏ ص98. 

(5١)أنظر:‏ تفسير القرطبي “”راة. )١1( ١‏ أنظر: فتح الباري .148/١١‏ 


5" 


( ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة 
باللسان) . 

قال ابن عبد البر : الأوجه كلها موجودة في الخمرة» لأنها تركت حتى أدركت 
وسكنت فإذ شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه) . 

فهؤلاء ثلاثة من أعيان المحققين من أهل العام وهم: ابن عبد البر» والقرطبي » 
وابن حجرء يرون أن الخمر إنما سميت حرا لاجتاع هذه المعاني الثلاثة بها لآن 
الأصل في معناها الستر والتغطية . وقد ثبتت جميعها عن أهل اللسان العربي والله 
أعام . 
ضبق في اللغة: 

عرفنا فها سبق » تصريفها في اللغة''' ؛ وسبب تسميتها بذلك"' . فيا هي 
قتا فى الما الغرب أي م تكون الحخمن» أرما عق خدها: عند العريتة .. 

اختلف أهل المعرفة باللسان في ذلك على أربعة أقوال على ما يلى: 

الأول : العموم في حقيقتها وهو: أن كل ما أمكن فهو من هذا هاما 
صححه جاعة المحققين منهم الراغب'", والنووي”*' والفيروز آبادي' '» وابن 
حجر''. وقال: وهو لغير واحد من أهل اللغة. 

الثانى: كل مسكر اتخذ من العنب خاصة, حكاه الراغب'"' , والفيروز 

رىئ) 00 


آبادي'*', والنووي''', وابن حجر 


.١/ص أنظر:‎ )١( 

)؟) أنظر : صر ؟ . 

(ع) أنظر: المفردات» صكرهة ١6‏ . 

(1) أنظر: تهذيب اللغات, ق٠‏ ج١‏ صكرة4ه ‏ 9و. 
(6) أنظر: القاموس <ر؟. 

(1) أنظر: فتح الباري» 57/٠١‏ . 

6 أنظر: المفردات صكرة ١0‏ . 

(4) أنظر: القاموس *«رم؟. 

(9) أنظر: تمذيب اللغات. ق ١‏ ج١‏ صكرةهة. 
)٠١(‏ أنظر: فتح الباري 27/٠١‏ . 
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النالية .العم كل ماكر :ا تخد من العنب والتمن : حتكاه الراخي 17 والين 
1 

الرابع: هي كل ما أسكر من غير المطبوخ . حكاه الراغب'"” 
حج (؛) 

ولهذا الخلاف شواهد وأدلة لا سما الأقوال الثلاثة الأول. وقد كشف عنها 
الحافظ بن حجر في الفتح””' , وابن اللمام في فتتح القدير”" أ عند بيانم| لحقيقتها 
الشرعية . ولولا الإطالة والخروج عن موضوع الرسالة لآتيت بذكر ذلك مع ما 
ذكره غيرهم| . ولعل في بيان حقيقتها الشرعية هنا ما يحل بعض ذلك وهو المبحث 
الاى: 


حقيقتها الشرعية: 


اختلف العللاء في حقيقة (الخمر) الشرعية على قولين: 

الأول: للحنفية فالخمر عندهم, ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد وغلى 
وَقَدفه بالذية». يطيعة فون عمل البار”33, 

الثاني: للجمهور منهم المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الأثر 
قالوا : 

الخمر كل ما أسكر سواء كان عصيراً أو نقيعاً من العنب أو غيره مطبوخاً أو 


1 1 5 1 2 58 0 00( 
غير مطبوخ وهذا هو ما انتصر له ججماعة المحققين من أهل العام منهم: النووي 7 


. ١6 أنظر: المفردات صكرة‎ )١( 

0 أنظر: فتح الباري للك/لاء. 

زع أنظر: المفردات صكرة ١6‏ . 

)0 أنظر: فتح الباري ١٠٠كرلاةء.‏ 

(0) أننظر: فتح الباري ١٠7//رلا"#.‏ ١٠/لا؛‏ -148. 

(1) أنظر: فتح القدير ه/رولا - ١٠م‏ - .48١‏ 

)1٠(‏ أنظر: في بيان مذهبهم: فتح القدير لابن امام 9/0 - 8١‏ . وفتح الباري لابن حجر 
٠/ء‏ - 8غ . والإفصاح لابن هبيرة “/ر0؟8. 

(4) أنظر: تبذيب اللغات. ق؟ ج١‏ صكرةة. 


( 
» وابن 


ين 


للق 5 1 - 
وابن حجر 200 والقرطبي!"ا 4 والفيروز آبادي7) ١‏ 
قال النووي: واللغة تقهد لهذا . 


وقال القرطى”* : ( الأحاديث الواردة تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن 
الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم 
الخمر. وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة والصحابة رضي الله عنهم . 
. لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر. ولم 
يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينههما وحرموا كل 
ما يسكر نوعهء ولم يتوقفوا ولم يستفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل 
بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب . وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل 
القرآن إلى أن قال: فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم) إلخ.. 

فتبين من هذا أن" الخمر من ماء عَضِير الغدب:إذا ادن حقيقة لغوية شرعية 
بالاتفاق فيطلق عليه اسم (الخمر) إطلاقاً حقيقياً إجاعاً . 

وأما من غيره فيطلق عليه اسم ( الخمر) حقيقة لغوية شرعية على الاصح عند 
الجمهور من علاء اللغة والشريعة . 

ومن فوائد الخلاف أن من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره أقم عليه 
الحد سواء سكر منه الشارب أم لا وهذا على الأصح وهو مذهب الجمهور . 

وأما عند الحنفية فمن شرب من ماء عصير العنب المشتد حل سواء سكر منه أم 
لا لأنه هو ( الخمر) حقيقة . وأما من شرب من خلافه فلا يحد إلا أن أسكر والله 
000 


اعام 


.548 - 2/٠١ أنظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أنظر: تفسير القرطبي غ219 95950. 

(؟) أنظر: القاموس *//ر"؟ . 

(؟) أنظر: تهذيب اللغات. ق؟ ج١‏ صكرةهة. 

)(ه) أنظر: تفسير القرطبي ككرهة؟. 

(5) أنظر: فتح القدير لابن امام 6/رالا ب ١8م‏ 0 ١8م.‏ 


ظظظ 


موقف ابن القم من حقيقة الخمرا" : 


أما ابن القم رحمه الله تعالى فيرى أن بيان حقيقة الخمر شرعاً من المسائل التي 
طال فيها النزاع وكثر السؤال والجواب . وإن الرسول متم قد جعل لما حداً أغنانا 
به عن هذا التعب والتطويل فقال مله ١‏ كل مسكر خجر)!" . فهذا الحد يتناول 
كل فرد من أفراد المسكر. وقد سماه (خمراً) أفصح الأمة لساناً ملت . 

وبيّن أن من خص الخمر بنوع خاص من المسكرات, فقد قصر فهمه. وهضم 
المعنى العام في الخمر ‏ الشامل معناه لكل مسكرء وبالتالي ففي هذا جهل بحدود 
كلام الله وكلام رسوله كته . وهو من الغلط البيّن على دين الله وشرعه . 

وأن من نتائج هذا الرأي أنهم لما احتاجوا إلى تحريم كل مسكر سلكوا طريق 
القياس ونازعهم الآخرون. وكل هذا من نتائج قصور الفهم لحدود الحلال 
والحرام . 

وأرى من الأمانة لحفظ كلامه وسلامة وحدة الموضوع أن أذكر كلامه بنصه 
في تقرير هذه القاعدة مع ذكر المثال لها في معرفة حد الخمر من من الموضع الشامل 
من كلامه وهذا نصه من (الاعلا 1 


(من المعلوم أن الله سبحائه حد لعباده حدود الحلال والحرام بكلامه «وذم من 
لم يعام حدود ما اتدل الله على رسوله . والذي أنزله هو كلامه. فحدود ما أنزله 
الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي علق عليه الحل والحرمة . فانه هو المنزل على 
شه جد كا رع للق ا دري . بحيث لا يدخل فيه غير موضوعه . ولا 
يخرج منه شبى من موضوعه . . ومن المعلوم أن حد البر لا يتناول الخردل . وحد 
التمر لا يدخل فيه البلوط . وحد الذهب لا يتناول القطن . ولا يختلف الناس أن 
حد الشيء ما يمنع دخول غيره فيه . ويمنع خروج بعضه منه . وأن أعام الخلق بالدين 


.51142- 515/6 5غ 8ء وتبذيب السان‎ /١ 7710/1797 -/1 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 
.0١7/ص (؟) يأق تخريجه‎ 
.7717 555ر١ أنظر: أعلام الموقعين‎ )*( 


ةآظظ 


أعلمهم دوق الاسراء التي علق بها الحل والحرمة . والأسماء التي للها حدود في كلام 
الله ورسوله ثلاثة انواع: 

نوع له حد في اللغة: كالشمس والقمر والبر والبحر والليل والنهار. فمن حمل 
هذه الأسماء على غير مسماها أو خصها ببعضه أو أخرج منها بعضه فقد تعدى 
حدودها . 

ونوع له حد في الشرع: كالصلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام 
والتقوى ونظائرها فحكمها لتناولها في مسمياتها الشرعية كحك النوع الأول في 
تناوله لمسماه اللغوي . 

ونوع له حد في العرف: لم يحده الله ورسوله بحد غير المتعارف . ولا حد له في 
اللغة كالسفر والمرض المبيح للترخص والسفه والجنون الموجب للحجر والشقاق 
الموجب لبعث الحكمين والنشوز المسوغ لمجر الزوجة وضربها والتراخي المسوع 
لحل التجارة والضرار المحرم بين المسلمين . وأمثال ذلك . وهذا النوع في تناوله 
لمسماه العرفي كالنوعين الآخرين في تناولهم| لمسماهم| . ومعرفة حدود هذه الأسماء 
ومراعاتها مغن عن القياس غير محوج إليه وإنما يحتاج إلى القياس من قصر في هذه 
الحدود. ولم يحط بها علا . ولم يعطها حقها من الدلالة . مثاله : تقصير طائفة من 
الفقهاء في معرفة حد الخمر حيث خصمه بنوع خاص من المسكرات . فل| 
احتاجوا إلى تقرير تحرم كل مسكر سلكوا طريق القياس . وقاسوا ما عدا ذلك 
النوع في التحريم عليه . فنازعهم الآخرون في هذا القياس . وقالوا : لا يحري في 
الأسباب وطال النزاع بينهم . وكثر السؤال والجواب . وكل هذا من تقصيرهم في 
معرفة حد الخمر. فإن صاحب الشرع قد حده بحد يتناول كل فرد من أفراد 
المسكر فقال ( كل مسكر حمر) فأغنانا هذا الحد عن باب طويل عريض كثير 
التعب من القياس وأثبتنا التحرم بنصه لا بالرأي والقياس) . 


فنرى ابن القم رحمه الله تعالى في هذا يقرر مذهب الجمهور ويبيّن أنه هو عين 
ما حده رسول الله يلتم في قوله ( كل مسكر خمر). ويشدد النكير على من 
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خالفهم من الكوفيين أهل الرأي من الحنفية وغيرهم الذين يخصون اسم الخمر بماء 
ان أجرا' ولا 0 ل 
يله قال ( كل مسكر خر) مطولاً ومختصراً . 

ولفظه عند مسم : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن النبي علا ينه قال « كل 
مسكر حمر وكل مسكر حرام ومن شرب المر في الدنيا فرات وهو يدمنها لم يتب 
لم يشربها في الآخرة'' والله أعلم . 


رد ابن القيم على الكوفيين: 


ثم إن ابن القم رحمه الله تعالى أنحى بالملام على الكوفيين حيث خصوا المخمر 
بنوع خاص عن العديخ وستاق امن النضوض ما يرد هذا الرأي ويبطله وبسط ذلك في 
كتابه ( تهذيب سان أبي داود)!*ا على ما يى: 


 3‏ اوعر اتن رضي الله عنه قال (إن الخمر حرمت . والخمر يومئذ: البسر 


)١(‏ أنظر: المسند ١ر507‏ وفي مواضع كثيرة منه أنظرها في (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي */ر١اة1).‏ 

(؟) أنظر: صحيح الإمام مسلم بشرح النووي ١ر١‏ - ١1لا١.‏ 

(؟) وانظر في مواضع تخريحه عندهم ( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجاعة من المستشرقين 
ككراة:). 

(ع) أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١اك/ر؟/ا١ا.‏ 

)6 انظر : هكركه؟. 

(5) أنظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 917/5٠١‏ . 

.١61١ر/١ أنظر: مسم بشرح النووي‎ )1٠( 
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وعن أنس أيضاً رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها 
البرع جاتنا للايية قات يقتري لذ هي العف #زولة ع 
وعته أيقا 015 اتعزيى علا اخ مون حزم :ونا :عد خر الاعنات 
وانة اجون اليتن اوالقمر إتدوواه اينار 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نزل تخريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ 
اخمية أخرية ماد دها“قزاث السب ) وواء. الشارى 1و1 . 
و الستوضن اللناغته قال [ قت أسقن ا أب عنيدة'" وأناطلجة 7 
وألي بن ا فضب !"ا زهو وتمر فجاءهم ا فقال إن الخمرة 
حرمت فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها). رواه البخاري'" , 


ومسل(" 2( 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث: 


ذكر ابن لقم رحمه الله تعالى وجه الدلالة من هذه الأحاديث رداً على الذين 


خصوا الخمر بما كان من عصير العنب فقال''': ( فهذه النصوص الصحيحة 
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)١) 
0 
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0) 
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4) 


5) 


أنظر: مسم بشرح النووي .1١87 - ١61١/١‏ 

أنظر: البخاري مع شرحه فتح الباري . ١٠١/ر8”".‏ 

انظر: البخاري مع شرحه فتح الباري .50/٠١‏ 

انظر: مسلم مع شرح النووي #ااك/راة١. ٠‏ 

أبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة رضي الله عنهم مات سنة 
١ه.‏ (أنظر التقريب لابن حجر .)584/١‏ 

أبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري رضى الله عنه مات سنة 88 ه . ( أنظر الإصابة لابن 
حجر ١/رة:ه‏ والتقريب ١/رة1؟).‏ 22 

أيّ بن كعب: هو الأنصاري سيد القراء رضي الله عنه مات سنة 78 ه . وقيل غير ذلك 
(أنظر الاصابة 5١/١‏ والتقريب ار 

فضيخ زهو: الفضيخ عصير العنب وهو شراب يتخذ من بسر مفضوخ ( أنظر القاموس 
اك/رك؟). 

أنظر: البخاري مع فتح الباري لابن حجر. "5/١‏ . 


.1١548/1١ أنظر: مسام بشرح النووي‎ )٠١( 
تمذيب السئن ه0/ر؟1"؟.‎ :رظنأ)١١(‎ 


امنا 


نزل بها القرآن وكرطي نا الشحابة عن لد كلب ن لاح ميته نالفاي 
مع كثرة النزاع فيه . فإذا قد ثبت تسميتها خمراً أيضاً . فتناول لفظ النصوص لا 
كتناوله لشراب العنب سواء تناولا وحدا. فهذه طريقة منصوصة سهلة تريح من 
كلفة القياس في الاسم . والقياس في الحكم). 

كاله نعاض 


2 ا ا كاد مي ان 11 مار بي الج ري 

بل بين أن محض القياس الجلي يقتضي هذا فقال!") : (2 إن محض القياس اللي 
يقنضي التسوية بينها . لأن تحريم قليل شراب العنب جمع عليه وإن لم يسكر وهذا 

51 تون لذ نمكم كل ااحى اذى له كرامند وقليلة ردغو إلى كبز . وهذا 
المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة . فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين 
المعائلات . وهو باطل . فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافياً في التحرم . 
فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التى لا مطعن فيها ولا اشتباه في معناها . بل 
هي صحيحة صريحة . وبالله التوفيق). وهذا قياس جل يفيد المطابقة التامة 
لصحيح المنقول وهو مستوف لأركانه وشرائطه: 00 

فذكر المقيس وهو: قليل المسكر من غير العنب . 

وذكر المقيس عليه وهو: قليل شراب العنب وإن لم يسكر. 

وذكر العلّة الجامعة وهي: الإسكار. 

وذكر الحم وهو: التحرم 

وبيّن أنه من قياس الأول : لأن المسكر من غير العنب أولى بالتحريم من قليل 
الخمر من العنب إذا لم يسكر. لأن الأول تحقق فيه الإسكار أما الثاني فهو مدعاة 
لأن يشرب منه ما يسكر فتكون العلة إذاً في المسكر من غير العنب أقوى في 


000 أنظر: تبذيب السئن هر 0ه ؟ . 


لفن 


الاعتبار من قليل الخمر من العنب الذي لا يسكر والله أعام . 


ولا شك أن ما اختاره ابن القم وانتصر له هو الذي يؤيده النص الصحيح . 
والعقل الفتريح والنظر الرجيح . وإن قول الكوفيين هذا من غرائب الآراء 
وأشدها بعدا عن هدى الشريعة ودلهها وهو يفتح باب إفساد العقول . لهذا اشتد 
النكير من أهل العم عليهم وقابلوه بالرفض والنقض . 

ومن هؤلاء العلماء الذين نقدوا هذه المقالة وكشفوا عنها . القرطبي رحمه الله 
تعالى في (تفسيره)7" , وقد أطال فيها المقال وذكر كلاماً حسناً لأحد شيوخه 
فقالن"" :. 

( قال شيخنا الفقيه 0 أبو العباس أجد(" رضي الله عنه: العجب من 
المخالفين في هذه المسألة فإنهم قالوا : إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام 
لتر رعرع امد ا : فلم حرم القليل من الخمر وليس مذهباً 
للعقل ؟ فلا بد أن يقال: : لأنه داعية إلى الكثير , أو للتعبد» فحينئذٍ يقال لهم : كل 
ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضاً . إذلا 
فارق بينهما إلا مجرد م إذا سام ذلك . وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس . 
لأن الفرع فيه مساو للأصل في جميع أوصافه . .ثم العجب من أي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله فإنهم يتوغلون في القياس ويرجحونه على أخبار الأحاد . 
ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجل المعضود بالكتاب والسنة والإجماع من 
دون الافة + 


.793 - 798/7 أنظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
. 798/7 (؟) أنظر: تفسير القرطبي‎ 
. ضة لم أقف له على ترجمة‎ 


55 


مبَاحِثْ حدّ المخرعيند ابن اميم رجه الله تحال 


وفي ضوء هذا البيان من ابن القبم رحمه الله تعالى لحقيقة الخمر كشف عن عدة 
مباحث في الخمر وحد شاربها على النحو الآتي: 
المبحث الأول: السكر. حقيقته وأسبابه . 
المبحث الثاني : حكمة التشريع في الخمر. 
المبحث الثالث: في سد الذرائع الموصلة إلى الخمر. 
المبحث الرابع : ف عقوبة شارب الخمر. 
الميبحث الخامس : إقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة . 
وبيان كل مبحث منها على ما يللى: 


ينض 


ع 
المبحث الأول 
حقيقة السكر''ء وأسبابه 

عرفنا اختيار ابن القم رحمه الله تعالى في حد الخمر وهو: أنها لكل مسكر” . 

وعرفنا أيضاً في أثناء ذلك البحث أن عقوبة شارب الخمر تتعلق بمجرد شرب 
الخمر من كل مسكر سواء سكر منه أم لا. هذا في قول الجمهور وهو الصحيح 
كا تقد 
وطلاق وأيمان وعتاق » وجناية ا ذلك 0 علدت بين أهل العام 1 يكون 
السكران زائل التكليف في جيعها أم في بعضها دون الآخر؟. 

فم م إذاً حقيقة السكر التي تترتب عليها أحكام السكران التكليفية كلها 


حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القم : 
يبيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى حقيقة ( السكر) في دائرة المترتب من الشرب : 


فعئد الحلفية: : السكر من الشرب هو: الذي يجعل صاحبه لا يعام الأرض من 
6 
اجات 7 


)١(‏ السكر لغة: هو بالفم من سكر يسكر سكراً فهو سكران. والسكران خلاف الصاحي ( أنظر 
مختار الصحاح للرازي» صك//5 )"١‏ . 

)0 أنظر: هذا المبحث عند ابن القي في : مدارج السالكين */ر8٠"  .5"١1‏ 

(؟) أنظر: فها تقدم ص//رع١0.‏ 

(4) أنظر: التعريفات للجرجاني.» صكرة .٠١‏ 
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وعند المالكية: هو الذي يغيب العقل دون الحواس مع نشوة 0 
وعند الشافعية : هو الذي به : يختلط كلامه المنظوم , ويفشثى سره المكتوم!" . 
وعند الحنابلة : : هو الذي يجعل صاحبه يخلط في كلامه ولا يعرف ثوبه من ثوب 


هذه حقيقته عند فقهاء المذاهب المشهورة وهى كما يرى الناظر تعود إلى معنى 
واحد: فقدان العقل المميز. 

أما ابن القمرحعه الله تعالى فتراه يبين لنا حقيقة السكر في دائرة أعم وأشمل 
من سكر الشراب» لأن التخليط في التصرفات وعدم التمبيز لا يكون من الشراب 
فحسب بل يكون من الشراب وغيره من الأسباب التي تحعل حال صاحبها كحال 
الشارب فيقول في بيان حقيقة السكر مبيناً الدليل) : 

ا 000 
يقول : 

قال الله تعالى!") : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حق 
تعلموا ما تقولون» فجعل الغاية التي يزول بها حك السكر أن يعم ما يقول. فإذا 
عل امالقوك بخرج عن جد السك ): 

فعرف : السكرء ثم ذكر الدليل . ثم بيّن وجه الاستدلال. وهو ببذا التعريف 

فم يعتبر حقيقة السكران عن شرب بل هو بعض أفراد المسكر وهذا المعنى 


)١(‏ أنظر: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» ؟/98؟. 

(؟) أنظر: التعريفات للجرجاني ص/ة ٠١‏ . ومدارج السالكين لابن القمي 0/8" . 
(9) أنظر: المطلع على أبواب المقنع» ص/ 07" . 

(4؟) أنظر: مدارج السالكين #/ 8.6 . 

(0) الآية رقم “1 سورة النساء . 


لسن 


العام لحقيقة السكر شرعاً يتواطأ مع معناه اللغوي فإن السكران في اللغة هو: 
خلاف الصاحي''" , وخلاف الصاحي من في عقله ضرب من الخلط وعجز عن 
التمبيز وهذا يتولد من عدة أسباب» ومن خص السكر بما تولد من الشراب فقد 
قصر معناه على بعض أفراده . 


أسباب السكر: 


هذا ثرا ينن: أسياب» السكر :فقو 

( وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر: إما ألم شديد يغيب به العقل حتى 
يكن كالسكرزات: 

وقد يكون سببه مخوف عظم هجم عليه وهلة واحدة حتى يغيب عقل من هجم 
عليه ومن هذا قوله ار #وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد» . فهم سكارى من الدهش والخوف وليسوا بسكارى من 
الشراب ) . 

أخذ في بيان جملة من أسباب السكر سوى سكر الشراب مثل امتباية 
وسكر الغضب”*', وسكر الحرص» وسكر السماع الشيطاني» وسكر عشق الصورء 
رفغ يق اانه اللسكد كاسم 10 اخ الميظ ”. 
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ومبذا نستفيد ما كان عليه ابن القم رحمه الله تعالى من سعة الأفق وفقه النفس 
وربطه بين أجزاء الحياة وشتات المعلومات اوتلفسن ننه ايضنا روحا شفافة كسر 
بها الجمود الاصطلاحي وفتح بها آفاقاً علمية تصقل النفوس وتربى الملكات والله 
أعام . 
)١(‏ أنظر: مختار الصحاح للرازي» ص/” "٠‏ . 
(١؟)‏ أنظر: مدارج السالكين ع/رلا." - 804. 


(ع) الآية رقم 'ء سورة الحج . 
(؛:) ألف ابن القم رسالة سماها : إغاثة اللهفان. في طلاق الغضبان بيّن فيها أحكام الغضب وآثاره . 


(0) أنظر مدارج السالكين» من */ره 0" إلى *//رغة١”؟.‏ 


لف 


المسحث الثالى 
حكمة التشريع في الخمر 


أبان ابن القم رحمه الله تعالى عن حكمة التشريع في الخمر من ناحيتين: 

الأول: حكمة الشرع في تحريم الخمر. 

والكلام عنهما فها بل : 

ءِ 50 ا ١0) ١‏ 
الأولى: حكمة الشرع في خرم الخمر 

لم تحظ هذه المسألة بكلام مفرد من الإمام ابن القب رحمه الله تعالى . وإنما تكلم 
عليها بمناسبات اقتضت ذكرها . لكن يؤخذ من كلامه في هذه المناسبات مجا 
القول من حكمة الشارع في تحر الخمر على وجه البيان لقول الله تعالى''" : 

يا أيها الذين آمئوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما بريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسرء ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» . 

ونستطيع أن نستخلص كلامه في حكمة الشرع في تحريم الخمر في النقاط 
الآتية : 


أت ا حرا" الخمر فيها بيان حكمة التحريم . 


)١(‏ أنظر: مدارج السالكين #/ره .#8 , وأعلام الموقعين 2١81١“‏ 0/17ة. 907/5. ومفتاح 
دار السعادة ص//ا* 8 » وزاد المعاد “*/رة١١.‏ 

(؟) الآيتان رقم ٠9و.‏ ١وء‏ سورة المائدة. 

() تقدم نصها قبل هذا مباشرة. 
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يقول ابن القم مشيراً إلى الآية المذكورة”": 


( حرم الله سبحانه السكر لشيئين: ذكره] في كتابه. وهم إيقاع العداوة. 
والبغضاء بين المسلمين والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك يتضمن حصول 
المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل . وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا 
بالعقل. وإيقاع العداوة من الأول والصدّ عن ذكر الله من الثاني) . 

فهو بيّن أن المفاسد إنما تنشأ من زوال العقل والمصالح لا تتم إلا بالعقل . 
والسكران قد جنى على عقله بالإفساد . ولهذا صان الله العقول عن الإفساد بتحريم 
الخمر. وصار هذا من ضروريات دين الإسلام وأحكامه التشريعية . دفعا لما 
يترتب على فساد العقل وزواله من المفاسد وانتفاء المصالح . 

وفي هذا يقول ابن القيم أيضاً"" : 

( إن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل ‏ 
وهذا ليس مما نحن فيه)( . 

ومن هذه المفاسد التي تترتب على زوال العقل بالسكر أنها تأخذ بالإنسان إلى 
المواطن التي توقع في الندم والأسف . من روح تزهق أو عرض يبتك . أو مال 
يضاع إلى غير ذلك من المفاسد ومواطن الملكة7' التي أبان الله عن مفاسدها في 


الآية المتقدمة . 
ب - التحرم لكافة المحرمات على هذه الأمة هو: تحرم حفظ وصيانة لا تحريم 
عقوبة . 


وتحريم الخمر صيانة للعقول وحفظ لا . 


. 8057/9 أنظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين “7ر61١‏ . 

(؟1) ذكر ابن القبم هذا فها هو يبحث فيه: وهو أن العبرة في الشريعة بالمقاصد . 

(:) وانظر: حكمة التشريع للجرجاوي */١7؟‏ الطبعة الخامسة سنة "8١‏ ه بالمطبعة اليوسفية 
بحصر . 


إمنض 


هذه من طرائف العم التي شحن بها ابن القيم كتابه ( مفتاح دار السعادة) فقال 
ما . 0 

( قال الله تعالى' '" : : #فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لم ... قد أخبر تعالى أنه حرم عليهم طيبات كانت حلالاً عقوبة لهم فهذا تحرم 
عقوبة بخلاف التحريم على هذه الأمة فإنه تحريم صيانة وحماية) . 

وهذه النقطة مرتبطة بالتي قبلها ومشتبكة معها اشتباك الروح بالهيكل فإن ما 
جاء في النقطة الأولى هو من آثار فساد العقل وزواله بالخمر ولهذا جاء الشرع 
بتحريم الخمر صيانة للعقول وحفظاً لها ودفعاً للمفاسد التي تحصل من شرب الخمر 
لزوال العقل بها والله أعام . 

وماذا بعد إذا كانت الخمر جناية على العقل . العقل الذي شرّف الله بنى 
الإنسان وميزه به عن سائر الحيوان. ومن أجله صار محط رسالاته . وابتلائه 
واختماره وانه لخرق متناه أن يحى المرء على عقله بطوعه واختياره ليغيب عن 
رشده ويفقد إدراكه ووعيه ويتخلى عن كل فضل وفضيلة . منهكاً أشرف قواه 
وأجلها : ا 
الإنسان ار 


( العقل الذي به عمارة الدارين» وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل » وسام القلب 
والتوارج ونفسه إليه. وانقاد لحكمه, ولك لعسة وس الأمر إلى أهله »؛ لكفي به 
شرفاً وفضلاً . وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه . 
وذم من لا عقل له وأخير أ: نهم أهل النارء الذين لا سمع لهم ولا عقل . فهو آلة كل 


. 1١ أنظر: مفتاح دار السعادة ص//ام” . وانظر أيضاً : زاد المعاد “#/رغ‎ )١( 
. سورة النساء‎ 6٠ الآية رقم‎ 0 
.١؟ا//كص أنظر: مفتاح دار السعادة.‎ 0 


ليسي 


عم وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه, والمرأة التي 
يعرف بها الحسن والقبيح . وقد قيل : العقل ملك والبدن روحه . وحواسه وحركاته 
كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا 
قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه؛ كان حتفه في عل تخضاك القير 
عليه...). 


ج - قاعدة الشريعة المطردة تحريم كل خبيث وضارء والخمر أم الخبائث» لقول 
النبي عََِهِ ( الخمر أم الخبائث)'' » وهي ضارة لقوله يِه لمن سأله عن 
الخمر يجعلها في الدواء (إنهاء داء وليست بدوا ات 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بحثه التداوي بالحرمات هذه القاعدة في 
التحريم ثم ضرب المثال بالخمر فقال'"' : 

( وليفرض الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط: فإنها 
شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء 
والمتكلمين, قال أبقراط”'! في أثناء كلامه في الأمراض الحادة ( ضرر الخمرة 
بالرأس شديد لأنه يسرع الارتفاع إليه ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في 

البدن. وهو كذلك يضر بالذهن)) . 

وهذا الذي قرره ابن القم من أن الخمر مضرة بالدماغ هو محل إجماع رجال 
الطب . كما ذكره الأستاذ إسماعيل الخطيب في كتابه (المسكرات بين الشرائع 

والقوانين) فيقول" ' : 


)١(‏ حديث حسن: رواه مرغوعاً عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه القضاعي في مسنده ( أنظر 
كشف الخفاء للعجلوني 88١/١‏ الطبعة الثانية سنة 886١‏ ه بمصر). 

)0 رواه مسام بإسناده طارق بن سويد الجعفي: أنظر مسم بشرح النووي ١/ر807١1.‏ 

(*) انظر: زاد المعاد ره ١١ا.‏ 

(4:) هو: بقراط بن إيراقليس ‏ رأس الأطباء. (أنظر: الفهرست لابن النديم صك/ر؛ 1١‏ ) 
ط الاستقامة بمصر سنة /الا# ها. 

(6) أنظر: ص/8. 
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( يجمع رجال الطب على أن مضار الخمر متعددة فتعاطى أقل مقدار من 
المسكرات لا بد أن يؤثر تأثيراً ضارا على المخ . ويؤثر بصفة خاصة على مراكزه 
المهمة كالذاكرة والحافظة). 


قول ابن القيم الآنف الذكر في الخمر (إنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو 
مركز العقل عند الأطباء وكثير من الفقهاء والمتكلمين) لا ينبغي أن يفهم القارىء 
من كلام ابن القيم هذا أن مقر العقل هو (الدماغ) فإن هذا خطأ صرف مناقض 
لنصوص الكتاب والسنة . وقد ذكر ابن القم الخلاف في هذه القضية في كتابه 
( مفتاح دار السعادة) على ثلاثة أقوال''' : 

الأول: أن مركز العقل القلب. وهو قول عامة أهل العم . 

الثاني : أن مركزه الدماغ في الرأس . وهو قول الفلاسفة والطبائعيين. 

الثالث: وهو اختيار ابن القبم: التوسط بين القولين وهو أن مركزه القلب 
وفروعه في الرأس . وسلامته مربوطة بسلامة الدماغ فإذا اختلت خانة من خانات 
الدماغ اختل العقل الذي في القلب . 

وعلى أن مقره القلب دل القرآن كما في قوله تعالى' '' #أفام يسيروا في الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها © وإسناد العقل والفهم إلى القلوب يدل على أن القلب 
هو مركز العقل ومقره. وقال تعالى'"' #إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» 
ولم يرد بالقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات لأن الذكرى التي تتأتى 
بالفهم لا تحصل بها . بل المراد ما فيه من العقل واللب . وفي حديث النعمان بن 
بشير” *! رضي الله عنه ‏ الطويل ( ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


.؟١3‎ 0 ؟١؟ركص أنظر:‎ )١( 

0 الآية رقم 1 سورة الحج. 

(©) الآية رقم /الاء سورة ق. 

(1) هو: ابن بشير بن سعد الأنصارثي رضى الله عنه توفي قتيلاً بحمص سنة 0ه . (أنظر 
التقريب لابن حجر */ر2)"0. 000 


مضنا 


٠ 0 53 0 5‏ ) 
كله واذا فسدت فسد الحسد كله اللا وهي القلب) رواه البخاري وعيره 9 


الثانية: الحكمة ف عقوبة شارب الخمر بالجلد: 


المتتبعون لجا سن الشريعة 0 التشريع يبدون الحكمة فى كن شارب 
الخمر. من أنها عملية تطهيرية للمحدود وردع له ولغيره 0 


هذه مجامع الحكمة في عقوبة شارب الخمر . لكن ابن القبم وهو في معرض الرد 
على نفاة المعاني والقياس والحم والتعليل الذين يقولون إن الشرع فرق بين المتائلين 
وجمع بين ال مختلفين» أشار إلى حكمة جعل الجلد عقوبة لشارب الخمر وأنه لم يبلغ 
بالعقوبة في الخمر إلى جعلها حداً بالقتل أو إبانة الطرف وإئما شرع فيها ما يقابل 
درجتها في الضرر ورتبتها في الإفساد وهو: الجلد . وهذاء موجب أسمائه وصفاته 
من اشاكمكةا بوعدلة بورحفه .ولطقهة وا تعنان!2 2 قزل" . 


( وأما الجلد فجعله عقوبة الجناية على الأعراض. وعلى العقول. والأبضاع . وم 
تبلغ هذه الجنايات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف . . . إلى أن قال: وأما 
الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى السكران غالبا ولهذا لم 
يحرم السكر ف أول الإسلام كما حرمت الفواحش والظام والعدوان في كل ملة 
وعلى لسان كل نبي...) 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١١5/١‏ . ورواه مسلم وأصحاب السئن ( أنظر 
في تخريجه (فيض القدير للمناوي *ر* 8ع ) وأوله (الحلال بين...)). 

)؟) لقن : حكمة التشريع للجرجاوي 5707٠١“‏ . 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين /رهه . 

(:) أنظر: أعلام الموقعين /اة . 


؟و/١‎ 


المسحث الثالث 
في سد الذرائع الموصلة إلى الخمر'"' 


في مباحث ابن القم رحمه الله تعالى لسد الذرائ نع ذكر وجوهاً مما حرم في 
التريع يد سداآً للذريعة ومنها عدة وجوه مما حرم سداً لذريعة الوصول إلى الخمر 
١‏ أميق تحريم القطرة من الخمر. 
- النهي عن التخليل . 
- النهى عن _الانتباذ فوق. ثلاث. 
- النهي عن الخليطين . 
- النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية . 
وابن القبم رحمه الله تعالى إضافة إلى بيانه لدلالة هذه الوجوه على سد الذريعة 
إلى الخمرة» بين مواقف العلماء واختلافهم 2 هذه المناهي . 
وإيضاح هذه الذرائع مع ما لحقه خلاف منها على ما يلى: 


أولة : : غرم القطرة من الخمر: 


اا" : (حرم الشارع القطرة من الخمرء وإن لم تحصل بها مفسدة الكثيرء 
كووادارينة إن رت كترم 


ا ا ده اق 


)١(‏ أنظر: في هذا المبحث, أعلام الموقعين 9لرخ#لم. #ك/رةم؛١.‏ ١أوك‏ الاك ؟الكرمككء 
وإغاثة اللهفان ١/ر١871*, 21١5/١‏ 59" 5لا"*, وزاد المعاد *#/ر 0١4 ١‏ “ره »٠‏ وبدائع 
الفوائد ع«ك/رء:١.‏ 

)؟) أنظر: إغاثة اللهفان ١كر١7”51.‏ 


و ؟ 


وقال أيضاً''': ( وحرم القطرة الواحدة منها - أي من الخمر ‏ لثلا تتخذ 
الفقظرة ؤزيعة إلى الل 

ودليل ابن 0 في هذا واضح وهو عموم الأدلة في تحرم الخمر من الكتاب 

بل جاء 0 خصوص ذلك أحاديث منها : 

حدر ع اللار مدرو بن اعامن ردي الدع ارده الله وله قال: 

0) 

وفي رواية للترمذي! ا 0001 قلعيو أ ربا الله 2 
الم رع ار 0 منه فالحسوة منه حرام) . 

فالقطرة والحسوة يصدق على كل منهم| اسم القليل . فتحرم القطرة إذاً ثابت 
بالنص من الشارع والله أعام . 


اعنتراض ورده: 


رح الت وا هه الدريةة بجر الفظرة من الخمر . مواقف مع نفاة | لمعالي في 
القياس 7 والتعليل إذ -- : كيف أوجب الشارع الحد 5 القطرة الواحد حدة من 


.١61ر/ أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الحسوة: هى الجرعة من الشراب بقدر ما يحس مرة واحدة (أنظر: النهاية لابن الأثير ) . 

(؟) أنظر فها تقدم ص/4١6.‏ 

(4) أنظر سنن النسائي 54/8 ؟. وهو حديث صحيح أنظر في تخريحه ( فيض القدير للمناوي 
هكلر١؟؛).‏ 

)0( أنظر سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي +كره١ 21١‏ ط اطندية , 

(3) هي :عائشة أم المؤمنين زوجة سيد المرسلين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه توفيت 
رضي الله عنها سنة /اه ه . (أنظر في ترجمتها الإصابة لابن حجر 4؛//رم:"*). 

(10) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً (أنظر: مختار الصحاح للرازي ص//١٠٠06).‏ 


يفف 


أورد ابن القم هنذا التساؤل من النفاة في كتابيه ( أعلام الموقعين )/' و( بدائع 
الفوائد ‏ '' وانفصل عنه بالجواب : بأن هذا من كمال الشريعة ومراعاتها 57 
العباد لأن الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته. وينظر إلى وازعه وداعيه. فير كب 
العقوبة على صاحب المفسدة وإن كان في ذلك المحرم ما يمنع بطبعه بني آدم ا كتفى 
بذلك وم يرتب عليه حداً كشرب البول والدم والقيء وأكل القذرة لأن ترتيب 
الحد للزجر وطباع الناس تنفر منها فلا تكثر مواقعتها فلا يترتب إذا الزجر بالحد . 

وفي هذا يقول في أعلام الموقعين جواباً على ذلك الإيرادا"" : 

( فهذا أيضاً من كال الشريعة . ومطابقتها للعقول والفطر وقياسها بالمصالح . 
فإن ما جعل الله في طباع الخلق النفرة منه. ومجانبته اكتفى بذلك عن الوازع عنه 
بالحدى ؛ لأن الوازع الطبيعي كاف في المنع منه . وأما ما يشتد تقاضي الطباع له فإنه 
غلظ العقوبة عليه بحسب شدة تقاضي الطبع له . وسد الذريعة إليه من قرب وبعد . 
وجعل ما حوله حمى» ومنع من قرباته ...) . 


ثانياً: النهى عن إمساكها للتخليل"" : 


عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يِه سئل عن الخمرء تتخذ خلاً. فقال 
صَلابله 0 
َيه : لا. رواه مسم 


علة النهى : 


وقد بين ابن القم رحمه الله تعالى علة هذا النهي من الشارع فقال7"!: ( لثلا 


)١(‏ أنظر: ا/مم - 6م. 

(؟) أنظر: *#/رءع١.‏ 

(©) انظ را 

0:) هو: من الخل وهو ما حمض من عصير العنب وغيره ( أنظر القاموس ؟/ك؟ ). 
(ه) أنظر: صحيح مسم مع شرح النووي .1١017/١‏ 

(1) أنظر: إغاثة اللهفان ١/ر++".‏ وأعلا م الموقعين */ر١81١» .1١58‏ 


نض 


تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى إمساكها لشربما) . 
وجه الاستدلال: 

هذا الحديث نص في حرمة إمساك الخمر للتخليل» إذ النفى في هذا الحديث 
بمعنى النهي فهو خبر بمعنى الإنشاء؛ والنهي يدل على التحري . 
خلاف العلاء في التخليل'" : 

التحريم هو مذهب الجمهور منهم الأمة الثلاثة: مالك. والشافعي, وأحمد 
رحمهم الله تعالى . والخلاف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إذ قال بإباحة التخليل . 
التعليل لمذهب الحلفية: 

وقد وععد ابن قدامة فدهن المسقية مولي 

(لأن علة تحريمها زالت بتخليلها فطهرت كم لو تخللت بنفسها) . 


الترجيح: 

وهذا تعليل في مقابلة النص ؛ وقد صح النص بالنهي عن إمساك الخمر 
لتخليلها فيجب التسل لموجبه . إضافة إلى أن العلة ليست كما ذكره الحنفية» بل 
هي كا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ( لثلا تفضي مقاربتها إلى إمساكها 
لشربها ) . 

لهذا فإن الراجح ‏ والله أعام - هو تحرم تخليل الآدمى للخمر وأن علة التحرم 
كما ذكرها ابن لقم رحمه الله تعالى0" . 
)١(‏ أنظر: المغني مع الشرح الكبير . .81/٠١‏ وشرح فتح القدير و/ة" . ونيل الأوطار 

. ١9 4ك//ر‎ 


(؟) أنظر: المغنى مع الشرح الكبير. "4/١‏ . 
(*) أما الخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال في قول كافة أهل العلم ( أنظر: المغنى ١/ر85#).‏ 


لض 


ثالثاً: النهى عن الانتباذا'' فوق ثلاث: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله عَِلّهِ كان ينبذ له فيشربه يومه 
ذلك. والغد. واليوم الثالث, فإن بقي منه شيء عق و أعويةه فأهرق) رواه 
00 والساتا" 006 

وقد أشار ابن القمم رحمه 3 0 الؤللك هبيا علة النهي فقال'*" : 

( وثبت في صحيح مسم ( ( أنه ميتم كان ينتبذ له أول الليل» ويشربه إذا أصبح 
يومه ذلك والليلة التي تجيء ء زالل: كك العصرء فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو 


وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه. وهو يدخل في الغذاء والشراب, وله 
نفع عظم في 00 القوة وحفظ الصحة . 

ولم يكن وَيِلَّهُ يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار. 

فإذا كان مظنة الإسكار ففي تركه حسم لادة قربان المسكر. وسد لذريعة 
الوصول إليه. وهذه المسألة قد ذكرها ابن قدامة"'' رحمه الله تعالى ولم يحك في 
هذا النهي خلافاً والله أعام . 
رابعا : النهي عن شرب العصير”" بعد ثلاث : 

وفي معرض ذكر الأشربة المنهى عنها سدا لذريعة الوصول إلى المسكر ذكر 
)010 نبذ التمر أو العنب ونحوه]|: اتخذ منه النبيذ . وأصل النبذ الطرح ومنه قيل للماء يطرح فيه ما 

يحليه نبيذ ( أنظر: المعجم الوسيط 9لر*١٠5.‏ وزاد المعاد */ر١6ة١).‏ 

(؟) أنظر: صحيح مسم بشرح النووي 0/١‏ 77. 
() أنظر: سنن النسائي 77٠١/8‏ » وني سياق ألفاظه ومخرجيه: نيل الأوطار .1١97 ١90/2‏ 
(غ) أنظر: زاد المعاد .١4١/“‏ وانظر أيضاً: أعلام الموقعين ١01/5‏ » وإغاثة اللهفان 
ذ/ر” ‏ . 
(6) أنة نظر: المغني مع الشرح الكبير 981١/١‏ . 


(1) العصير 00 : ما تحلب من الشيء عند عصره كعصير البرتقال ونحوه ( أنظر: المعجم الوسيط 
؟ك/ر١٠٠5 .)5١١-‏ 


أحض 


ابن القم رحمه الله تعالى أن النبي يكلم نبى عن شرب العصير بعد ثلاث: حساً لمادة 
قربان المسكر. وسداً لذريعة الوصول إليه'" . 


اختلاف العلماء”" : 
وقد اختلف العلماء رحقهم 


الله تعالى في النهى عن العصير بعد ثلاث على قولين: 


القول الأول: وهو قول اللجمهور أن العصير مباح ما لم يغل فإذا غلى وأسكر 


حرم قبل الثلااث وبعدها . 
التدليل: 


وقد دللوا على هذا القول 


بأن مدار التحرم على الشدة المطربة, وهي إنما تكون 
المظيير إذ1 “اله |3" اكتقد.وصنان مستكرا : 


القول الثاني: وهو مذهسل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العصير إذا أتت 


عليه ثلاثة أيام فقد حرم | 
أدلته : 

وقد دل لمذهب أحمد را 
١‏ - عموم أحاديث النهي 
وجه الاستدلال: 


هو أن العلة مشتركة بين 


لا أن يغلى قبل ذلك فيحرم. 


مه الله تعالى عدة أدلة منها ما يى: 


عن النبيذ بعد ثلدث77 , 


النبيذ والعصير في النهي عن كل منهم| بعد ثلاث إذ 


كل منه| مظنة ظناً غالباً للإسكار. فيحرم العصير إذاً بعد ثلاث. 


.١98 - ١9هر/4 أنظر: المغني مع الشرح الكبير. ١ر١٠5 *, ونيل الأوطار‎ )١( 


.| أنظر: فها تقدم ص//ا8ه‎ )١( 


يفعض 


ولهذا فإن المجد ابن تيمية ترجم على أحاديث النهي عن النبيذ بذلك فقال'") 
ا ل 
؟ - ها روي عن النبي يتم أنه قال ( اشربوا العصير ثلاثاً ما لم يغل)!" . 
2 إن الحم يثبت بغلبة الظن والعصير بعد ثلاث يصير مظنة للتغيم غلا 
غالباء وأما قبل الثلاث فالظن فيه ضعيف . 


الترجيح: 

والذي يظهر لي والله تعالى أعم هو النهي عن العصير بعد ثلاث مطلقاً 
لقوة أدلة المذهب الحنبلي . من النص «التعليل . أما إذا غلي واشتد قبل 
ثلاث فإنه يحرم بالإجماع كا حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى . 


5 6م‎ 
٠ 
0 

٠ م‎ 


وعليه فقد سام لابن القم رحمه الله تعالى الاستدلال بالنهي عن العصير 
بعد ثلاث على سد الذرائع الموصلة للمسكر والله أعم . 
خامسا: النهى عن الخليطين'" : 
ثبت عن النبي ده من وجوه كثيرة ( النهي عن الخليطين) . 
منها حديت جابن”*؟ رفى الله عنه '( أن النى علا نبى أن يخلط الزبيب والتمر 
)١(‏ أنظر: المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 8/رهة9١.‏ 
١(؟)‏ أنظر: المغني مع الشرح الكبير . ١ر٠غ6.‏ وقد ذكره عن الشالنجي وقد بحثت عنه فلم أقف 
(؟) ها: ما ينبذ من البسر والتمر معاً أو من العنب والزبيب» ونحو ذلك مما ينبذ مختلطاً ( أنظر: 
النهاية لابن الأثير 7ر5 ونيل الأوطار /رة .)١‏ 
(15) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري رضي الله عنه توفي بعد السبعين من الهجرة 
(أنظر: التقريب ١ك/را1١).‏ 
2272 


والبسر والتمر) متفق 5 ق علب(" 
وفي بيان ذلك يقول ابن القيم 


. وهذا مما نبي علنه سداً لذريعة الوصول إلى المخمر» 
رجه الله تعالى" ؛ 


( وبالغ في سد الذريعة فتهى عن الخليطين) . 
وكون النهي عن شرب الخليطين: هو سداً لذريعة الوصول إلى المسكرء مما 


اتفقت عليه كلمة العلماء ا 


»الأن الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أسرع إلى 


المسكر المحرم فنهى عَكِتهْ عر الخلط حتى لا يكون وسيلة إلى المسكر والله أعلم . 


اختلاف العلماء : 


وقد اختلفت أقوال العلزاء في حكم الخليطين بين النهي والإباحة» فما هي 


أصح الأقوال في هذه المسألة 
بالنهي عنهم| على سد الذرائع 


فإلى بيان الخلاف وأدلته | 


القول الأول: تحريم الخليطن . 


وهو قول جماعة منهم : 


حتى نعرف : هل يتم لابن القم رحمه الله تعالى التدليل 
الموضئلة إلى المشكر؟ 


مالك » وأجمد. واسحاق» وظاهر مذهب الشافعى 


فقالوا: من شربه قبل حدوث الشدة فيه فهو آم من جهة واحدة ( وهي شربه 
الخليطين) . ومن شربه بعد أحدوثها فهو آثم من جهتين ( وهما: شرب الخليطين, 


وشرب ال 
أدلتهم : 


استدلوا بأحاديث النهى 


عن الخليطين الواردة في الكتب الستة وغيرها من 


. 107/11 ء وصحيح مسم مع شرح النووي‎ 1077١ . أنظر: صحيح البخاري مع فح الباري‎ 2١10) 


(؟) أنظر: أعلام الموقعين *“/ر١ا‏ 


6 » وانظر أيضاً : :. إغاثة اللهفان ١كر515”؟.‏ 


رع أنظر: اللعود يع القرج الكبير ٠>‏ 25157 والتهايه ؟/“”ء وفتح الباري ى. اكرلاة -د1ا5ت. 


(1) أنظر: معالم السئن للخطابي 


هر" ؟.ء وفتح الباري » +١‏ - 0ادء والنهاية لابن الأثير 


“'/*”ء وتيل الأوطار لا“/رة١‏ ”95 .١‏ 


الحيض 


حديث جابر رضى الله عنه وأبي سعيد 


9 رضى الله عنه وأبي قتادية"؟ رضى الله 


عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . وهي بألفاظ متقاربة وجميعها يتضمن 
النهي عن الخليطين ومنها ما يل : 


أ.عن جابر رضي الله عنه ( أن رسول الله مَكلئم مى أن يتبذ التمر والزبيب 


ا ىا ا ار 0 أ واللفظ لمسام . 
- عن أب قتادة رضي الله عنه قال ( نمى الني عَيْد له أن يجمع بين التمر والزهر 


والتمر والزبيب» ولينبذ كل واحد منهما ص حدته) . رواة الشيخان!*) 
واللفظ للبخاري . 


ووجه الاستدلال من هذين الحديثين أنبا نصان في محل النزاع: إذ جاء كل 


منهم| بصيغة النهي , والنهي يدل على التحرم فيحرم الخليطان والله أعام . 


حم 


010) 


0) 


زع 


):0) 
0) 
3) 
6 


- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيْينَه : ( من شرب 


النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداًء أو تمراً فرداء أو بسراً فرداً). رواه مسل!*) 
والتزمذي7") وال . واللفظ لمسام . 


هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله عنه توفي سنة 74 ه . ( أنظر: 
التقريب الرحدمى والإصابة ؟/رعكم ‏ "#"”). 

هو: أبو قتادة بن ربعي الأنصاري الخدري رضي الله عنهء اختلف في اسمه والمشهور أنه: 
الحارث . مات بين الخمسين والستين من الهجرة رضي الله عنه (أنظر: : الإصابة ع ك/رلا ١6‏ - 
.)١64‏ 

أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١/ات»‏ وصحيح مسام مع شرح النووي ع+اك/رعه١‏ 
66١ء‏ وسنن أبي داود ره ٠‏ وسان الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/8 ٠‏ » ط الندية 
وسنن النسائى.8 كم 50 . وسنن ابن ماجه :/ر58١١.‏ 

ار صجب انارق بجع قن الباري 0310/70 سبحم لطر زيم 01/1 
أنظر: صحيح مسام .1١5 1/1١١‏ 

أنظر: سنن الترمذي #/ل/ا ٠١‏ 

أنظر: سنن النسائى 55٠/2‏ . 


لين 


وجه الاستدلال: 

ودلالة هذا الحديث ظاهرة بطريق مفهوم المخالفة, فإن تقييد الشرب 
بالإنفراد يدل على عدم جوازه مختلطاً» اذ تقييد الحكم بالوصف يدل على انتفائه 
عند انتفاء الوص , والله أعام . 

القول الثاني : الكراهة . 

وهو مذهب الشافعي(" وحكي عن مالك!" وذكر النووي الشافعي : أنه قول 
اديور فقا 

( مذهبنا» ومذهب الجمهور, أن هذا النهي لكراهة التنزيه » ولا يحرم ذلك ما 
لم يصر مسكراً وبهذا قال ججاهير العلماء) . 


دليلهم : 

هو حمل أحاديث النهي عن الخليطين على الكراهة لا على التجريم , لأن الخلط 
في ذاته حلال, ولا يكون مسكراً بمجرد الخلط, لكن لما كان الخلط مظنة التغير 
مريعاً نبى عنه الشارع خشية أن يشربه الشارب ظاناً أنه ليس بمسكرء ويكون 
مزيكرا : 

وق5:3*ز التووي نيك الكراعة فقال1 , 

( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه 
بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه؛» فيظن الشارب أنه ليس مسكراً ويكون 


( أنظر: فتح الباري 8/٠‏ .» وشرح مسلم 9١ك//رع16ء‏ والمغنى ١٠//ر8915.‏ 
(؟) أنظر: المراجع السابقة . 0 

( أنظر : شرح مسلم .١6 1/١‏ 
0:) انظر: المرجع السابق:. 


54١ 


القول الثالث: الاباحة : 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى!' وحكاه الخطابي : له ولسفيان!"' رحمه 
الله تعالى 

أدلته : 

استدل لمذهب أبىي حنيفة بالأثر والقياس . وبيانه| على ما يلي : 

5 الأثر: روي عن ابن زياد أنه قال: سقاني ابن عمر رضي الله عنهم| » شربة ما 
كدت أهتدي إلى منزلي » فغدوت إليه من الغد, فأخبرته بذلك فقال: ما 
زدناك على يكوه روي 

وجه الاستدلال : 

هو أن يقال: إن هذا نوع من الخليطين أجاز شربه الصحابي عبد الله بن عمر 

رضي الله عنه| ولو كان منهياً عنه لما سقاه ابن زياد . 

مناقشة هذا الدليل 

وهذا الأثر مناقش رواية ودراية على ما يلى : 

مناقشته رواية : 
وهي أن هذا الأثر فيه ابن زياد وقد قال الحافظ ابن حجر في هذا الأثرا*' : 

(أخرجه مد بن الحسن... وابن زياد لا أعرفه ولم أرَ من سماه) . فأثر في 

سنده مجهول ولم يعام له شاهد ولا متابع لا يكون حجة بجحال . 


)١(‏ أنظر: شرح فتح القدير 9/“". ومعالم السئن للخطابي 777/80 » وشرح النووي لمسم 
“ار و١ء‏ وفتح الباري» .39/٠١‏ 

(؟) أنظر: معالم السنن 517/8 . 

(+) أنظر: الهداية مع شرح فتح القدير 5/9" . 

(1) أنظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؟/714. 
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مناقسته دراية : 
وهي أن قول ابن زياد ( ما كنت لأهتدي لأهلي) يشعر بإسكار الشربة التي 
سقاه ابن عمر رضى الله عنهماء والسكر من كل شراب حرام بالاتفاق فكيف 
يستدل بذلك على الحل للخليطين . 
على أنا غل الفقيه الورح الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
يسقى شخصاً شراباً فيه إسكار والله أعام . 
ب - القياس: وهو قياس الخليطين في الحل على المفرد في الحل أيضاً وفي هذا 
يقول النووي رحمهه الله تعالى في معرض الاستدلال لهذا القول!": ( قالوا : 
لا بأس به لأن ما حل بمفرده حل مخلوطاً) . 
مناقسة هذا القياس: 
وهذا الدليل مناقش من وجهتين : 
الأولى أنه قياس في مقابلة النص والقاعدة أنه لا قياس مع النص!" . 
الثانية : أن القياس غير سلي لأنه قياس مع الفارق . 
ووجه الفرق: أن العلة في حل المفرد هي عدم إفضائه غالباً إلى المسكرء أما 
المخلوط فيفضي إلى السكر غالباً. لأن الخلط يقوي أحد النوعين على الآخر 
فيسرع إليه الإسكار . 
وعليه : فإن هذا القياس لا يتم الاستدلال به والله أعام . 
موقف الحنفية من أحاديث النهى : 
يرى الحنفية أن أحاديث النهى كانت في أول الإسلام حين الحاجة والشدة فلم] 


010 أنظر: شرح مسم للنووي ا 
(؟) أنظر: فتح الباري لكلرةة. ونيل الأوطار 4ك/رءة9١.‏ 


يدك 


فتح الله على عباده النعم أباح الجمع بين الخليطين . وق :هذا يقون 00 

( النهي عن الجمع بين التمر والزبيب. كان في الابتداء في وقت كان بين 
المسلمين ضيق وشدة في أمر الطعام لثلا يجمع بين الطعامين, ويترك جاره جائعا 
بل يأكل أحدههماء ويؤثر الآخر على جاره. ثم لما وسع الله على عباده النعم أباح 
الجمع بين النعمتين) . 
حديث عائشة رضي الله عنها: 

وق تصنت كديرا من المطؤلات لداق الحنفية فام أرهم يذكرون حديث عائشة 
رضي الله عنها للدلالة على النسخ وهو أنها قالت: 

( كنا ننبذ لرسول الله عَِيّهُ في سقاء, فنأخذ قبضة من تمرء وقبضة من زبيب 
فنطرحهما , ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربه 
غدوة) رواه ابن ماجة!''. ولعله لعدم معرفة تأخره عن أحاديث النهي عن 
الخليطين عدل الحنفية رحمهم الله تعالى عن ذكره ناسخا والله أعام . 
مناقشة جواب الحنفية : 

جواب الحنفية هذا يتضمن القول بنسخ أحاديث النهي» وهم لا يذكرون 
دليلاآً عليه ناسخاً, والنسخ لا بد فيه من معرفة الدليل الناسخ, المكتمل لشروطه 
من ثبوت التأخر للناسخ . وقيام التعارض بين الدليلين مع عدم إمكان الجمع وهذا 
مالم يثبت هنا . 

فظهر إذاً أن قول الحنفية بإباحة الخليطين مطلقاً , لا تنهض أدلته على مقاومة 
أحاديث النهي . 


)١(‏ أنظر: العناية شرح الهداية و/م7© - بحاشية شرح فتح القدير لابن اغمام. 
(؟) أنظر: سنن ابن ماجه 8ر5١١‏ . وانظر: نيل الأوطار 4ر95١‏ . 
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ولهذا اشتد نكير الأئمة على مذهب الحنفية فقال النووي("' : 

( وأنكر عليه أي على أبي حنيفة ‏ الجمهورء وقالو منابذة لصاحب الشرع 
ا يا 

وقال اه يح ا 

( وشذ من قال: لا بأس به) . 


الترجيح: 

هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة . وهذه عمدتهم في الأدلة لها . والمناظر 
يرى تجاذباً شديداً بين النهى والاباحة . ذلك أن أحاديث النهى صحيحة صريحة في 
النهي عن الخليطين . وحديث عائشة صحيح صريح في شرب النى يله للخليطين 
وأنه كان يصنع له في بيته عَم . وهما في المنزلة !ا ترى وإن كانت أحاديث 
النهي أكثر وأشهر وقد اتفق على روايتها الشيخان البخاري ومس . إلا أن حديث 
عائشة رضي الله عنها خارج مخرج الصحيح وهو صريح في الإباحة لفعله عه فا 
بقي اذا من وجوه دفع التعارض في الظاهر إلا اللجوء إلى الجمع او النسخ . 

والنسخ هنا غير وارد للجهل بتاريخ المتقدم من المتأخر فيها . فم| هو المسلك 
السليم إذا في الجمع بين أدلة النهي والإباحة ؟ . 

وللانفصال بالجواب عن هذا أقول: 

ليعام أولاً أن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة("'. فإذا صار الشراب من 
الخليطين ف فيه إسكار فإنه حرام باتفاق الأمة ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمسة 

لكا 

.١6عغر/١8 أنظر: شرح مسم‎ )١( 
."9/٠١ (؟) أنظر: فتح الباري‎ 


(9) أنظر: جموع فتاوى بن تيمية غ 1# .5١‏ 
(1) أنظر: المرجع السابق . 


ا 


وعلى هذا فإن نصوص المسألة هذه تتنزل على ما يلى: 

أولاً: ما كانت مدة الانتباذ فيه قريبة وهي يوم وليلة» لا يتوهم الإسكار 
فيها . فهو مباح إذآً وعلى هذا يتنزل حديث عائشة رضي الله عنها . 

ثانياً: ما كانت مدة الانتباذ فيه للخليطين محتملة للإفضاء إلى الإسكار وهي 
ما كان فوق يوم وليلة وما دون ثلاث ليال . فهذا مكروه ما لم يتغير . لتخلف 
مناط التحريم عنه 

الثاً: ما كانت مدة الانتباذ فيه للخليطين قد مضى عليها ثلاث ليال وتغير 
يغليان رفوو نهذ جك التحرم + ١‏ 

هذا هو ما ظهر لي في هذه المسألة وبه إن شاء الله تعالى تجتمع الأدلة وينتفي 
التعارض الظاهر . وهذا هو ما جنح إليه الشيخ أبو مد بن قدامة في كتابه المغني 
إذ قال معد ساقه التديية عائقة .رضي الله عني!" 

ا ا ا ا 
فلو كان مكروهاً لما فعل هذا في بيت النبي عَإِل د له. فعلى هذا : لا يكره ما كان 
13 مسف وك رادها كاننة كيده معلل نضا ونال السك اوليك 

لتحريم ما لم يغل أو تمض عليه ثلاثة أيام) . 

ولعله بهذا يظهر لنا جلياً أنه قد م لابن القيم الاستدلال بالنهي عن الخليطين 

على سد الذرائع الموصلة للخمر ولكن على التنزيل المذكور والله أعام . 


ول 


سادساً : : النهي عن الانتباذ في بعض الأو وعيه 
زو سل' الى قال: قلت لابن عمر حدثني بما نبى عنه النبي 


.#947/٠٠١ أنظر: المغنى‎ )١( 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين .١0 1١+‏ وإغاثة اللهفان ١7١/١‏ وزاد المعاد ع/٠".‏ 

(+) أنظر: صحيح مسم بشرح النووي ١/ر50١.‏ 

(1) هو: زاذان الكندي البزار ويكنى أبا عبد الله وأبا عمر مات سنة 58٠‏ ها. روى له مام 
والأربعة (أنظر: التقريب ١/ر65؟).‏ 


لمكن 


ما 0 » فإن لم لغة. سوى لغتنا فقال: ( نمى 
رسول الله عَيه يم عن الحنتم ( وهي الجرة) وعن الدباء ( وهي القرعة) وعن المزفت 
( وهو المقير) وعن النقير ( وهي النخلة تنسخ نسخاًء وتنقر نقراً. ؛ ازمر أن شد 
في الأسقية) . 

وقد روى بمعناه أحاديث كثيرة في النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كا في 


حديث وفد عيد لدي وغيره . 


وفي ذكر النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية يقول ابن القبم رحمه الله ؛: 

«إونبى عن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها 0 

ديق ابن القم رحمه الله تعالى هذا المعنى إيضاحاً مبيناً علة النهي فيقوا م 

( وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع إذ القيراف 
يسرع إليه الإسكار فيها . 

وقيل ا ا ل 
الظروف غير المزفتة » فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعام أنه مسكر 


وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة, كالنهي أولاً عن زيارة القبور 
مدا لدريعة ايه 6 بدن التوحيد 5 نفوسهم وقوي عندهم أباح لهم في 


وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية : إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته 
وسد الذريعة إليه. إذ كانوا حديثي عهد بشربه فلم| استقر تحريمه عندهم واطمأنت 


)200 هم : : قبيلة عدنانية قدم وفدهم إلى النبي علد بالمدينة وكانوا أربعة عشر راكباً رئيسهم الأشج 
العصري ( أنظر: شرح مسم )١81١/١‏ . وقد ساق مسام حديثهم وفيه النهي عن الانتباذ في 
بعض الأوعية وشرحها النووي شرحاً وافياً . 

(؟) أنظر: أعلام الموقعين .1١61١/«+‏ 

(ع) أنظر: زاد المعاد م#/رء. م . 
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إليه نفوسهم, أباح لهم الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكراً. فهذا فقه المسألة 
وسرها). 

في هذه المسألة وأمثالها يحصل الغلط من كثير من أهل العام في الإفصاح عن 
اختبارات العلماء وآرائهم في مسائل العم . فمثلاً ابن القم في هذه المسألة . ذكر في 
معرض بحثه لقاعدة سد الذرائع وجوها كثيرة مما ورد النهى عنه سدا للذريعة . كما 
في كتابيه ( الأعلام)'2 و( الإغاثة)!' فقال في الكتابين: 

(ونبى - عن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها ولا يعام به) . 

فيظن الناظر لكلامه هذا أن اختيار ابن القم أو رأيه هو النهى عن الانتباذ في 
هذه الأوعية . بيها الأمر على خلافه فإنه يرى أن هذا من الأحكام المنسوخة وأن 
الشارع نبى عن الانتباذ في هذه الأوعية في أول الأمر سداً لذريعة الوصول إلى 
الخمر وقرباما!" (إذ كانوا حديني عهد بشربه فلم| استقر تحريمه عندهم. 
واطمانت إليه تفونهم أباح لهم الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكرا) ثم قال: 
(وعة ققد السالة ورك 

فتبين أن رأي ابن القم هو عدم بقاء النهي وأن الأمر عاد إلى الإباحة . 

وإن ما ذكره في كتابيه (الأعلام) و( الإغاثة) في معرض الذرائع لا حرج 
عليه فيه. ولا يفهم منه أن هذا رأيه. لأن النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة 
لا كانوا حديثي عهد بشرب الخمر. فسد كل باب موصل إليه فلم) استقر في 
نفوسهم حرمة الخمر أباح الانتباذ في الأوعية كلها غير ألا يشربوا مسكراً والله 


) أنظر: #/را .١71- ١1‏ 
) أنظر: ا/5.0” ب كلام. 
) أنظر: زاد المعاد “#/راء” . 
) أنظر: زاد المعاد #/ر.” . 


كن 


الدليل الناسخ: 
ذكر ابن القم رحجه الله تعالى أن الدليل الناسخ سيك بريه" رضن الله 
0 1 

عنه فقال : 

(عن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله عَيْلد ِنَم قال: ( نبيتكم عن الظروف» وإن 


ظرفا لا يحل شيئاً ولا يحرمه وكل مسكر م اموز ل 


وحديث بريدة رصي لعل كد ور بطر عرونبه امجن الصتيطالة عي ال 


عنهم منهم أنس رضي الله عنه!؛ ' وجابر رضي الله عنها وعساة ن التيمي" رضي 
الله عنه وغيرهم كما رواها الإمام الع ال 

والقول بالنسخ هو مذهب الجماهير من أهل العام منهم ال و ين 
7“ وهو اختار البخارئ رجه الله تعالى في صحيحه'' '' وابن 


قدامة”"'' والخطابي'"'' وابن حجر**'' وغيرهم من المحققين والله أعلم. 


ورواية عن أحمد 


)01 هو: بريدة بن الحصيب الأسلمى رضى الله عنه مات سنة 5 ه . ( أنظر: التقريب 3/١‏ 
والاصابة ١ك/ر٠6١).‏ 0 

؟) أنظر: زاد المعاد #/رء" . 

ع) أنظر: صحيح مسام بشرح النووي ع«اكرامه١ .1١506-‏ 

:) أنظر: مسند أحمد بترتيب الساعاتي: الفتح الرباني 114/1١1‏ . 

هه( أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري . ٠كرلاة.‏ 

() أنظر: المسند بترتيب الساعاتي ١517/١1‏ . والتيمي : : هو غسان التيمي رضي الله عنه كان في 
وفد عبد القيس ( أنظر: تعجيل المنفعة ص/7١5)‏ . 

(7) انظر: الفتح الرباني .١59 02-1157١01‏ 

(4) أنظر: شرح فتح القدير 58/9 . 

)0 انظر: معالم السئن 301/80 . 

(١٠)أنظر:‏ زاد المعاد /ر.9. 

. 08/٠١ . أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١١( 

(؟١١)انظر:‏ المغنى مع الشرح الكبير: #5١٠١‏ - 519. 

(؟١)انظر:‏ معالم السئن 308/0 . 

(:١)أنظر:‏ فتح الباري دراه . 


كن 


القول المخالف: 
وبعد أن قرر ابن القم رحمه الله تعالى القول بنسخ أحاديث النهي وأنه قول 
الجمهور. ذكر القول الثاني : وهو أن احاديك النهي محكمة غير منسوخة وذكره 


رواية عن الماع واد 0 


وهو أبغا مذهب مالك رحمه الله نل : 


موقفهم من أحاديث النسخ : 

وقد بين ابن القم رحمه الله تعالى وجهة نظر من قال بأن أحاديث النهي محكمة 
- نحو الأحاديث المفيدة لنسخها فقال'' : ( ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها 
غبر منسوخة قال: هى أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها » وكثرة طرقها . 
وحديث الإجازة فرد فلا يبلغ مقاومتها) . 


منا قستهم : 

هكذا ذكر ابن القم رحمه الله تعالى وجهة المخالف ولم يتعقبها بشبيء» والجواب 
عنها من وجهين: 

الأول: أن حور بيده الأسلمي رضي الله عنه قد كثرت مخارجه وعدلت 

نقلته ويكفي أنه في صحيح الإمام مسام مسنداً من وجوه عدة إلى بريدة رضي الله 

عو لس ل ار الحديث الناسخ ألا يكون فرداً بل شرطه الصحة والسلامة 
والثبوت . وحديث بريدة صحجيح ثابت وسالم من .شذود أو علة ولهذا فإن القائلين 
يعدم النسخ 9 يؤثر عنهم إبداء فوادج في إسئاده . ودونما خرط القتاد . فتبين إذاً 
أنه يصلح أن يكون كفرده ناساً لأحاديث النهي . 

) أنظر: زاد المعاد «/ر." . 
(؟) أنظر: معالم السنن 78/0" . 

) أنظر: زاد المعاد “/ر.” . 
(؟) أنظر: صحيح مسام بشرح النووي ١/رلا5١‏ - 158. 


١ 


الثاني : أن بريدة رضي الله عنه ل ينفر 5 ينفرد بنقل النص الناسخ بل رواه غيره من 
الصحابة رضي الله عنهم كا في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري . 
وأحاديث أنس» وعلي » وأبي تعر 3 أوضيف الله ”الم وغيرهم ك] عند الإمام 
أجد في مسئده . فكيف يقال انه فرد لا 0 قوة المقاومة لأحاديث النهي . 


ة ل ا 


أعام . 
الخلاصة والترجيح: 

نتضيح بم اتقدم أن القول بالسح هى مذعث الح] غير من العلباة متهم الخنفية 
والشافعية واحدى الروايتين عن أجد واختبار جماعة من محجمعمى محققى العلماء :مهم 


البخاري » والخطابي» وابن قدامة وغير هم وأن حجتهم في هذا ع أحاديث 
النسخ لأحاديث النهي من حديث بريدة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي 
الله عنهم . وهذا هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى . 

وإن القول بيقاء الحظر هو مذهب مالك وأجد في احدى الروايتين عنه . وإن 
هذا القول لا يثبت أمام النقد لعدم سلامة الدفع لأحاديث النسخ . 


وعليه فإن ما ذهب إليه الجمهور من عود الحكم إلى الإباحة واختاره ابن القيم 
رحمه الله تعالى هو أرجح القولين وأولاهم) بالقبول والله أعام . 


)000( هو: عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه مات سنة 017 ه . ( أنظر تقريب التهذيب لابن 
حجر ١لر*18).‏ 
(+) أنظر جموع الفتاوى 574/57 . 
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المسبحث الرابع 
: 5-0 3 لق 
في عقوبة شارب الخمر 
تناول ابن القبم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع: 


الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية . 

الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة . 

الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً . 

الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر. 

الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخار . 

وإلى بيانها على هذا الترتيب: 
الفرع الاول: ان عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية: 

يذكر ابن القبم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا 
تعزيرية مبيناً أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول!" , 

( ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها 
تعزير» وقد اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهم ) . 

ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة., ولم يورد النقاش على 


)١(‏ أنظر في هذا المبحث وفروعه: أعلام الموقعين ؟/رلاة. “/ر0١21,‏ “*“/ر ١68‏ وما بعدهاء 
وزاد المعاد ؟'ر33. و. 5١١ 25١١“‏ وإغاثة اللهفان ١ر١8“‏ وما بعدها في مبحث 
العقوبات المالية والطرق الحكمية صكر »81١5 0.08٠٠ ١١‏ وتهذيب السئن 510/3 - 
4 

(؟) أنظر: زاد المعاد #/ر1١؟.‏ 


5 


عادته لتكاثر النصوص على دلالته حتى حكى فيه الإجماع . 

ولكن قد وى الخلااف في هذه القضمة » فلا بد إذا من تحرير الكلام فيها , 
لأنبا من باب التأصيل في أحكام الخمر. 

فإلى إيراد الإججاع ومناقشته من المخالف 2 مناقشة المخالف فها أورده. 


حكاية الإجاع: 


حكى الإجماع غير واحد من أهل العام على أن عقوبة شارب الخمر حدية 
مقدرة والخلااف اغا حصل ف التقدير . وممن حكى الإجاع ف هذا: 
(') وابن هبيرة0" ؛ وابن قدامة!'), والحافظ ابن 


ابن حزم'", ا ا 
0( 
) . 


حجرة”؛ والمرتضى في (البحر الزخار 


منزلة هذا الإجماع: 
والعللآمة الشوكاني”" يرفض هذا الدفاع وينقض هذا الإجماع . وإليك البيان: 


. ١7/ص أنظر: مراتب الإجماع‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر ”*١اكر”لا.‏ 

6 أنظر : الإفصاح عن معاني الصحاح 555/٠‏ . 

(1) أنظر: المغنيى .”9#/٠١‏ 

(60) أنظر: فتح الباري .,75/١١‏ 

(1) أنظر؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ء الأنصار ١9/80‏ ط مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 
4 هاء . مؤلفه : أحمد بن يحبى بن المرتضى الزبيدي المتوفى سنة ٠‏ 84 ه . ( أنظر في ترجمته 
الاعلام ١ك/رهه؟١).‏ 

(10) أنظر: فتح الباري 7/1١‏ . 

(4) أنظر: نيل الأوطار لا/ر 0-16 .1١68١‏ 


لك 


تعقب الإجماع: 
حاكن ادا فل ارق تعب ” '" بن الطارض وا و ان 77" وغوه رحكوا عد 
ةا من أهل. لق أند للحيو 99 عد فيها ,دقنو ازيو. 


ادلتهم : 
استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة'"' في الصحيحين وغيرها التي تفيد عدم 
تعيين عدد الضرب ومنها : 
١‏ - حديث على رضي الله عنه قال: : (ما كنت لأقم الحد على أحد فيموت 
فأجد ف نفسي إلا صاحب الخمر 0 لو مات وديته وذلك أن (رسول 
الله 2 0 يسئه ) رواه الفويان 90 


)5( 
والنعال ا ا رواه 000 


* - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن رسول الله مَل لم يوقف في الخمر 
حداً) رواه أبو داود 7" . 


قال اخافظة ابميس [ الما ل ار 


وجه الدلالة: 


قالوا فهذه الأحاديث وأمثاها صريحة من أن النبي ع يله لم يحد ني الخمر حداً 


)١(‏ أنظر: فتح الباري 7/١٠‏ ا. 

(؟) هو: جمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري مات بمكة سنة "٠5‏ ه . وقيل غيرهاء (أنظر: 
شذرات الذهب لابن العياد ؟/ر٠8؟).‏ 

(*) أنظر: في جمعهاء فتح الباري 7١/١‏ - 05. 

(غ) أنظر: البخاري مع فتح الباري .377/١‏ وصحيح مسم مع النووي .55١/١١‏ 

(5) أنظر: البخاري مع فتح الباري 78/١‏ 37. 

(1) أنظر:ء سنن أبي داود 4/رو١ة.‏ 

(10) أنظر: فتح الباري ١١/ر7.‏ 


لكين 


مقدراً ف) دام لم يقدر فهو ليس بحد فيكون إذاً: تعزيراً . 
الجواب عن هذه الأدلة: من وجهين: 


الوجه 0 الصري الحديثية : وتعقبت هذه الأدلة بأنه قد وردت نصوص 
تفيد أن الني عَم م جلد فيها أربعين جلدة . وقد اعتمدها أبو بكر رضي الله عنه 

ل ب ا ا ا 1 

خلافته حتى تتابع الناس فيها فزادها أربعين. ومنها ما يلى: 

١‏ - حديث على رضي الله عنه قال: : (جلد الي عتم أربعين. وأبو بكر 
أر بعين ع وعمر ثمانين , وكل سنة ) . رواه بو داود ا 

5 ما أخرجه مسام في صحيحه' ": ( أن عثمان رضي الله عنه أمر علياً بجلد 
الوليد بن عقبة في الخمرء فقال لعبد الله بن جعفا" اجلده فجلده فل) بلغ 
الأربعين قال امسك: جلد رسول الله ملم أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين » وجلد عير كان وكل سنة وهذا أحب إلي) . ورواه اا يو 
ون لكك 20 ا 

قال الحافظ ابن حجر ( في هذا الحديث: الجزم بأن النبي مَل جلد 


0 
أربعين ) 


ع« حديث أنس رضي الله عنه قال: ( كان النبي ميا لاثم يضرب في الخمر 
بالنعال والجريد أربعين) رواه 0 


)١(‏ أنظر: سنن أبي داود ع/رم؟5. 

.؟١6تر/كك١ أنظر: صحيح مسم مع النووي‎ )١( 

(ع) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي مات سنة م ه . وله صحبة ( أنظر تقريب 
التهذيب لابن حجر ١ك/رت١1).‏ 

(:) أنظر: سنن أبي داود 4ر59 - "؟59. 

(5) أنظر: سنن ابن ماجه 868/1 . 

(1) أنظر: فتح الباري .75/١5‏ 

060 أنظر: صحيح مسم مع شرح النووي ١اكك/رةا؟.‏ 


"6 


يقال “فين الاحاديت وما ورد في معناها تفيد أن البي عنام 2 عاقب في الخمر 
عقوبة مقدرة, فجلد أربعين . فهي إذآ عقوبة حدية مقدرة من الشارع َل . ومن 
رواة هذه الأحاديث على وأنس رضي الله عنهما اللذين هما من رواة الأحاديث التي 
استدل بها عل عدم الحدية . 


الجمع بين الأحاديث: 

يبقى أن يقال ما هو الجمع بين أحاديث الفريقين 

والجواب: إن سنن رسول الله ميته لا يمكن تعارضها ولا تضاربها بل يحب أن 
عزن الف اننا 0 ونفيا لتعارضها في الظاهر فالنصوص بمجموعها تفيد: 
إن الحد استقر من النبي مكنم على أربعين جلدة لشارب الخمره بدلالة أن هذا هو 
ما استقر في مفهوم الصحابة رضي الله عنهم . واعتاد أبي بكر رضي الله عنه هو 
حخة فى ذلك كا -قالة الخافط بق مدر رف لهت : 

ان 

( وقد وقع التصريح بالحد المعلوم فوجب المصير إليه ورجح القول بأن الذي 
اجتهد فيه زيادة على الحد إنما هو تعزير). 

وأحاديث المعارض المتقدمة يجاب عنها بما يلى: 


جواب ابن القي عن حديث علي رضي الله عنه: 


تقدم قول على رضي الله عنه ( أن رسول الله لم يسنه)”” اوقل أجاب عنه ابن 


الق ا" 


. ١/١5 أنظر: فتح الباري‎ )١( 
.7١/١1٠ (؟) أنظر: فتح الباري‎ 
. 5١1١#“ (ع) أنظر: زاد المعاد‎ 


(المراف عي ة لكام رسو الله ملم لم يقدر فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه . ولا 
ينقص كسائر الحدود. وإلا فعلى رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله مُه وقد 
ضرب فيها أربعين وقوله (إنما هو شيء قلناه) يعني التقدير بثانين فإن عمر رضي 
الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثانين فأمضاها . مم 
جلد علي في خلافته أربعين وقال هذا أحب إلي). 


وهذا الجواب من ابن القيم هو ما أجاب به جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى 
منهم الحافظ ابن حجر وا (وبه جرم البيهقي وابن حزم) . 


الجواب عن حديث أنس رفى الله عنه: 

أما قول أنس رضى الله عنه ( إن النبى ملت ضرب في الخمر بالجريد والنعال 
وجلد أبو بكر أريعين )1 

فيقال هذا حق لكن سنة أبي بكر هذه من الجلد بأربعين هي سنة رسول الله 
ِنَم في شارب الخمر وأنس رضى الله عنه راوي الحديثين فإنه قال: ( كان النبي 
0" يضرب في الخمر بالجريد والنعال ا 

وحديث المعارض أيضاً ليس فيه نفي أن النبي عَلِتهْ لم يحلد أربعين فالتأمت 


الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهم|: 

أما حديث ابن عباس المتقدم أنه قال: ( إن النبي عَيِيْهِ لم يوقت في الخمر 
حداً )') فالجواب عنه أن ابن عباس رضي الله عنها لم يبلغه التعيين المذكور وقد 
وقع التعيين بأربعين» وخفاء بعض السنن على بعض أجلاء الصحابة أمر منتشر في 
)١(‏ أنظر: فتح الباري 5١ر7‏ . 
(؟) أنظر: فيا تقدم ص/ر٠51‏ . 
() أنظر: فيا تقدم ص/١؟؟‏ . 
(:) أنظر: صك/ر٠؟5؟.‏ 


/1 و" 


كتب السنة. وقد ثبت أن النبي يِقهِ وقت فيه كا تقدم والله أعام. 

الجواب الثاني: من الجواب عن أدلة المعارض: الإجماع, فالإجماع منعقد على 
أن عقوبة شارب الخمر عقوبة حدية مقدرة من الشارع يله كما حكاه غير واحد 
من أهل العام منهم: ابن حزم والقاضي عياض. وابن هبيرة» وابن قدامة, 
والمرتضى . وابن حجر كا تقدمت الإشارة إلى ذلك في صدر هذه المسألة, 
والله أعلم . 
اعتراض السوكابى ومنا فسته : 

انتصر الشوكاني للقول بأن عقوبة الخمر غير مقدرة. وادعى عدم التسلم 
بالإجماع , وأنه لم يأت رواية بالتقدير فقال'": (والحاصل أن دعوى إجماع 
الصحابة رضى الله عنهم غير مسلمة. فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمر 
وبعدها وردت به الروايات الصحيحة . ولم يثبت عن الني عَِنهِ الاقتصار على 
مقدار معين... فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون 
جميعها جائزة) . 
مناقسة : 

يقدح الشوكاني في الإجماع المذكور بوجود الاختلاف المذكور: وهذا قدح 
غير وارد لأن الاختلاف الحاصل إنما هو فها زاد على الأربعين, أما الأربعين فلا 
خلاف فيها بدلالة فعل أبي بكر رضي الله عنه كما تقدم. 

وأما قوله (إنه لم يثبت عن النبي مله الاقتصار على مقدار معيّن) فقد تقدم 
طرف من الأحاديث التي تنص على أن النبي مَلِتهِ اقتصر على أربعين ومنها حديث 


.1١861 0-186 أنظر: نيل الأوطار لا/ره‎ )١( 


لحن 


إذا فيكون تحويز جميع الأفعال المذكورة في النصوص: نفي للحدية المقدرة 
وفي ذلك إهدار للنخصوص الواردة بالتقدير ونقض للإجاع عل مقتضاها والله 
أعام . 
الخلاصة : 

إنا نرى ابن القم رحمه الله تعالى يقرر في كتابه ( زاد المعاد) ما دلت عليه 
النصوص واقتضاه الإجماع من أن عقوبة الخمر حدية مقدرة من الشارع عَ 
ويستدل على ذلك بمجامع النصوص الحديثية ويحيب عن أقواها في المعارضة وهو 
حديث على رضى الله عنه والله أعام . 


الفرع الثان 
بيان مقدار العقوبة لشارب الخمر 

هذه من مسائل العام التي اشتد فيها الخلاف وكثرت فيها الأقوال حتى أوصلها 
الحافظ بن حجر إلى ستة أقوال''' . وابن القم في هذه المسألة يتحفنا برأيه من أن 
مقدار العقوبة: أربعون جلدة, وأن ما زاد عليها من أنواع العقوبات كلها 
تعزيرية : فزيادة الأربعين في عهد عمر رضى الله عنه زيادة تعزيرية لا حدية وقد 
اتفق عليها الصحابة رضي الله عنهم . 

وزيادة الحلق للرأس تعزير. وزيادة النفي تعزير. وذلك بحسب ما رآه الولاة 
من الانههاك في شربها والجرأة عليها . 

ويبيّن على ضوء هذا أن هذه الزيادات من الأحكام المتعلقة بالأئمة, إذ رأى 


.076 - ال4١١ أنظر: فتح الباري‎ )١( 
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الوالي الانمماك في شربها والجرأة عليها ؟ . 

وهو هذا الغرض يتحقنا خلاضة ترأيه عن غير سباق للأقؤال ومتافقتها 
فيقول''' : ( ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حدء والأربعون 
الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهم... وقد حلق فيها عمر 
رضي الله عنه وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق). 


سلف ابن القم في هذا الرأي 
ابن القم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام 7 


في قوهم إن الحد: و ا إلى الثمانين تعزيز . والتعزيز موكول الى ر 
الامام كما بسط مذهبهم الحافظ'" وابن قدامة”"ا 


أدلته : 

اتدل ايع العم لهذا. الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي ميلا ِنَم من أنه 
جلد أربعين من رواية علي وأنسن وغيرههما من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم 
سياقها'؟) . وإن هذا الفعل في عهد النبي يكم تأيد التزامه حداً بذلك وباستمرار 
العمل عليه في عهد أبي بكر رضي الله عن . وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع 
ل رقو ان ع . وما فعله عمر رضي الله عنه إنما كان تعزيراً لوجود 
المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام عليها . لهذا تنوع التعزير منه 
تبعاً للمصلحة فمرة زاد أربعين» ومرة حلقء ومرة نفي والله أعام. 


.؟١1ر/*“ أنظر: زاد المعاد‎ )١( 

6 أنظر: فتح الباري ؟ا/رملا. 

(ع) انظر: المغني مع الشرح الكبير ٠٠ككرة؟؟.‏ 
(غ:) أنظر: صك/١‏ 00 . 

(ه) أنظر: فتح الباري ا 


مذهب الجمهور: 


اختيار ابن الققم هذا يخالف فيه مذهب الجمهور من أهل 0 


والمالكية ونح القولين عند الشافعية والرواية الثابتة 8 الإمام أحجد وهو: 
ري 


مقدار حد 00 ثمانون جلدة. كا كاه لوو ' وابق قدامة 3 
اك )0 
أدلتهم : 
استدلوا بما يل 
5 ما روي أن النبي عَإيا طلا جلد في المنمر ثمائيت!ة !افهة | ديق :نض ا ذهيوًا 
إليه. 
رد هذا الدليل : 


لكق' هذا :الريك قد روي يانائين لا اماي لثم رواها به ابن 
دحية”"' في كتابه ( وهج الجمر في تحريم المخمر)"" رفي اق في (مصنق)"” 
بإسنادين كلاه] مرسلاً عن الحسن البصري عن الني َي 


وقد رواه جماعة الحفاظ وقرروا أنه لا يصح عن رسول الله ويه منهم ابن 


أنظر: شرح مسام ١١/ر5١؟.‏ 

أنظر: المغنى ١٠و‏ ؟9. 

أنظر: فتح الباري ؟١/ر١/ا‏ - 01. 

أنظر: : شرح فتح القدير هر . 

أنظر: نيل الأوطار للشوكاني لا/ر١1 1١6‏ . 

هو: عمر بن الحسن بن دحية الكلبي المتوفى سنة 787 ه . (أنظر الأعلام للزركلي 
هك//ر 5١‏ ). 

. 757/864 أنظر: تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١7( 

(8) أنظر: لا/رولا" -8400. 


١١ 


زا وابن با 5 ركان 7 5 إذا فلا تقوم به حجة لعدم ثبوته عن 
البي َي . 
علد وانه بذلك استشار الصحابة رضي الله عنهم .فاتفق 5 عليه 
فكان إججاعاً كما حكاه ابن قدامة!' . 


ا ل ا ل 0 
هذى . 00 هذى ري اجعله حد الفرية: فجعله عمر حد الفرية ماني 


وأصل جعل عمر رضي الله عنه حد الخمر ثمانين في صحيح البخاري”") 


مناقسة هذا الدليل: 


هذا الدليل مناقش من عدة وجوه منها ما يلى: 

أ- إن روايات هذا الأثر على كثرة مخارجها وتعدد ألفاظها لم يأت في شيء 
منها حسب التتبع أن عمر رضي الله عنه نقص الحد عن أربعين بل رواية 
الأربعين ثابتة في عامة الروايات عن عمر رضى الله عنه من أنه كان في 
صدر خلافته يجلد أربعين كما في رواية البخاري وإنما الذي حصل منه 
هو الزيادة فلو لم تكن ( الأربعين) حداً عنده لنقص عنها تبعاً لمقتضيات 
الأحوال. فهي إذاً زيادة تعزيرية لا حدية» يزيده وضوحاً الوجه بعده: 


)١(‏ أنظر: تلخيص الحبير لابن حجر 14/ر77. 
(؟) أنظر: المرجع السابق . 

(؟) أنظر: نيل الأوطار لا/راه١.‏ 

(ع) أنظر: المغنى .951/٠١‏ 

(0) أنظر: المصنف 04/07" . 

(1) أنظر: المرجع السابق . 


ب - إنه جاء في عامة الروايات أيضاً تعليل الزيادة وهي أن عمر رضي الله عنه 
راق أن الاين قد اجر أو عل :قربا وتتابعوا وعبالكوا فيه افاتثقار: 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك . فهذا يدل على أن الحد ثابت عندهم 
وهو (أربعون) جلدة وان الزيادة إلى ثمانين حصلت لحصول المقنفى لما 
وهو (تمالك الناس في شريها) . 

جا - إنه ثبت أن عمر رضي الله عنه تدرج بالجلد للشارب من أربعين إلى ستين 
ثم إلى ثمانين كما في روايةعبد الرزاق7" . 

(إن عمر رضي الله عنه جلد أربعين سوط . فلما راهم لا يتناهون 
جعله ستين . فلم| رآهم لا يتناهون جعله ثمانين . ثم قال هذا أدنى الحدود) . 

وهل هذا التنوع في الزيادة إلا دليل على أن هذه الزيادة من باب 
التعزير لا الحد . 

د -. .إنه ثبت عن عمر رضى الله عنه أنه في الوقت الذي يحد فيه الشارب بثيانن 
حده أيضاً تأر كا رواه الدارقطني مطولاً وفيه ( أن عمر رضى الله 
عنه جلد في الخمر ثمانين ) قال: (وكان عمر رضى الله عنه إذا أت 
بالرحل" لفحي الذي كانت :بع الدلة تعريه أريعي 7 


وجه الاستدلال: 


دل هذا الأثر على أن عمر رضى الله عنه في الوقت الذي كان يحلد فيه 
الشارب ثمانين كان يحلد أيضاً أربعين وهذا دليل أن هذه الزيادة تعزير وإلا لما 
جاز له أن ينقص في الجلد عن الحد المقدر. 


ه - إن الني مََِْهِ جلد أربعين وأبا بكر أربعين واستمر ذلك إلى أواخر خلافة 


. أنظر: المصلف /ا/ر اا"‎ )١( 
وأصله في سنن أبي داود 5848/15 . وانظر: في تخريجه‎ . ١810“ (؟) أنظر: سنن الدارقطني‎ 
.) ١68 - ١هالر/# التعليق المغني على الدارقطني للأبادي‎ ( 


.م 


0 
0 
0 
0) 


عور :رقي (الترعة ل حديك الناتب يب انعد الشارى نهذ 
دليل فل ام فهموا أن ذلك هو الحد المقدر ولميجاوزوه زيادة في الحد كما 
لم يجاوزواغيره من الحدود المنصوصة . ولو قيل إن هذه الزيادة هي من الحد 
لكان هذا الاستنباط يعود عل النص بالإبطال وهذا لا يحوز . فت رجح إذاً 
ان تكون هذه الزيادة تغزيزا لا حدذاً. 

وهذا تؤيده الآثار المروية عن عمر رضى الله عنه: مثل تدرجه 
بالغرب ومثل ضربه في وقت واحد أربعين وثمانين تبعاً للمصلحة . ومثل 
ذا إزوا ا 'عيين ف الغريب عن عمر أنه اي بشارب . فقال لطع بن 
الأسود: إذا أصحت غداً فاضربه. فجاء عمر فوجده يضربه ضريا 
شديداً فقال: م ضربته؟ قال: ستين قال: اقتص منه بعشرين)!" . 

قال أن غكيةه سنن ذلك( يعنى اجعل شدة ضربك له قصاصاً 
بالتغرية الى بقدك فق لاقن وود من هد 01 الزماكة عن 
الأريسن لست عن ]لو كانت حدا لا جاز النقض»منه بقدة الضرة ]اذ 
ةفاكل 1 


أما دعوى الح عي ير حو احاح م وام لقان 
على أن الحد ثمانون جلدة”'2. فهذا متعقب بأن علياً رضي الله عنه رجع 
منه. ومن قبله عثمان رضي الله عنه . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعقب تعقب الإججاع””' : وتعقب بأن 
علا ريق اماع أن . عن عدر يلاك ترج له و يعر با ارين 


أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 17/11 . 

أنظر: فتح الباري لابن حجر .7/١+‏ وقال إسئاده صحيح . 
أنظر: فتح: الباري 7/١1١‏ - 75. 

انظر: المغني ٠اك/ة؟”.‏ 


(ه) أنظر: فتح الباري 7/١‏ . 


لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر مستندين إلى تقدير ما فعل 
وأما عثمان رضى الله عنه ففى سنن الدارقطني ( أن عثمان رضي الله عنه 


0 0 0 


فهذا المأثور عن الخليفتين عثمان وعلى رضي الله عنهم| يدل على أن الجلد بثئانين 
غير مستمر وعليه فلا يكون حدا إذ لو كان حدا لما جاز لما النقص منه بل هو 
منتقض بفعل عمر نفسه إذا كان يجلد أربعين في الوقت الذي كان يحلد الشارب 
فيه ثمانين فلو كان حدا جمعا عليه لما جاز له ذلك رضي الله عنه. 

ولعله من هذه الوجوه يتضح أن هذه الزيادة عن الأربعين إنما هي من باب 
التعزير حسما يراه الإمام من مصلحة الردع والزجر عند الانهماك والتهاون بشربها 


والله أعام . 


الترجيح: 

من هذه المناقشة يتضح أن ما ذهب إليه ابن القمم رحمه الله تعالى من أن الحد 
أر بعين جلدة وما زاد فهو تعزير هو الذي يساعده الدليل وبه تلتتم الآثار ويجتمع 
شملها والله أعلم. 


.١808 - ١8ار/# أنظر: سنن الدارقطني‎ )١( 


م 


الفرع الثالث 
بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً 


ورد في قتل شارب 0 في الرابعة جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة 
رضي النداعنهم كن عن النبي َي . منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهم|ا ونفر من 
أصحاب الني مَِث عنم قالوا ا الله ينه لوي نرب لخم عاد وده ان 
ونه فاجلدوه ؛ ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن قرت فاتتلوفه .ازواة الات 1 
00 "' وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسام كما قاله الحام ووافقه الذهبي 


0 : 


موقف العلماء من هذا الحديث!' : 
قبل الأخذ ببيان رأي ابن القم في هذا لا بدّ أن أوضح موقف العلماء السالفين 
من هذا الحديث وغيره ما ورد في معناه حتى يتبين تدرج الرأي في حك مقتضاه 
أولاً: لم يكن مقتضى هذا الحديث من قتل شارب الخمر في الرابعة محل بحث 
في أنظار العلماء السابقين من الأتمة الأربعة وغيرهم لأن الحديث في نظرهم إما 
منسوخ أو أن الإجماع منعقد على خلافه وعلى هذا تتابعت كلمة أهل العم . 
وفي هذا يقول الترمذي في ( كتاب العلل) من ( جامعه)*' : ( قال أبو عيسى 


. أنظر: سنن النسائى * /را. م‎ )١( 

(؟) أنظر: المستدرك 4 / 01م . 

(ع) أنظر: المستدرك وتلخيصه. للذهبي 6 / ”07١‏ . 

(4:) أنظر: في بيان روايات الحديث حاشية الشيخ أحمد شاكر على المسند للأمام أحمد كلروةءع- 
1 

)0( أنظر؛ جامع الترمذي المشتهر باسم سنن الترمذي 77/20 . 


لحن 


جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العام ما 
خلا حديثين... وذكر منهها الحديث المذكور) . 


دليل النسخ: 
واستدلوا على نسخ هذا الحكم بأحاديث منها : 
١‏ - حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله َيِه قال: « من شرب الخمر 
فاجلدوه, ثم إن عاد فاجلدوه, ثم إن عاد فاجلدوه, ثم إن عاد فاجلدوه». 
قال قتنت الللدودزىة القغل ):روزة الطعاوع !1 
وفي لفظ ( فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع) رواه 
النسائي في (السئن الكبرى)"ا 
وجه الاستدلال منه: 
وهذا نص يفيد أن القتل قد رفع أي نسخ واستمر الحد بالجلد . 


؟ 5‏ حديث ابن مسعود رضي الله-عنه أن رسول الله ويه قال: دلا يحل دم 
امرىء مسام إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفس » والتارك 


ناجيه القارق للمكاعة واووا مالل 7 


وجه الدلالة منه: 


إن الحديث عام لأن لفظ ( امرىء) نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وهو 
بعمومه يتناول شارب الخمر لأنه ليس ممن استثنى في الحديث فيفيد عدم حل 
دمه. وهذا استدلال بالمنطوق . 


. أنظر: معاني الآثار ؟ /ر 7ه‎ )١( 

(؟) أنظر: المحلى لابن حزم فقد رواه عند باسناده ١١ر14‏ 4. 

(؟) أنظر: نيل الأوطار للشوكاني //ر؟ . ويراد بالجماعة : أصحاب الكتب الستة :البخاري . ومسم . 
وابو داود. والترمذي . والنسائى . وابن ماجه . 


/و؟ 


ويمكن أن يستدل بمفهومه عند القائلين بالمفهوم فيقال إن هذا حديث صحيح 


صريح في حصر القتل في واحد من أمور ثلاثة . وقتل شارب الخمر في الرابعة 
ليس. منها فيكون إذآ منسوخاً والله أعم . 
© - كما احتجوا أيضاً على النسخ بدعوى الإجماع على خلاف حكمه . كما هو 


ظاهر من كلام الترمذي المتقدم والنووي'" . 
ثانياً: رأي ابن حزم الظاهري!": 

استمر القول الأول مسطراً في كتب المذاهب الأربعة لا يكاد يحكى 
خلافه حتى جاء ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى فأورد هذا البحث وقرر 
فيه أن قتل الشارب في الرابعة حد شرعي محم غير منسوخ . ورد على 
القائلين بالنسخ وأبزز سلفاً له في هذا الرأي وهو: عبد الله بن عمروين 
العاص رضي الله عنه . 
ثالئاً : رأي ابن تيمية وابن القم: 

جاء ابن تيمية وأمامه قولان للعلاء فم يرتضٍ واحداً منهما وسلك 
مسلكاً وسطاً بين القولين فقرر أن قتل شارب الخمر في الرابعة يحوز 
تعزيراً حسب المصلحة إذا رآها الإماء'" . 

فصار بذلك أمام مترجمنا ابن القيم ثلاثة أقوال لأهل العام وناقش 
الجمهور في مذهبهم''' وانتهى من البحث بقتله تعزيراً حسب المصلحة 
لكنه في هذه المسألة أكثر إيضاحاً من شيخه ابن تيمية رنحه الله تعالى . 
وقد أكثر من تقرير هذا الرأي في جملة من المناسبات كما في (زاد 


أنظر: شرح مسم 88/5. 

أنظر: المحلى .1447/١١‏ 

أنظر: جموع الفتاوى /ا/ر 285 - 2189 11/7 اكه ل كم كلا 
. 

أنظر: تهبذيب السنن 5 /ر 0+ - مم ؟. 


8 


المعاد)7" و (الطرق الحكمية)!" و(أعلام الموقعين)1"ا 
بيان ابن القيم للخلاف : 
لو ل ا ل ل ل 
الرابعة على ثلاثة أقوال مبيناً مآخذها فقالا'؟ : 
( صح عن النبي مَلِتَوِ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة واختلف 
3 > فقيل اهو مشو +ونالشكه لا نهل :دع امرض اسيل لالجلا ارا 
؟*: ا د وقيل هو محم : ولا تعارض بين الخاص والعام لا سما إذا لم يعام تأخر 
اغو . 
* - وقيل قتله تعزير حسب المصلحة : فإذا أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به 
وقد صح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه) أنه قال ( ائتوني به في الرابعة 
فعلى قتله لكم) وهو أحد +رواة الأمر بالققل : 
مناقشات ابن القيم للقائلين برفع القتل : 
ناقش ابن القي أدلة القائلين برفع القتل بنقض دعوى الإجماع ونقض القول 


)١‏ أنظر: ؟/ركحت ع/رالم 

3 أنظر: ص//ر 01 9081. 

؟) أنظر: 9 //رلاة. 

ع) أنظر: زاد المعاد م« / .51١‏ 

6 تقدم تخريحه ص / .7٠١‏ 

5) يريد بالخاص حديث قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة ويريد بالعام حديث لا يحل دم امرىء 


مسا .. الخ. 
ل 


١‏ - مناقشته لدعوى الإجماع: 

فال وضيق الاين لظا 

( أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع. فإن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو قال كل منهما ( ائتوني به في الرابعة فعلى أن أقتله) ‏ وهذا مذهب بعض 
السلف) . 

قال الأستاذ أحمد شاك(" : 

(ويكفي هذا في نقض الإجماع أو نفي ادعائه). 

وابن القم في نقضه دعوى الإجماع يلتقي مع ابن حزءا”ا رحمه الله تعالى . 
تعقب هذه المناقسة: 

من المعلوم أن ثبوت دعوى النقض فرع عن ثبوت الدليل الناقض وابن القي 
رحمه الله تعالى نقض دعوى الإجماع هذه بما يى: 
ا - قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضبي الله عنه ( ائتوني به في الرابعة فعلي 

أن أقتله ) . 

5 قول عبد الله بن عمر رضي الله عنها مثله . 
ج - إنه مذهب بعض _السلف . 

فهل ثبتت هذه الأدلة ؟ 

إن ابن القم رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة يحردة من تتبع أسانيدها وتفحص 
ثبوتها . وبيانها على ما يل : 


أ- قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: 


)١(‏ أنظر: تجذيب السئن 5 //ا؟. 
(؟) أنظر: حاشيته على المسند 7/9 848. 
(+) أنظر: المحلى 57/١١‏ وما بعدها. وكتابه الاحكام 6 / .١١١‏ 


؟٠‎ 


أما قول عبد الله بن عمرو رضى الله عنه فقد رواه الإمام أحمد''' بإسناده عن 
اميم قال 

( والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله يللم أنه قال: 
إن شرب الخمر فاجلدوه, ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. فإذا كان 
عند الرابعة ضربوا عنقه . قال فكان ابن عمرو يقول: ائتوني برجل قد جلد في 
الخمر أربع مرات فإن للم علي أن أضرب عنقه). 

ورواه الطحاوي في ( معاني الآثار)!" وابن حزم في ( المحلي)'"' وعزاه 
الميثمي في ( جمع الزوائد)!*' للطبراني كلهم من رواية الحسن البصري عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنه . 

ولا ل الحديث قد جاء عن عبد الله بن عمرو من غير روأية 
الحسن منه كما أوضح قلق اذل تليق تيو 77" والخاكية | أنهو 213 

عن اللفظ الموقوف من قول ابن عمرو رضى الله عنه وهو قوله ( اثتوني به في 
الرابعة . . .) فمدار جميع أسانيده على رواية الحسن البصري عن ابن عمرو وهذه 
رواية منقطعة لأن الحسن لم يسمع من ابن عمرو على الصحيح وأنه وإن اختلف في 
سماعه منه فقد صرح في رواية أحمد المذكورة أنه لم يسمعه منه فكفى بهذا حجة 
على انقطاع هذه الرواية بصرف النظر عن الاختلاف في سماعه منه من عدمه . 
وهذه الرواية بهذه الزيادة الموقوفة من قول ابن عمرو لم أرَ لها شاهداً ولا متابعاً في 
روايته فهي إذآً روا توي لوطا ع ل ارد ا بكرم 9011 . فلا 
تم دعوى نقض الإجماع إذا ببذه الرواية المي والله أعام . 


.92ا!/١١‎ 61485711 أنظر: مسند أحمد بتحقيق شاكر‎ )١( 
.وا١ر/* (؟) أنظر:‎ 

(؟) أنظر: ١1١7/1ة53”.‏ 

(ع) أنظر: 1 /هلا؟. 

(4) أنظر: فتح الباري 17/ .8١‏ 

(1) أنظر: المسند بحاشيته 01١/9‏ - 05. 

(7) أنظر: نيل الأوطار للشوكاني 7 5 .1١0‏ 


51١ 


قوري تر فين الله بوشن الا 
أما قول ابن عمر رضي الله عنهم| فإن ابن القي رحمه الله تعالى تابع ابن حزم في 


نسبتها إلى ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال في رد دعوى الإجاء" : 


(قال أبو مد يعني ابن حزم وهذه دعوى كاذبة لأن عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله . ويقولان (جيئونا به فإن لم نقتله فنحن 
كاذيان) . 

وابن حزم لم يشر إلى هذه الرواية عن ابن عمر في كتابه ( المحلى )!'' وقد ذكر 
رواية ابن عمرو وهي منقطعة كم تقدم . 

وقد تتبعت هذا الأثر في مواطنة من كتب السنة فام أرَ لذكره من أثر والإسناد 
من الدين والاحتجاج به متوقف على ثبوته . ولعل ذلك دونه خرط القتاد؟ . 

فكيف تتم دعوى نقض الإججاع بأثر لم نعم سلامة ثوبته؟ . 

على أنه في حالة ثبوته عنه رضي الله عنه ( لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد 
ذلك من ندرة المخالف)!*) والله أعلم . 


- قول بعض السلف: 

بعد أن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا هو قول ابن عمرو وابن عمر 
وقال ( وهو قول بعض السلف)!* . . 

وقد تتبعت جهدي عمن قاله من السلف فم أرَ سوى عزو القول به إلى الحسن 


)10 أنظر: الاحكام لابن حزم 6 / .١33‏ 

(؟) أنظر: ١١‏ /ر "هم" وما بعدها. 

(؟) القتاد: شجر صلب له شوك كالأبر. يضرب المثل بذلك للأمر الذي يصعب الحصول أو 
الوصول اليه ( أنظر: القاموس ١/ر910).‏ 

(:) أنظر: فتح الباري لابن حجر 80/١١‏ . 

(0) أنظر: تهذيب السنن 5/را751. 


تذلذينا 


البصري رحمه الله تعالى . والقول في هذا كسابقه : : لا بد من العام بسنده ولم يذكر له 
الماك و7 


على أنه في حالة ثبو ته يحمل خلافه على أنه حدث بعد الإجماع والله أعلم . 


والخلاصة: إن دعوى نقض الإججاع غير ثابتة بدليل» وأدلة النقض لا تقوى 
عليه والله أعام . 
١‏ - مناقشته لدعوى النسخ: 

ناقش ابن القيم القول بالنسخ من دليليه على ما يلٍ: 
أ - مناقشته دعوى النسخ بالحديث العام: 

قال ابن القع رةه الله تعالى!'" : 

( قال الإمام أحمد وقد قيل له : لم تركته ؟ - فقال: لحديث عثان لا يحل دم 
المراقة 0 إلا باحدى ثلاث)!" , 
لأنه عام وحديث القتل خاص) . 

وهذا دفع صحيح سلم من ابن القم ودعوى النسخ بهذا الحديث كثر إيرادها 
ل ل ا د العموم في عدد من 
الأحكاء' “الله أعام . 


.077/ ١1 أنظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أنظر: تهذيب السنن 5/لا"” 8 9#8. 

(*) تام الحديث (لا يحل دم امرىء مسام الا بإحدى ثلاث (الثيب الزاني . والنفس بالنفس . 
والتارك لدينه المفارق للجراعة ) رواه الجماعة 
(أنظر: نيل الأوطار لا“/رنا). 

(:) أنظر: المحلى لابن حزم .517/١١‏ 


"1 


ب منئاقشة دعوى النسخ بالحديث الخاص: 
الوه اد 71 

( وقيل : هو منسوخ يحديث عبد الله بن حمار: فإنما يتم بثبوت تاحكرةة 
والإتيان به بعد الرابعة . ومنافاته للأمر بقتله) . 


5 


تعقب هذه المنافسة 


يلنقى ابن الف فع "ابن ستزم ل هده الناقضة قي رفصل دعري النسخ هذه لكن 
ابن القم أسلم منهجاً وألطف مسلكاً . إذلم يقدح في صحة حديث مدعي النسخ . 
أما ابن حرم فتقد أضاف إلى ذلك تعليل الرواية بالضعف والانقطاع . وهذا لا 
شك مسلك مرفوض لصحة الإسناد بها إلى رسول الله ميم من طرق عذّة كما 
نط الريك عنها الخافظ اب درا" والعلامة أخن اك "اق محقيق هنا نفس 
ومبسوط أشد البسط في بيان ألفاظ الرواة ومخارج الروايات وتحريرها وإبراز 
النتيجة بصحة أسانيدها وسلامتها . 

فإذ سلمنا صحة أسانيدها فهل تثبت دعوى المناقشة بالنسخ بها دراية على ما 

نرى ابن القبم رحمه الله تعالى يطالب فقط بتوفر شرائط النسخ على ما يلٍ: 
١‏ - مظالبته بثبوت التعارض بين الدليلين: دليل الأمر بالقتل» ودليل ترك 

القتل . 

؟ - مطالبته بثبوت تأخرهالدليل الناسخ وهو ترك القتل عن المنسوخ وهو الأمر 
بالقتل . 


)١(‏ أنظر: تهذيب السان 5/ 95؟. 

(؟) هذا خطأ صوابه (عبد الله الملقب حاراً) (أنظر: حاشية المسند لأحمد شاكر و /75). 
)0 أنظر: فتح الباري ؟ا/رنلاء كردلا - .4١‏ 

(:) أنظر: المسند هوك/رلالا - ١م.‏ 


515 


- مطالبته أن يكون الذي ترك قتله إنما أتى به بعد الرابعة . أي عدم إمكان 

وهذه المطالبات عند تأمل ألفاظ الروايات نجدها متوفرة بيان ذلك كما يأتي: 
بوت التعارض بين الدليلين : 

فالتعارض بين أحاديث الأمر بالقتل وبين أحاديث ترك القتل ‏ ثابت لأن 
أحاديث الأمر بالقتل جاءت موجبة له بعد الرابعة على سبيل الحدية فيكون القتل 
بعد الرابعة حداً للشارب لا يحوز تركه ولا تحاوزه وقد جاء في بعض ألفاظ الرواة 
ما يفيد تسمية ذلك حداً كما في رواية النسائى من حديث جابر وفيه ( فرأى 
المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع)!" . 

فكيف لا يثبت التعارض بين أحاديث توجب القتل ( ثم إن شرب في الرابعة 
فاقتلوه) وبين أحاديث ترك القتل) ؟ 
ثبوت أن السّارب الذي ترك قتله إنما أتى به بعد الرابعة: 

5 5 : 3 5 . 0-0 

وهذا أمر واضح في جل الروايات بل في جميعها ومنها رواية ابن حزم (ثم 
5 5 50 : 5 4 077 0 5 
أتى به في الرابعة فجلد ووضع القتل عن الناس) ورواية البيهقي" (ث أتى به في 
الرابعة فجلده. فرفع القتل عن الناس وكانت رخصة فثبتت) . إلى غيره) من 
الرواياتة: 
ثبوت تأخر الدليل الناسخ: 

أما الدليل الناسخ فقد ثبت تأخره عن الدليل المنسوخ من حديث جابر رضي 
الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . فإنهم نقلوا حديث الأمر بالقتل ثم 
)١(‏ أنظر: المحى ."587/1١١‏ 
(؟) أنظر: المحلى .”54/1١١‏ 
(©) أنظر: سنن البيهقي 8 / ١15‏ . 


ينا 


أعقبوه بترك النبي عَْتَهِ للقتل وفهموا من هذا أن القتل قد رفع ونسخ وثبت الحد 

بالجلد. وهذا ما رآه المسلمون وتتابع عليه الرواة ف مروياتهم لهذا الحديث. 
وأسوق هنا جملة من ألفاظ الرواة في إعقاب الحديث المنسوخ بالحديث الناسخ 

لترك النبي نه للقتل. وما فهمه الرواة والمسلمون من هذا ( أنه نسخ للقتل 
فمنها ما يلٍ: 


١‏ - حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله يله ( من شرب المر 
فأضربوه, فإن عاد فأضربوه, فإن عاد فأضربوه, فإن عاد في الرابعة فأضربوا 
عنقه فضرب رسول الله َيِه نعهان أربع مرات ( فرأى المسلمون أن الحد قد 
ل اي ا ا 0 ه )00 لا 
ومع وان القتل قد رفع) رواه ابن حزم في (المحلي)' من طريق النسائي في 
(السئن الكبرى) . 

ففي هذا الحديث ترك القتل في الرابعة من النبي مَكِنه . وفهم المسلمون أن هذا 
رفع للقتل أي نسخ له واثبات للجلد وهذا من باب نسخ الأثقل بالأخف . 

وقد نحاء :هذا" اللىة<بعدة الناظ هنها: 


رواية ابن حزم في ( المحلي ) وفيها ( ... . فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول 
الله مله برجل منا فام يقتله)'" . 
فهذا من أصرح ما يكون دلالة على ترك النبي مِكْلِنَهِ للقتل في الرابعة بعد أمره 


5 5 5 0 الرى 
وفي رواية للطحاوي ( فثبت الجلد ودرىء القتلى) . 


."58/1١١ أنظر:‎ )١( 
.؟"هم/١١ (؟) أنظر:‎ 
. (؟) أنظر: معاني الآثار */ر؟؟‎ 


إمالين 


وي رواية للييمقي ( فرأى المسلمون أن الحد قد وقع حين ضرب رسول الله 

وفي ا ساق ال ل لازن الور ال 
وم يقتله)7" , 

وزاد في لفظ (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن الحد قد رفع) 

قال العلآمة أحمد شاكر أن صواب هذه اللفظة (وأن القتل قد رفع) 


وفي رواية البزار ( فليا كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخاً) 0" . 


اا 


ل 


وجه الدلالة من حديث جابر رضي الله عنه: 


ووجه الدلالة من الحديث بمجموع رواياته ظاهرة في أن النبي مر طاو عله ترك القتل 
قي في الرابعة وقد تركه مام ل 
النسخ ؟ ؟ 


وجابر رضي الله عنه الذي روى حديث الأمر بالقتل يقول ( فأتى برجل منا 
فام يقتله) ماعن الزاقية وبين أن هذا هوما فهمة المسلمون:فقال (فترأى 
العلوون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع) . ولهذا قال الشافعي ( هذا ما لا 
اختلاف فيه بين أهل العام علمته)” . - 


وقد ذكر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من حمسين مرة كما ذكره الحافظ ابن 
20 
حجر 2 . 


. 7١5/8 أنظر: السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أنظر: نصب الراية للزيلعي “«/ +7" . حيث عزاه للنسائي في (السئن الكبرى) . 
(9) أنظر: نصب الراية للزيلعي «/م/ا” . حيث عزاه للنسائي في (السنن الكبرى) . 
(؟) أنظر: حاشيته على المسند 4/79 ". 

(0) أنظر: نصب الراية «ر707. وأنظر أيضاً حاشية أحمد شاكر على المسند .4/9" . 
)3 أنظر: فتح الباري ىعم . 

(07) أنظر: فتح الباري .78/١١‏ 


يدلضين 


ل ديك اليمة ابن الم رقي «الن فوا" أواالتى. تئر “قال 

(ان شرب الخمر فاجلدوه. ثم ان شرب فأجلدوه ثم ان شرب فأجلدوه. ثم 
إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري أبعد الثالثة أم الرابعة . فأتى برجل قد شرب 
فجلدوه . ثم أتى به قد شرب فجلدوه, ثم أتى به قد شرب فجلدوه. ووضع القتل . 
2 3-3 29 5 0 زفق ما* رع .. .. 
فصارت رخصة ) رواه ابو داود والشافعى وقد صححه ابن حجر وقيل بل 


هو مرسل لأن قبيصة من كبار التا نعي , 


وفي لفظ عند البيهقي ( فرفع القتل عن الناس» وكانت رخصة فثبتت 
وفي لفظ للترمذي معلقاً ( فرفع اقل وكات ري 


وفي لفظ عند البيهقي أيضاً ( فرأى المسلمؤن أن القتل قد تأخر وأن الضرب 


000 


0 


ع 
ه" إ.ه 


للم رواية ابن حرام ) 0 ثم اتى به ف الرابعة فجلده ووضع القتل عن 
4 
النا 
سس 200. 


وجه الدلالة من الحديث: 


ووجه الاستدلال منه كحديث جابر سواء وفي جموع هذه الروايات أن النبى 


)01 هو: قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني المتوى سنة بضع وثمانين من الهجرة كان من أولاد الصحابة 
رضي الله عنهم وله رؤية (أنظر التقريب لابن حجر .)١55/8‏ 

(؟) أنظر: سنن أبي داود ع/رلا؟5. 

(ع) أنظر: الأم 5/ا/11. 

(4) أنظر: فتح الباري /0/1١5‏ 

(0) أنظر: 8/غ 8١‏ من السئن الكبرى . 

(1) أنظر: جامع الترمذيغ / 

(10) أنظر: السنن الكبرى 8١5/8‏ 

(4) أنظر: المحلي .954/1١١‏ 


"14 


نم حده بالجلد وم يقتله وفهم النقلة من هذا وضع القتل عن الناس وايحجاب الجلد 
بدلا من الأثقل الى الأخف . 

قال الله تعالى' '' لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها». فلا 
كلام لأحد بعد كلام الله تعالى'"' «أأنتم أعام أم الله . وقد أمر رسول الله 
عله بقتل الشارب بعد الرابعة وأمره من أمر الله تعالى ثم وضع رسول الله عله 
القتل عن الناس ( وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى). فجيء اليه 
نه بشارب قد شرب مراراً فلم يحده في المرة التي كان حدها القتل الا بالجلد 
فكان الأمر كما رآه المسلمون وفهموه ( أن الخد بالقتل قد وضع وأن الجلد قد 
وجب ) تخفيفاً من الله ورحمة بعباده ( الآن خفف الله عنم وعم أن فيكم ضعفاً) . 
نماية المطاف عند ل 5 

0 

0 
المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر. ولم ينزجروا بالحد فرأى الامام أن يقتل فيه 
قتل . ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة . ويحلق فيه الرأس مرة . وجلد 
ان . وقد جلد فيه رسول الله عه وأبو بكر رضي الله عنه أربي . فقتله 


الترجيح: 
مما تقدم من سياق الخلاف وأدلته ومناقشتها نرى أن ابن القيم وابن حزم 
يتفقان في مناقشة الاجماع والنسخ من أدلة القائلين بالنسخ لكن يختلفان في النتيجة 


)١(‏ الآية رقم 5 سورة البقرة. 
(؟) الآية رقم 4 سورة. البقرة: 
(©) أنظر: تهذيب السئن 9598/5 . 


علدنا 


واننى بعد التأمل والنظر أوافق ابن القم في النتيجة وأخالفه في المأخذ . 

فالأ حاذية بتعله تعدا منسوخة والاجماع على نسخ الحد بالقتل لم ينخرم في 
عصره والذي وقع فيه الاجماع على ترك الحد بالقتل للشارب بعد الرابعة . 

ولكن اذا أدمن الناس شربها وانهمكوا فيها وتهالكوا في شربها ولم يكن الحد 
بالجلد زاجراً لهم فإن للإمام أن يعزر الشارب المتهالك بالقتل صيانة للعباد وردعا 
للفساد . 

وذلك تطبيقاً لمبدأ سياسة الراعي للرعية سياسة شرعية فها ظهرت فيه المصلحة 
كما قرر ذلك أهل العام ف مدوناتهم وذكروا 00 والنظائر كما في قتل الداعية 
الى البدعة اذا افتتن به الناس ونحو ذلك 7" والله أعام . 


بيان أنواع ار ا بلية لسارب الخمر. 

نجد أن ابن القم رحمه الله تعالى في معرض الأبحاث المتقدمة يقرر أن للإمام 
أن يزيد في الحد للخمر تعزيرا بحسب تبهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها . وقد 
بِيّن أنواعاً من هذه العقوبات التعزيرية على ما يى: 

ان التعور مضاعقة لحن دق ارمق ا ا 

؟ - التعزير بالقتل للمدمن . وقد تقدم تفصيل القول عن هذين النوعين من 
فق 
التعزير 


- 50 ٠ هذا المبحث مفصلاً في كتاب (التعزير في الشريعة الاسلامية) لعبد العزيز عامر ص/‎ )١( 
ه.).‎ ١96 ط دار الكتاب العربي بمصر سنة‎ 3 

(؟) أنظر: ص/ر056 وما بعدها. 

() أنظر: الفرعين الثاني والثالث . 


لض 


© التعزير: بالنفي . 

غ - التعزير بالحلق للرأس 

ه - التعزير: بزيادة عشرين جلدة على الحد أربعين للشارب في رمضان. 

وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة أشار اليها ابن القم رحمه الله تعالى وذكر التعزير 
بالنفى والحلق للرأس عن عمر رضي الله عنه والتعزير للشارب في رمضان عن علي 
0 الله عنه . 
سه اله 
تعزيرا اذا 0 ها وتهالكوا فيها بما يراه رادعا وزاجرا لهم وهذا 

والى بيان مستند هذه الأنواع الثلاثة التعزيرية من النقل . 
وردت آثار متنوعة عن عمر رضي الله عنه في تغريب شارب الخمر بعد اقامة الحد 
عليه وذلك في قضايا مختلفة هى كما يل : 

لما ووافعه الزجاق ل ضيه" بشكده قال 

(غرب عمر ربيعة ابن أمية بن ل" في الشراب الى خبير فلحق ببرقل 
فتنصر. قال عمر: لا أغرب بعده مسلاً أبداً) . ورواه النسائي من طريق عبد 
الرزاق وترجة: بقوله .(تغرين شارنت: الحنس)”” . وقول عمر رضي الله عنه (لا 


)١(‏ أنظر: و//ر.8؟. 

)١(‏ هو: ربيعة بن أمية بن خلف القرشي الجمحي غلط من ذكره في الصحابة ( أنظر الاصابة لابن 
حجر ١كلر*١ة).‏ 

(ع) أنظر: 8/ر80؟. 

(ع) أنظر: المغنى ١٠/ره"١.‏ 


رضن 


أغرب بعده مسلاً أبداً) حمله ابن قدامةل') على أن عمر أراد تغريبه في الخمر 
الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه . 

ولذا فإن التغريب يكون باختلاف الأشخاص والأحوال. وقد غرّب عمر 
رضي الله عنه في وقائع أخر للشاربين . 


23 قانزواف عند الززاق ايشا ل تشتف تمدقا 


للمنخرين في رمضان وولداننا صيام . فضربه ثمانين . وسيره الى الشام) . 
- ما رواه عبد الرزاق في ( مصنفه) أيضاً بسنده قال(" : 
( كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا وجد شارباً في رمضان نفاه مع 
الحد). 
التعزير بالحلق للراس: 
وأما الدليل على التعزير بحلق الرأس مع الحد لشارب الخمر فقد رواه عبد 
ف د ا ا 1 : : 
الرزاق””' في قصة إقامة والي مصر عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنه 
للحد على : عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه فإنه حلق رأس : عبد الرحمن بن 
عمر رضي الله عنه .ثم أعقبه عبد الرزاق رمه الله تعالى بروايته عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| من انكاره الحلق مع الحد فقال رضي الله عنهم| ( جعل الله حلق 
الرأمن سَيَة وتشكا فجعلتمؤة تكالاً «.وتدقوه اق العقوبة )80 : 


)١(‏ أنظر: و/رام؟ ب عسعكى اعرسم 

(؟) للمنخرين: دعاء عليه أي: كبه الله للمنخرين ( أنظر: النهاية لابن الأثير 870/16). 
(؟) أنظر: و/ر؟؟؟. 

(4:) أنظر: المصنف و/رمم؟. 

(0) أنظر: المرجع السابق 58/9 . 


ضض 


تعزير الشارب في رمضان: 
ذكر ابن لقم أن الشارب في رمضان يزاد في حده عشرين تعزيراًء وأن هذا 
هو المنصوص عن أحمد ودلل عليه بفعل علي رضي الله عنه مع النجاشي الشاعر . 
وذكر خلافاً للخلال من أن الزيادة عشر جلدات فقال!' : 
(اذا شرب في رمضان زيد الحد عشرين تعزيراً كما فعله على بالنجاثي نص 
وقال أبو بكر يلد خسين, أربعين للشرب وعشرة لرمضان) . 


تنوع تعزير الشارب في رمضان عند السلف: 

ان ما ذكره ابن القي هو بعض من أنواع التعزير للشارب في رمضان عند 
السلف والا فقد تنوعت العقوبات هم بزيادة الجلد . أو النفي . أو التشهير ونحو 
ذلك كما رواها عبد الرزاق في --000200 ا التعزيرات راجعة الى اجتهاد 
الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان وبحسب أرباب الجرائم في 
أنفسهم وهذا ما تقتضيه حكمة التشريع وأسراره والله أعام . 

الفرع الخامس: ٠‏ 
العقوبة ا مالية للخمار. 

لابن القمم رحمه الله تعالى في جواز العمل بالسياسة الشرعية مباحث عظيمة 
طرقها في مواضع من كتبه'"" . وفيها تكام عن العقوبات المالية أو التعزير بالمال» 
وضرب الكثير من الأمثلة» ومنها التعزير بكسر أواني الخمرء وتحريق أمكنة 


. 5١54 أنظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أنظر: ا 588 . وأنظر أيضاً شرح معاني الآثار للطحاوي ١.6‏ . وفتح الباري 
لابن حجر ”*١ك/رهلا.‏ 

(*) أنظر: الطرق الحكمية صكر١١‏ - 25٠0‏ صكرخ.ع - 15ء واعلام الموقعين 1485 ء 
ع/ءلام - ولاء , واغاثة اللهفان الررعم 808058 وزاد المحاد /رة تت #ك/رلادء 
عكلرم؟. وبدائع الفوائد #/رلا 2١1١‏ #كر15 3180 .1١81-‏ 


نفض 


الخمارين» وذكر ذلك من أمر لني عَيله . ومن فعل خليفتيه عمر وعلى رضي الله 
عنهما وبيانها كالآتي: 

أ - عقوبة الخار المالية في السنة النبوية: 

قال ابن القم رحمه الله تعالى!" : 

( ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره _ ا" بكسر دنان لك وشق 
ظروفها ؛ وهذا التعزير قد روى من أمر النبي عله » وروى من فعله أيضاً : 

أما أمره عا بذلك ففها رواه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال 
(يا نبي الله استرينت را لأيتام في حجري » قال: : أهرق المخمر. وكسر 
الدنان9 , 

وأما فعله عه ا رواه الامام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهم| 
ل : (أخذ البي ملل ده شفرة وخرج الى السوق, وبها زقاق خمر جلبت من الشام 
فشق بها ما كان من تلك الزقاق )!* , 


وجه الاستدلال: 
ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة , على أن هذا الاتلاف من باب العقوبة المالية 
للخبارء والا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر" . 
وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله!") ( باب هل تكسر الدنان التي فيها 
خمر أو تخرق الرقاق) . 


. 802 أنظر: الطرق الحكمية ص/‎ )١( 

(؟) الدنان: واحدها (دَنَ) وهي نوع من الأواني (أنظر: مختار الصحاح ص/ر؟١؟).‏ 
(+) أنظر: سئن الترمذي #//ر84 6 . 

(14) أنظر؛ الفتح الرباني للساعاتي /ا١اك/ر١5١.‏ 

(9) الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (أنظر: القاموس .)١15/«+‏ 
)3 أنظر: فتح الباري هك//ر١ا؟ ‏ . 

6 أنظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ه31 . 


؟ 


ب - تحريق الخليفتين عمر وعلى رضي الله عنها لأمكنة الخمارين. 

قال ابن القم رحمه الله تعالىا" : 

( ومنها - أي من التعزيرات المالية - تحريق عمر وعليى رضي الله عنهم| المكان 
الذي يباع فيه الخمر) . 

والآثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما في تحريق أمكنة الخمارين عقوبة لهم 
مستفيضة خرجها أبو عبيد!" , وخرج عبد الرزاق”". الآثار في ذلك عن عمر 


رضي الله عنه والله أعام . 


المسبحث الخامس 
5 .4 5 - 3 0 م 
اقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة” 
في معرض بحث ابن القم رحمه الله ا للحم بالغرائن د 0 
تشكامن ننه أو ولخي يعتزها 20000 
وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى 


( وحكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لما مالف من الصحابة 


لف 


)١(‏ أنظر: الطرق الحكمية صثرة 80 وأنظر أيضاً ص/ر١‏ منه. 

(؟) أنظر: كتاب الأموال لألي عبيد صك/رء ٠١68 - ٠١‏ 

(*) أنظر: مصنف عبد الرزاق و/رة 5 0 .8+8. 

(1) أنظر: الطرق الحكمية ص/؛ . واعلام الموقعين */ر. 5. 1910/8 » وزاد المعاد 78/8 - 
ذلا 9ك *ك/١ا١؟.‏ 

)00 أنظر: الطرق الحكمية ص//؛ . 


26 


رضي الله عنهمء بوجوب الحد بالرائحة للخمر أو قيئه خمراً اعتاداً على القرينة 
الظاهرة ) . 

وقال 2" 
بالرائحة والقىء) . 

فنجد ابن القم رحمه الله تعالى استدل هذه المسألة وهي الحد بالرائحة بأحكام 
الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مع عدم وجود 
المخالف لما في ذلك. 
الخلاف وأدلته: 

ان معرفة قوة انتخاب هذا الرأي أو ضعفه من ابن القيم يقتضي ذكر الخلاف 
في هذه المسألة ومناقشته وتحرير الأدلة رواية ودراية ومناقشة وجوه الاستدلال 
منها فإلى بيان الخلاف مع ذكر أدلته ومناقشتها . 
القول الأول : 

انه لا يحب الحد بوجود الرائحة من الهم أو القيء وهذا قول الجمهور منهم 
الثوري وأبو حنيفة . والشافعى . وأحمد في احدى الروايتين كما حكاه ابن قدامة 
وقال(" , 

( وهو قول أكثر أهل العام) . 
وجهة هذا القول: 

هى أن يقال ان مجرد وجود الرائحة مثلاً لا يلزم منه الشرب فقد تتفق 
الروائح . 
)١(‏ أنظر: اعلام الموقعين 0.1917 
(+) أنظر: المغني . د/روعع . وأنظر أيضاً فتح الباري لابن حجر .580/١٠١‏ 


هس 


أو ظنها ماءً فلم أحس بها في فيه مجها . أو شرب منها لغصة بقدر ما يسيغها 
فأوجدت رائحة أو تقيئها . 
وهذه ونحوها وجوه محتملة تورث شبهة والحد لا يقام مع وجود شبهة . 
فالنتيجة اذا أنه لا يجب اقامة الحد بالرائحة أو القىء. 
وقد كفن عن رضي مذعب: الميون ابن قدامة ونال 
(لأن الرائحة يحتمل أنه تهمضمض بها أو حسبها ماءً فلما صارت في فيه مجهاء 
أو ظنها لا تسكر أو كان مكرهاً أو أكل نبقاً'" بالغاً أو شرب شراب التفاح فإنه 
قال لابن طبور سات متي ا 1 
(لأن الروائح قد تتفق والحد لا يقام مع الشبهة) . 
د 5 لق 
وقال النووي في التعليل””' : 
( انه لا يحب الحد بمجرد ريحها لاحتال النسيان والأشتباه والاكراه وغير ذلك 
هذا مذهبنا ومذهب آخرين). 
القول الثانى: 
وجوب اقامة الحد بالرائحة أو القىء وهذا مذهب مالك وأصحابه وجماعة من 
أهل الحجاز. والرواية الثانية عن الامام أحمدا” . 
وهؤلاء هم سلف بن القيم في اختياره في هذه المسألة. 
)١(‏ أنظر: المغني .”99/٠١‏ 
(؟) النبق: هو حمل السدر ( أنظر القاموس 94#؟). 
(*) أنظر: فتح الباري .580/١٠١‏ 
(4) أنظر: شرح مسم 88/7. 
(0) أنظر: المغني مع الشرح الكبير 298/٠٠١‏ وفتح الباري 60/9 . 


قف 


أدلة هذا القول: 
لا تخرج أدلة هذا القول عما ذكره ابن القبم من أن هذا مقتفى ما حكمت به 
الصحابة رضى الله عنهم . وقد ذكرها رحمه الله تعالى على سبيل الاشارة والاجمال 


حم عمر رضي الله عنه . 


وذلك فما رواه السائب بن يزيد ( أن عمر رضي الله عنه كان يضرب بالريح) 


وفي رواية عبد اراق بسنده الى السائب بن يزيد (آثة حضر عمر بن 
الخطاي: وهو قله :رذ وجد منه ريح شراب» فجلدهء الحد تاماً). 
بالقرينة الظاهرة وهى: وجود رائحة الخمر. 

77 حكم ابن مسعود رصي الله عله : 

وهذا الحكم من رواية الفحتهن الفاري 1 ومسال'*' . ولفظه عند البخاري 
باتكاذه الى علقنة "7" قال 

( كنا بحمص فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه سورة يوسف: فقال رجل ما 
هكذا أنزلت فقال: قرأت على رسول الله مَِنّهِ فقال: أحسنت . ووجد منه ريح 
)١(‏ أنظره: بواسطة فتح الباري .38/١١‏ 
(؟) أنظر: المصنف و/رم؟؟. 


(+) أنظر: صحيح البخاري مع شرح فتح الباري 4/9 . كتاب فضائل القرآن. 


(4) أنظر: صحيح مسم مع شرح النووي 817/7 . 
(0) هو: : علقمة بن وقاص الليثي المدني من ثقات التابعين مات في خلافة عبد الملك ( أنظر تقريب 


التهذيب لابن حجر *//ر١").‏ 


يض 


الخمر. فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله . وتشرب الخمر. فضربه الحد). 


وجه الدلالة منه: 

يقال في وجه الدلالة من هذا الأثر أنها ظاهرة أيضاً من اقامة ابن مسعود الحد 
بالرائحة 

+ - حم عثمان رضى الله بالحد بالقىء . 

وهذا الحم رواه مسام (') وأبو داود(" . ولفظه عند مسام باسناده الى حضين بن 
المتدن أبن ساساة 0 ان 


( شهدت عثهان رضي الله عنه وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: 
أزيدم . فتهد عله رجلان. أده حران'" أنه كرب الحمر. بوشهد آخر أنه 
رآه يتقيأ . فقال عثان انه لم يتقيئها حتى شريها . فقال:يا علي قم فاجلده. فقال 
على : قم يا حسن :8 فاجلدى. قال الحسنح ول بعاتها ”مق توق انها" ,افكانة 
وجد عليه . فقال يا عبد الله بن جعفر م تاجلهة .فجلده . وعلي يعد خ بغ 
أربعين فقال: أمسك . ثم قال: : جلد الني عله أربعين علد ابو يكل زيفين 
وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب الي ) . 


)010 أنظر: صحيح مسام بشرح النووي ١١ر37١؟.‏ 

(؟) أنظر: سنن أبي داود 4/ر؟؟3. 

(*) هو: ابن المنذر الرقاشي مات سنة ٠٠١‏ ه . وليس في الصحيحين ( حضين) غيره ( أنظر شرح 
مسم للنوري ١١/ة١؟).‏ 

(4) هو: ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه مات سنة 76 ه . ( أنظر تقريب التهذيب لابن حجر 


.)١ذهرك١‎ 

(6) هو: ابن عل بن أبي طالب رضي الله عنه توفي سنة 0٠‏ ه . ( أنظر تقريب التهذيب لابن حجر 
ار" ). 

(1) معناها: ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع . والقار: البار ( أنظر معالم السئن للخطابي 
ككرةم؟). 


اخرضن 


وجه الدلالة منه: 
كب تغيلاة هذه القصة 5 أخان 00 ذلك النووي 00 : 


غ5 - اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على الحم ,هذه القرينة الظاهرة من وجود 
الرائحة تنبعث من فمه أو وجوده يتقيؤها . وقد حكى ابن بن القبم هذا الاتفاق وأنه لا 
يعرف لعمر وابن مسعود في حكميههما السابقين مخالفة من الصحابة رضى الله 
(6) 1 


القول الثالث: 

ان الذي يحب عليه الحد بالرائحة من يكون مشهوراً بشرب الخمر مدمناً 
عليها . 

حكاة ارق المنتر. غن. يغشن: السلقن كا ذكره الليافظا فقاق” : 

( وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة 
كن يكون مشهو اعيامان :قرت 0 


ونه عمر رضي الله عنه وابن الزيي! رق الله عنه كما رواه عنهم| عبد 
0 1 


عو عي . عن اسماعيل , ل ان : كان عمر اذا وجد من رجل ريح 


.؟اةر/١ أنظر: شرح مسم للنووي‎ )١( 

(؟) أنظر: زاد المعاد 5١1١#‏ والطرق الحكمية ص//؛ . 

(؟) أنظر: فتح الباري لابن حجر 0٠0/89‏ 

)0 هو: عبدالله بن الزبير بن العوًا م الأسدي رضى الله عنه توفي قتيلاً سئة */ا ه . (أنظر تقريب 
التهذيب لابن حجر 0 (0) أنظر: المصنف و/رم؟257 9؟55. 

)3( هو: معمر ابن راشد الأزدي مولاهم مات سنة 614 ه . (أنظر التقريب لابن حجر). 

)170( هو: اسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص مات سنة ها . (أنظر التقريب لابن 
حجر ١//ا5).‏ 


أرقن 


شراب جلده جلدات ان كان نمن يدمن شرب الخمر. وان كان غير مدمن 
تركه) . ش 


ّ 0 0 (00) 

وعن ابن جريج” '' عن ابن أبي مليكة""'. يزعم أنه استشار ابن الزبير - وهو 
أمير الطائف ‏ في الريح أيحلد فيها . فكتب اليه : اذا وجدتها من المدمن والا فلا ) . 
القول الرابع: 

أنه لا يحد بمجرد الرائحة بل لا بد أن ينضم معها قرينة أخرى مثل أن يوجد 
ماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم خر ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. وهذا 
هو اختيار الشيخ ابن قدامة ك) حكاه الحافظ عنه في ( فتح الباري) فقال!" : 
( وما حكى الموفق في : المغنى الخلااف في وجوب الحد بالرائحة المجردة اختار 
ألا يحد بالرائحة وحدها بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران.ء أو يتقيأها . 
ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق ويوجد معهم حمر ويوجد من أحدهم رائحة 
الخمر). | 

وهذا الاختيار لابن قدامة لا يوجد في مظنته من كتابه ( المغني) في نسخه 
المطبوعة (4) والله أعلم . 

وهذا الرأي مروي عن عطاء رحمه الله تعالى كبا رواه الشافعى في مسنده بسنده 


عن ابن جر يدها قال: 
( قلت لعطاء أتجلده في ريح الشراب . فقال عطاء أن الريح لتكون من الشراب 


)220 هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مات سنة 0٠‏ ه . ( أنظر التقريب لابن حجر 
١/ر١ء5ة).‏ 

)١(‏ هو: عبدالله بن عبدالله ابن أبي مليكة التيمى المدني توفي سئة ١11‏ ه . ( أنظر التقريب لابن 
حجر ١/ر١*:).‏ 1 

(؟) أنظر: وك/رمهة. 

)0 أنظر: كتاب الأشربة من المغنيى مع الشرح الكبير "58/١٠١‏ 0 843". 

(0) أنظر: بدائع المئن في ترتيب مسند الشافعي والسئن - للساعاتي 7٠١5/١‏ . 


شيض 


الذي ليس فيه بأس.فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا 
جميعاً الحد تماماً ) . 
معنى هذا الأثر: 

قال الساعاتي في بيان معنى هذا الأ" : 

(معتاة أن جرد الريح بدون سكر لا يوجب الحد لأنه قد يشتبه بريح شيء 
مباح» أما لو فرضنا أن من وجد منه ريح الشراب مع جماعة وسكر أحدهم فإنه 
يجب عليهم الحد جميعاً) . 

وهكذا يرمي الى أن الحد لا يقام بمجرد الرائحة بل لا بد من ضميمة قرينة 
أخرى اليه والله أعلم . 
المناقسة والترجيح: 

بعد بيان الخلاف وأدلته . يبقى ما هو الراجح من هذه الأقوال والاختيارات 
هل هو ما ذهب اليه ابن القم من وجوب الحد بالرائحة أو القىء. ودلل عليه 
وأكثر من ذكره في بعض كتبه أم أن الراجح سواه؟؟ 

ان مدار البحث في هذه المسألة يدور على تقرير قاعدتين: 

الأولى: دراسة هذه الأحكام من الصحابة رضي الله عنهم بجمع ألفاظها وبيان 
الاستدلال بها على الحد بمجرد الرائحة أو القىء أم لذ 

الثانية: الكشف عن الشبه التى أوردها نفاة وجوب الحد بالرائحة أو القىء 
وهل هي حتملة أم غير محتملة . 

وبيان ذلك على ما يلى: 


. أنظر: المرجع السابق‎ )١( 


فض 


أولاً : مناقشة أدلة ابن القم وسلفه من العلماء من الحد كجرد الرائحة أو القىء 
وهي كا يأتي: 

| - مناقشة الاستدلال بحم عمر رضي الله عنه: 

ان حم عمر رضي الله عنه من الآثار التي وقع فيها لبس واشتباه بسبب 
اختصار بعض الرواة لها فهى وان تعددت مخارجها وألفاظها قصة واحدة وأصلها 
في صحيح البخاري معلقة قال(" : 

( وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر 
جلدته ) . 

وهذا المعلق قد وصله الشافعى في (متئئة)!"! ومالك في ال كلاهها 
من حديث السائب بن يزيد عن عمر. لكن في روايتهما أبهما اسم الذي وجد منه 
ريح الشراب . 

وقد وصلها أيضاً سعيد ابن منصور في ال وعبد الرزاق في 
( مصنفه)'”' وصرحا في روايته| باسم الذي وجد منه ريح الشراب . وهذا لفظه 

(عن السائب بن يزيد قال شهدت عمر بن الخنطاب رضى الله عنه صلى على 
جنازة ثم أقبل عليناء فقال أني وجدت من عبيد الله ريح الشراب . وان سألته 
عنها . فزعم أنها الطّلاء. وأني سائل عن الشراب الذي شرب فإن كان مسكراً 
جلدته . قال فشهدته بعد ذلك يجلده) . 


ثم رواها عبد الرزاق أيضاً مختصرة بلفظ (عن السائب أنه حضر عمر يجلد 


00 أنظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 57/١٠١‏ . 

(؟) انظر: بدائع المئن في ترتيب مسند الشافعي والسنن/للساعاقي 705/٠‏ . 
(*) انظر: الموطا /رملا١.‏ 

(5) أنظر: فتح الباري لابن حجر .58/١٠١‏ 

(ه) أنظر: ١٠//رم؟؟.‏ 


نفرض 


رجلا وجد منه ريح شراب فجلده الحد تاماً)!" . 


قلاف ل سي 0 

( ظاهر هذه الرواية أنه جلده بمجرد وجود الريح منه . وليس كذلك لما تبين 
من رواية معمر). 

نم ان ابن ابي شيبة أخرج هذه الرواية في ( مصنئفه) كما ذكرها ابن حجر في 
( فتح الباري )!" بلفظ هو أشد لبساً واختصاراً فقال (عن السائب أن عمر كان 
يضرب في الريح). 

فهذه زوايات هذا الأثر مدارها كلها موصوله على السائب بن يزيد عن عمر 
رضي اللاعيد ها يدلاعل أن الكل ووانة لقية واحده واوا تعودى ارج وأن 
اللبس اغا حصل من ا بعض الرواة لما وقد كشف عن ذلك ا به 
الحافظ ابن حجر ثم ان 

ل 
الحد بوجود الريح) . 

وهذا رد من الحافظ على من يستدل برواية ابن أبي شيبة مثلاً على أن عمر 
رضي الله عنه كان يضرب بوجود الريح . 

وهذا من الوضوح بمكان فإن عمر رضي الله عنه لما وجد من الرجل وهو ابنه 
عبيد الله - ريح الشراب أقر ابنه عبيد الله أنه شرب ( الطلاء) فرجع عمر رضي 
الله عنه بالحكم الى علته وهي ( الاسكار) لما عام أن (الطّلاء) يسكر. أقام عمر 
رضى الله عنه الحد على ابنه عبيد الله اذ شرب المسكر. 


.؟؟م4/٠١ أنظر:‎ )١( 
. 78/3٠١ أنظر: فتح الباري‎ )١( 
.358/١٠١ ز(ع) أنظر:‎ 
.”0/٠١ أنظر: فتح الباري‎ ):) 


تقيض 


فام يكن الحم بهذا بمجرد وجود الرائحة بل استدل بهذا الأثر وهو (الرائحة) 
على وجود المؤثر وهو (الشرب) فاعترف ابنه بالشرب وزعم أنه (الطّلاء) 
والطلاء مسكر فحده عمر رضى الله عنه لأنه شرب المسكر . 

فتبين اذا من مناقشة هذا الأثر رواية ودراية أنه لا حجة فيه لابن القبم رحمه 
الله تعالى لإقامة الحد بوجود الرائحة والله أعلم . 

ب مناقشة الاستدلال بحم ابن مسعود رض الله عنه . 

أما حك ابن مسعود رضي الله عنه ( وهو أنه وجد من الرجل ريح الخمر. فقال 
له: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد). فما أجله من 
اسناد وأصحه ويكفى أنه من رواية الشيخين البخاري ومسام . لكن دلالته على 
وجوب الحكم بمجرد الرائحة غير مسم بها لأمرين هما : 

١‏ - حمل هذا الحكم على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر كما قرره 
النووي 1 
(هذا مول على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر والا فلا يحب الحد 
كعجرد ركحها لاحتال الاشتباه والنسيان والاكراه وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب 
آخرين) . 

وقال الحافظ ابن حجر في معرض مناقشته لدلالة هذا الأثر'": 

(وللمانع أن يقول: اذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك). 

فهذا الأثر ليس نصاً في أن موجب الحد وجود الرائحة مجردة بل يحتمل وجود 
اعتراف بالشرب فلا يتم الاستدلال به اذا الله أعام . 


.48/5 أنظر: شرح مسم‎ )١( 
)0؟) أنظر: فتح الباري 9/ر60.‎ 


ايف 


59 ان هذا يحرد رأي لابن مسعود رضى الله عنه وقد خولف . والمخالف 
لعل ان أي طالب رم الك عنه: وقب ذكرها الشافظ ابن جز فقال”": 

( ووقع عند الاسماعيلٍ إثر هذا الحديث ‏ يشير الى حكم ابن مسعود ‏ النقل عن 
على أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها اذ لم يشهد عليه) . 

فهذا اذا مجرد رأي من ابن مسعود والرأي قد يخطىء ويصيب وقد خطأه 
الخليفة الراشد على رضى الله عنه . . 

ولذا نعم أن قول ابن القم رحمه الله تعالى أنه لا يعام لابن مسعود مخالف من 
الصحابة رضي الله عنهم انما قرر ذلك لمنتهى علمه هو رحمه الله تعالى والا فقد عام 
وجود المخالف كما ذكره الحافظ بن حجر نقلاً عن الاسماعيل . 

فكيف يكون هذا الأثر حجة على وجوب الحم بالرائحة مجردة مع ذلك 
الاحتال وهذه المخالفة . 

فمسام رحمه الله تعالى ذكره في زمرة أحاديث فضائل القرآن أثناء أحكام 
الصلوات . ولذا ترجم له النووي بقوله ( باب فضل استاع القرآن)!" . والبخاري 
رحمه الله تعالى ذكره في ( كتاب فضائل القرآن) وترجمه بقوله ( باب القراءة من 
أصحاب النبي عله )"2 . ولم يترجم واقعة الخمر منه في كتاب الحدود, مع دقة 
فهمه رحمه الله تعالى» وقوة استنباطه حتى انه ليقطع الأحاديث على أبواب العلم 
مراعاة لما فيها من تعدد الاحكام والله أعام. 

ولعله واضح بهذا أنه لا يسم الاستدلال لابن القم وله تلقه من أهن العام - 
بهذا الأثر على الحد بمجرد الرائحة والله أعلم. 
)١(‏ أنظر: فتح الباري 680/9 . 
(؟) أنظر: صحيح مسام بشرح النووي 5ك//رلاة . 
(ع) أنظر: صحيح البخاري كرش . 


إحرض 


جه مناقشة الاستدلال بحم عثمان رضي الله عنه . 

أما الاستدلال على وجوب اقامة الحد بمجرد الرائحة - بحم عثمان رضي الله 
عنه كما أشار الى ذلك ابن القيِ رحمه الله تعالى » فإنه أبعد ما يكون في الاستدلال 
وجه ذلك: 

أن حمران ابن أبان وهو ممن أدرك النبي ع صلالام يده ولم يره فهو من ثقات التابعين 
وأجلة علمائهم كما ذكره الحافظ ابن 57 الله عنه بأن 
الوليد. شرب الخمر. وشهد شاهد آخر بأنه رأى الوليد يتقيأها » فانضمت شهادة 
التقيؤ الى شهادة الشرب . فقال عثمان رضي الله عنه (لم يتقيأها حتى شربها ) . وقد 
0 اي ابر لك ال ا 
ذكره دا في ذلك الحافظ 7 - 

ولهذا والله أعام فإن مخرجى هذا الأثر م يترجموه بما يفيد الحد بالقىء كا 
تقدم . 

فهل يبقى بعد هذا التمسك بهذا الأثر لمن قال أن عثمان رضي الله عنه حد 

د - مناقشة الاستدلال بدعوى اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على اقامة الحد 
بالرائحة والقيء . 

وذكر ابن ألقيم رحمه الله تعالى أنه ل يعاد عالت لعم وابن مسعود وعيرهم 
بالحكم باقامة الحد بالرائحة والقيء وأن هذا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم في 
على ذلك؟. 


. ”اةر/١ أنظر: الاصابة‎ )١( 
.”5٠١ (؟) أنظر: الاصابة “#/را‎ 


شف 


وني الواقع أن هذه دعوى اتفاق تخالف المحل المأخوذة منه كما ظهر جلياً من 
مناقشة الحم العمري . والحم العثهإلي . وحم ابن مسعود رضي الله عنه بيان ذلك : 


أن حم عمر رضي الله عنه لم يكن موجبه الرائحة بل اقرار ابنه عبيد الله 
بالشرب . وحكم عثمان رضي الله عنه لم يكن موجبه الشهادة بالتقيؤ بل بالشهادة على 
الشيوات مع انضمام شهادة التقيؤ اليها مع أن الوليد رضي الله عنه قد شرب 
وشرب . وحكم ابن مسعود رضي الله عنه قد وجد له عمخالف وهو علي رضي الله 
عنه . مع احتال أن يكون المحدود قد أقر فيكون هذا موجب الحم فيضعف 
الالسعد لال :131 اجوحونية «الحه .ارانيد 


ثانياً: الكشف عن الشبه التي أوردها نفاة الحد بالقىء أو الرائحة وهل هى 


قاعدة الذرع المطردة درء الحدود بالشبهات للأحاديث المتكاثرة المتعاضدة في 
هذا الي" كحديث أ اهريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 ننم قال ( إدفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) رواه ابن ماجة7") 

وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ينه قال (ادرأوا الحدود عن 
المعلوين ها تتم فإن كان له ترح فحلوا سيلا » فإن الامام أن يخطىء في 
العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) رواه الترمذي297 . 


وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من أهل العل!*) 


. 01 - 07/8 أنظر: تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 
.5080 رقم‎ 80٠/1 أتظر: : سنن بن ماجه‎ )١( 
. "8/6 أنظر: جامع الترمذي‎ )*( 

(1) أنظر: فتح القدير 5/8" . 


ياي 


اله الواردة: 


اذا كانت قاعدة الشرع درء الحد بالشبهة فا هي الشبه الواردة هنا وبيانها على 
ما يل: 

١‏ - شبهة الاشتياه: 

وهي واردة من جهتين. من جهة اشتباه الروائح فإن من الأشربة والمآكل 
المباحة ما يوافق برائحته رائحة الخمر كشراب التفاح . والنبق البالغ . ومن جهة 
المشروب نفسه فإنه قد يشتبه على الشارب شراب تفاح مباح بشراب خمر حرام 
فيشربه يظنه المباح . 

فانبعاث الرائحة اذاً أو تقيؤه لا يكون قرينة ظاهرة سالمة يقام بها الحد . لأن 
هذا الاشتباه ليس مجرد شبهة بل هو شبهة محتملة الورود . 

وقد أشار الى هذه الشبهة . النووي في ( شرح مسم)'' وابن قدامة في 
( المغني)!" وابن حجر في ( فتح الباري )!" . وقد تقدم نقل أقواهم في هذا . 

عاشبهة الفسان: 

كان يكرة لوو عسي "أو اقل قن قين قننن يرن وشتزيه اوقد أخان ان 
هذه النووي في ( شرح مسم) ك) تقدم. 

وهذه شبهة واردة أيضاً لأن اتخاذ العصير والنبيذ دون ثلاث ليال مباح أصلاً » 
والتخمر وارد . والنسيان عذر مسقط للجراء كبا في قوله تعالى!'' #إربنا لا 
تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا © الآية . 


. 448/7 أنظر: شرح مسام‎ )١( 
.9*8ر/٠١ (؟) أنظر: المغني‎ 
.58/١٠١ أنظر: فتح الباري‎ )*( 
من الآية 585 سورة البقرة.‎ ):( 


كرض 


فتكون هذه شبهة محتملة لا أنها مطلق شبهة . 
الى غير ذلك من الشبه الواردة كشبهة الاكراه. وشبهة جهل كونبها خمراً ونحو 
ذلك من الشبه التي يحتمل ورودها غالباً لا أنها محرد احتال. 


فهذه وأمثاها شبه يدرء معها الحد بالرائحة أو القىء لأن هذه قريئة لا تقوى 
عل مدافعة هذه الشبه . 


الترجيح : 
بالقرينة الظاهرة كالرائحة أو القيء غير مترجح لعدم ظهور دلالة الأدلة المذكورة 
على مقتضاه ففي هذا القول نوع افراط لاحتال الشبهة الدارءة للحد . 

وفي مقابل هذا القول : مذهب نفاة وحوب الحد بالقرينة الظاهرة لوجود 
احتال شبهة. والله أعام . 

والذي يظهر والله أعلم هو القولان الثالث”' والرابع'" فإنا لو نظرنا لرأينا 
فدين القولين ماطا آل قول واد .وهو أن ابد بالرائحة معلا له عب اله 
بضميمة قرينة اليه تنفي الشبهة وتبعد الاحتال . وبذلك تلتئم الأدلة ويجتمع شملها . 
وهذا هو ما ذهب اليه جماعة من السلف منهم عمر رضي الله عنه. وابن الزبير 
رضى الله عنه. وعطاء رحمه الله تعالى. وابن قدامة رحمه الله تعالى . 

وعليه فإن الحد بالرائحة والقىء يكون في مثل الصور الآتية . 

الأول : أن يكون من وجدت منه الرائحة مكهورا بادمان شرب الخمر. وبها 


)١(‏ أنظر: ص/ةوه. 
(؟) أنظر ص/اوه. 


قثن 


الثانية: أن يوجد جماعة الفساق على شراب فيكون في بعضهم سكر . والبعض 


2 الرائحة من فمه. فيحد الجميع. ومبا قال عمر بن عبد الي 
وم : 
الثالثة ؛ أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والتقيؤٌ . كما ذكره ابن قدامة 
داس ى () 


الرابعة: أن يشهد على شخص شاهدان أحده بالشرب والثاني بالرائحة أو 
5 م وو ا 7 1 8 8 1 )0( 
القيء كما في قصة عثمان رضي الله عنه مع الوليد رضي الله عنه ". 

وهذا القول كما تلتثم به النصوص ويجتمع شملها تدل عليه أيضاً قضايا السلف 
وأقواهم . 


أما أن يوقع الحد بمجرد الرائحة مثلاً فلا . 


وقد وقع ما يدل على أن ذلك غير موجب للحكم في زمن النبي َيِه » وذلك فيا 
رواه أَنو داود عن ابن عباس رصي الله عنهما 0" 


(شرب رجل فسكرء فلقى يميل في الفج. فانطلق به الى الني َيل . فل) 
حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه . فذكر ذلك للني عَِه 
فضحك . فقال أفعلها . ولم يأمر فيه بشيء). 


)١(‏ أنظر: ص/ة406. 

(؟) أنظر: مصنف عبد الرزاق و//ا؟" . 
() أنظر: مصنف عبد الرزاق و/رلا؟١؟.‏ 
(:) أنظر: ص/لاةوهة. 

(6) أنظر: ص/ر50. 

)00 أنظر: سئن أبي داود ؛:رة١1".‏ 


؟:١‎ 


قال الخطاق "ف وه الؤلانة تهنا ادا 

( يحتمل أن يكون انما لم يتعرض له بعد دخوله دار العباس رضي الله عنه من 
أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد باقرار منه أو شهادة عدول . وانما لقي في الفج 
يميل . فظن به السكر فام يكشف عنه رسول الله عَكِمِ وتركه على ذلك والله أعام) . 

وهذا من أحسن محامل الحديث فإن الني عله لم يوقع الحد بمجرد وجود قرينة 
( تمايل الرجل ) لاحقال أن هذا من السكر أو من غيره من المؤثرات . ولم ينفم الى 
ذلك ما يوجب انتفاء الشبهة واقامة الحد والله أعلم . 


. 7848/9 أنظر: معالم السئن:‎ )١( 


57 


تعريف السرقة في اللسانين: اللغة والشرع: 

هي مصدر سرق» بفتحتين» يسرق على وزن ضرب يضرب: سرقاً بفتحتين 
وسرقاً بفتح فكسر. وسرقة بفتح فكسر أيضاً . فهو سارق والأنشى سارقة 
والشيء: مسروق . وصاحبه: مسروق مندل! 

قال ابن حجر: ( ويقال لسارق الابل: خارب بخاء معجمة . وللسارق في 
المكبال» مطفك: ولساوق في المبران ع1" 


والاسم منه: السّرقة بكسر الراء قاله النووي وغيرء"ا 


ويقال فيه يا : السرق بفتحتين مع تشديد السين المهملة . ذكره ابن الأثير 
كر 


010 أنظر: مختار الصحاح للرازي ص/7 5 ؟ . والقامموس للفيروز آبادي “/" 50 . وتهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١6 8/١‏ . والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص/1 70 . ومعجم متن 
اللغة لأحجد رضا “كرغ ع١‏ . 

.94/١1؟ أنظر: : فتح الباري لابن حجر‎ )١() 

(؟) أنظر: تهذيب اللغات للنووي .١14 4/١‏ ومعجم متن اللغة لأجد رضا رغ .١‏ 

(1) أنظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .*٠/«“‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 
١ر١‏ . والقاموس للفيروز آبادي عر" ة؟ . 


6آ ”2 


أما السرقة , بفتحتين: فهي الاسم : للحرير. أو للجيد منه . أو للأبيض منه 
0 

هذا تصريف الكلمة في اللغة . 

أما معناها : فتتفق كلمة أرباب اللسان على أن العنصر الأساسى في معنى مادة 
( سرق) هو (الاختفاء) . 

ومنه قوله تعالىا"' الا من استرق السمع» أي تسمع مختفي9" . 

ومنه قيل للابح : سرق صوته فهو مسروق لاختفاء حصا 0 

ومنه هنا قيل لمن يأخذ المال من غيره مختفياً (سارق ) فإن أخذه من غير خفية 
فهو: ختلس . ومستلب . و 0 

فمعنى (السرقة) في اللغة إذا هو (الأخذ بخفية). 

وعلى هذا المعنى دارت تعاريف النقلة لمعنى السرقة لغة: 

فقال الراغب (السرقة أخذ ما لبس له أخذه في خفاء)0" . 

وفي القاموس (أخذ الشيء المختفى)!" . 

9 6ه‎ ٠:.5 1 ٠ ع‎ 320 

وقال ابن حجر في ( فتح الباري) هي (الأخذ خفية) . 
تعريفها في لسان الشرع: 

يجد الناظر في بيان أهل العام لمعنى السرقة في اصطلاح الشرع : التقاء تعريف 


. أنظر: النهاية لابن الأثير +877 . والقاموس للفيروز آبادي #/رمه؟‎ )١( 

(؟) من الآية رقم ١4‏ سورة الحجر. 

(؟) أنظر: المفردات للراغب ص/ر 7١‏ . 

(14) أنظر: القاموس للفيروز آبادي “/"ه؟ . ومعجم متن اللغة لأحد رضا ع6 .١‏ 
(ه) أنظر: معجم متن اللغة لأحجد رضا رع ؛١.‏ 

(7) أنظر: المفردات ص/ر 571 . 


(/ا) أنظر: ع/رمهة؟. 
(4) أنظر: */رهة؛١.‏ 
(5) أنظر: ١١/مة.‏ 


ودين 


السرقة اصطلاحاً مع المعنى اللغوي بجامع الاختفاء. فهو عنصر أساسي في 
التعريف الاصطلاحى شرعاً . لكن يأتي بين بعض التعاريف اختلاف وذلك ناثىء 
من اختلااف المذاهب في الشروط » فيعرفه صاحب المذهب با يراه جامعا مانعا 
من حيث الما صدق على ما هو مفرع في مذهبه لاناطة حسم الشرع به ( وهو 
القطع ) . 

ومن هذه التعاريف ما يلى: 
ال حنفية: 

قال الا 

( السرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية نصاباً محرزا للتمول غير متسارع اليه 
الفساد من غير تأويل ولا شبهة ) . 
المالكية: 


(حد السرقة: أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه) . 
الشا فعية : 

قال الرملى '" : 

(الشرقة فرعا : كل مال خفة ين حر مثلة تشرائط):: 
الحنا بلة : 


لذبن اي 


. ١٠/8 أنظر: شرح العناية مع فتح القدير‎ )١( 
. 514 (؟) أنظر: بداية المجتهد 9/رهة8‎ 


(*) أنظر: نباية المحتاج 5١8/10‏ . 
(:) أنظر: المغني ١٠/رة"؟.‏ 
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(السرقة: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار) . 


قال الهو : 
( وهي : أخذ مال محترم لغيره واخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه على وجه 
الاختفاء ) . 


.١؟هر/5 أنظر: كشاف القناع‎ )١( 


لين 


مَبَاحِث ابن السّيم في السقة 


لابن القبم رحمه الله تعالى في ذلك مباحث كريمة المأخذ عزيزة المطلب, عليها 
أنوار التحقيق ولطافة التدقيق . ومسايرة روح التشريع ونستطيع أن نستخلص 
مباحثه فيها على النمط الاتي: 

الملبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده. 

المبحث الثانى: كشف الشبه الواردة على هذه العقوبة . 

المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة . 

المبحث الرابع: في عقوبات السارق . 

المبحث الخامس: في قطع جاحد العارية . 

المبحث السادس: الحد بالقرينة الظاهرة . 

المبحث السابع: في توبة السارق . 

والى الحديث عنها واحدا اثر واحد على هذا الترتيب: 


4 


المبحث الأول: 
حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده 


من ضروريات التعايش الآمن وبناء العمران المطمئن صيانة الأموال والمحافظة 
عليها فكان من حكمة الله ورحمته بعباده أن فرض العقوبة الرادعة لكل سارق 
يفسد على الناس معاشهم ويخل بأمنهم على أموالهم . ففرض عقوبة قطع اليد من 
الغارق ا في نص وت 7 ورين م فقال تعال" 000 والسارقة 

وفي هذه الآية جماع القول بالحكمة (جزاءً بما كسبا نكالاً من الله ) . فبيّن 
تائيه أن ( القطع) هو الحك المطابق لجازاة (السارق) لا نقص ولا شطط فم 
يجحعل عقوبته الجلد. فيكون جزاءًَ ناقصاً عن مقابلة الجرم. ولم يجعله اعداماً 
للنفس فيكون فيه مجاوزة لما يستحقه الجرم ٠‏ وف ذلك يقول ابن الم رحمه الله 

ا" 
تعالى 


( إن عقوبة القطع للسارق أبلغ وأردع من عقوبته بالجلد . ولم تبلغ جنايته حد 
العقوبة بالقتل. فكان أليق العقوبات به: ابانة العضو الذي جعله وسيلة الى أذي 
الناس وأخذ أموالهم) . 


قال أي 


00) 


أمهائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه واحسانه وعدالته لتزول النوائب وتنقطع 


.٠١ا‎ 1١595 أنظر: أعلام الموقعين ؟/رهو.‎ )١( 
. (؟) الآية رقم 8“ سورة المائدة‎ 
. 9" (؟) أنظر: أعلام الموقعين‎ 
. أنظر: أعلام الموقعين */رهو‎ )4( 


الأطراع عن التظالم والعدوان . ويقنع كل انسان بما آتاه مالكه وخالقه فلا يطمع 
في استلاب غيره حقه) . 

وقا 0 

( ان المقصود هو الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة. وأن يكون الى كف 
عدوانه أقرب. وأن يعتبر به غيره. وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة تصنونحا 
وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة؛ الى غير ذلك من الحكم والمصالح. 

ان في حد السرقة معنى آخرء وهو أن السرقة انما تقع من فاعلها سرّاً كما 
يقتضيه اسمهاء ولهذا يقولون (فلان ينظر الى فلان مسارقة) إذا كان ينظر اليه 
نظراً خفياً لا يريد أن يفطن له . والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر 
بمكانه فيؤخذ بهى م هو مستعد للهرب والخللاص بنفسه إذا أخذ الثشىء . 

واليدان للإانسان كالجناحين للطائر في اعانته على الطيران. ولهذا يقال: 
السارق بقطع البد قصاً لجناحه. وتسهيلاً لأخذه ان عاود السرقة . 

فإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد الجناحين ضعيفاً في العدو . 

م تقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفاً في عدوه. فلا يكاد يفوت الطالب . 

ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة . ورجله الأخرى في الرابعة فيبقى لحرا على 
ل فق 
وضم فيستريح ويريح) ‏ . 


.٠١ال‎ - ١١ أنظر: أعلام الموقعين «/ر5‎ )١( 
. (؟) أنظر: فها يأتي بيان عقوبة الاتيان على الأطراف‎ 


0م 


المبحث الثالى: 
كشف الشبه الواردة على: عقوبة السارق بالقطع'" . 


أورد ابن القم رحمه الله تعالى التساؤل المشهور من نفاة القياس والحكم وال 
بن الف من ياس : 
السرقة وكشف عنها بما لا يدع لقائل مقالاً . 
ونفاة القياس انما أوردوا هذا وأمثاله لفك شرعية القياس لا للقدح في حم 
السرقة لجخم زج مو و ارو رار و 
ولا يساورهم فيه وهم. 


أما في عصرنا فهذه الايرادات ونحوها هي النافذة الموهومة التي نفث منها 

المستشرقون وأذنابهم - بالقاء الشبه بدكرين الشكوك لا في هذا الحد ( قطع 
السارق) فحسب بل ليتدرجوا بالرفاع من أولاد المسلمين, الغرباء عن اسلامهم - 
الى ترك الإسلام + جملة وتفصيلا ؟ 


ولكن كقول..بكل. ثبات:: وأق لهم أن يع ذللك 599 

«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون#!" . 

وابن القمم رحمه الله تعالى في مباحثه هذه كانم أعطى رحمه الله تعالى نسخة من 
شبه المستشرقين فكر عليها بالنقض والرفض حتى أصبحت أثراً بعد عين بل ولا 
5 

هذا فإنني أورد هذه الايرادات على لسان مورد الشبه والاعتراض 8 ليهلك من 
هلك عن ببنة ون من بحن عن بيئة 74 .. 
)١(‏ أنظر: أعلام الموقعين ”ر67. 351 +23 8و 45ء بدائع الفوائد .5١1 - 5١١/5“‏ 


. الآية ة رقم 9 سورة احججر‎ )١) 


يان 


الاعتراض الأول: أن العقوبة بالقطع محض ضرر السارق . 

نعى ابن القيم على المتباكين على هؤلاء اللصوص. الذين يقولون ان القطع شر 
محض على المقطوع فقال © : 

( السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة اليه. وخير محض بالنسبة الى 
عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم . وخير بالنسبة الى متولي 
القطع أمراً وحكا . لما في ذلك من الاحسان الى عبيده عموماً باتلاف هذا العضو 
المؤذي هم المضر بهم فهو مود على حكمه بذلك وأمره به مشكور عليه يستحق 
عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة... أفليس في عقوبة هذا الصائل خير 
محض وحكمة واحسان الى العبيد وهي شر بالنسبة الى الصائل الباغي فالشر ما قام 
به من تلك العقوبة وأما ما نسب إلى الربّ منها من المشيئة والارادة والفعل فهو 
عين الخير والحكمة. فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم والسير الذي 
يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق الى الله ومعرفة حكمته ورحمته 
واحسانه الى خلقه وأنه سبحانه كما أنه البر الرحيم الودود المحسن فهو الحكيٍ الملك 
العدل. فلا تناقض حكمته رحمته. بل يضع رحمته وبره واحسانه موضعه. 
وكلاهها مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكم . فلا يليق بحكمته ان يضع 
رضاه موضع العقوبة والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته . 

ولا تلتفت الى قول من غلظ حجابه عن الله : ان الأمرين بالنسبة اليه على حد 
سواء ولا فرق أصلاً وانما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة ؟ . وتأمل القرآن 
من أوله الى آخره كيف تجده كفيلاً بالرد على هذه المقالة وانكارها أشد الانكار 
وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى'" «إأفنجعل المسلمين كالجرمين ما لكم كيف 
تحكمون» وقول 9©) أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 


.0١  ؟ا١1ار/؟ أنظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
. يع الآية رقم كن سورة القام‎ 
. سورة الجاثية‎ 5١ الآية رقم‎ )8( 


نان 


وعملوا الصالحات سواء محيا هم ومماتهم ساء ما يحكمون 4 دل" " «أم نجعل 
الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نعل المتقين كالفجار) . 


فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونرّه سبحانه نفسه عنه فدل على أنه 
مستقر في الفطر والعقول السليمة أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته 
والاهيته لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علوا را . وقد فطر الله عقول 
عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والاحسان فإذا وضع 
العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار واستهجنته أعظم 
الاستهجان. وكذلك وضع الاحسان والرحمة والاكرام موضع العقوبة والانتقام 
كما إذا جاء من يسىء الى العالم بأنواع الاساءة في كل شيء من من أموالهم وحريهم 
ودماء هم فأكرمه غاية الاكرام ورفعه وكرمه,» فإن الفطر والعقول تأبى استحسان 
هذا نهد عل ته من قعله . هذه قعارة اله. التي فظكر النان خليها :في للعقؤل 
والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها 
وأحقها بالعقوبة؛ وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها ولم تلق» ولظهرت مناقضة 
الحكمة كما قال الشاعر: 


نعمة الله لا تعاب ولكن ربا استقر ت على أقوام. 


هذا ما قرره ابن القبم بحاس متدفق ضد هذا الاعتراض المريض المتلخص : أن 
في هذه العقوبة حماية للمجتمع من ضرر هذه الجريمة. واهتاماً بتهذيبف المجرم 
وتطهيره مع ابداء كبال المناسبة بين الجريمة والعقاب . 

ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر ما أوضحه الأستاذ عبدالكريم زيدان. 

في تفنيد هذا الاعتراض ونقضه فقال' 


(أما صيرورة المقطوع عالة على المجتمع فهذا اذا كان صحيحاً فمن الصحيح 


)10( الآية رقم 54 سورة ص . 
[ف6 أنظر: كتابه, بجموعة بحوث فقهية ص/* 5١‏ ط سنة ١59731‏ بيروت . مؤسسة الرّسالة . 


2" 


أيضاً أن يقال: : ان صيرورة المقطوع عالة على المجتمع, وقد انكف اجرامه. خير 
له وللمجتمع من أن يبقى مجرماً سلم اليدين ينال كسبه من السحت الحرام أما 
الاستعاضة عن القطع بالحبس مع التربية والتوجيه, فالرد على هذا أن الطواف على 
السجون وعد نزلائها يرينا هم بازداد داق . فها ردعت السجون عن جريمة السرقة 
إلا قليلاً . بل ان السجن أصبح مكاناً أميناً للسراق يتواجدون فيه ويلتقون 
ويتبادلون خبراتهم في عالم السرقة والاجرام . 

أما قطع اليد فانها كفيلة بقطع دابر السرقة أو تقليلها الى حد كبير جداًء 
والتاريخ خير شاهد على ما نقول فإن هذه العقوبة آتت أكلها وثمرتها للناس 
فعاشوا بأمان من السرقة والسراق) . 

الاعتراض الثاني : كيف يكون القطع لمن سرق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف 
خيكان أو تعييها” وار 

قال ابن القم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك0 : 

( هذا من تمام 'حكمة الشارع : فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه . فانه ينقب 
الدور ويبتك الحرز ويكسر القفل, ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من 
ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً . ؤعظم الضرر . واشتدد” 
المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة 
عكرأى من الناس يكيم أن تأحذوا على يديه. ويخلصوا حق المظلوم 3 
يشهدوا له عند الحاى. وأما المختلس فإنه انما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه 


وغيره. فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه . وإلا فمع كيال 
التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس . 


فليس كالسارق. بل هو بالخائن أشبه . 


. 87/1 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 
.517 5١ (؟) أنظر: أعلام الموقعين‎ 


لمان 


وأيضاً فالختلس انما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً» فإنه الذي يقاتلك 

وأما الغاصب 5" فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب . ولكن 
يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال .» والسجن الطويل والعقوبة بأخذ 
المال) . 

ومدار الدفع من ابن القم لهذا الاعتراض: هو توفر الحرز في السرقة وهو غاية 
ما يملكه الناس من الاحتراز بقع اختفاء السارف . وهذا ال-0 

من المنتهب والمختلس . والغاصب على ما أوضحه رحمهه الله ا 

الاعتراض الثالث: التفاوت بين دية اليد اذا جنى عليها فإن ديّتها حمسمائة دينار 
٠6)‏ 

قال ابن القبم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك'": 

( وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة ئة دينار: ذ فمن أعظم المصالح 
والحكمة . 

فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف: 

فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال. وجعل ديتها خسمائة دينار حفظاً لها 
وضيانة: 

وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين فقال 
)١(‏ وأنظر: فتح الباري لابن حجر .94/١7‏ 
(؟) أنظر: أعلام الموقعين */ر7 68 . 
(9) أنظر: أعلام الموقعين ”#ر57”. 


)5 نسب ابن حجر في ( فتتح الباري ١‏ كرمة ) البيت الأول: : لأبي العلاء المعري» أحمد بن عبدالله 
هلك سنة 5449 ه (أنظر: لسان الميزان لابن حجر ٠٠ ٠ ”/١‏ -8م١١)‏ وقد نسب له البيتين ست 


"001 


يد بخمس مئين عسجد وديت ما باها قطعت في ربع دينار 

تناقض مالنا الا السكوت له وتستجير بمولانا مين العار 
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ميئة لما كانت أمينة, فلا خانت هانت. 
وضمنه الناظم قوله7" : 

يد بخمس مئين عسجد وديت 2 لكنها قطعت في ربع دينار 

حماية الدمّ أغلاهماء وأرخصها. خيانة المال» فانظر حكمة الباري 


وروي أن الشافعي (5) رحجمه الله تعالى أجاب بقوله : 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وههنا ظلمت هانت على الباري 
وأجاب شمس الدين الكردي 7 بقوله : 


ل السسيب عدار انا عدار جهل الفق وهو عن ثوب التقى عمار 
ا د فإن تعدت فلا تسوى 0 


ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين ديّة اليد إذا جنى عليها وبين نصاب 
القطع إذا حلتك هو عين الحكمة والعدل والصيانة لأبدان الناس وأموالهم . وهذا 
الاعتراخ ض الأ أورده جماعة من العلماء ء ولكن لا يخرجون في جوابهم عما ذكره ابن 
القم رحمه الله تعالى . وهو نقض جلى مبناه على التفاوت العظيم بين الجنايتين . 


فيه . وأنظر: في الدراسة عن المعري كتاب ( أباطيل وأسمار ‏ لمحمود شاكر) ط المدني بمصر سنة 
الاوم. 

)١(‏ ذكر ابن حجر في ( فتح الباري 98/١١‏ ) البيت الثاني جواباً من: القاضي عبدالوهاب بن نصر 
المالكي المتوفى سنة *45 ه . ( وأنظر في ترجمته الأعلام للزركلي #كرةم؟). 

(؟) ان كان المراد أن الشافعي رحمه الله تعالى أجاب شخصاً معترضاً فنعم وان أريد أنه أجاب 
المعري فلا . للتفاوت الكبير بين زمانيهما فالشافعي رحمه الله توفي سنة ٠ ٠6‏ ه . والمعري توفي 
سلة 9ع هل. 


(9) لم أجد له ترجمة. 


4 


وممن أورده الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري)7" . وفي ( لسان الم 
0 
وقال : 
(قال السلفى” : ان كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار مأواه 
وليس له في الإسلام نصيب) . 
حكمة التشريع ف جعل نصاب السرقة ربع دينار: 
ل الأعثر امن يتحت ححمة الشترع ل 


تخصيص القطع بهذا القدر ( ربع دينار) زيادة منه في نقض مقالة المعري وأضرابه 
وات 600 
فقول ': 


( وأما تخصيص القطع هذا القدر: فلأنه لا بد من مقدار يجعل انظ 
لوجوب القطع إذ لا يمكن أن يقال: : يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة» 
ولا تأتي الشريعة هذا وتنزه حكمة الله ور حمته واحسانه عن ذلك . 


فلا بد من ضابط : وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب ا جمع , ورهي مقدار ربع 
دينار. 


التا ل رع ست 


بفعدهة . 


وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة: فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولن 


.ةهةر/ا١ أنظر:‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر: ا/ر١”‏ دم١؟.‏ 

(؟) أنظر: ١/ره6١؟.‏ 

)0:0 هو: أبو طاهر أحجد بن مد بن سلفة ( بكسر السين وفتح اللام) الاصبهاني حافظ محدث مات 
سئة 0197 ه . (أنظر: الأعلام للزركلي الرةو١؟‏ ). 

(5) أنظر: أعلام الموقعين 74/1٠‏ . 

(1) هو: ابراهم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى سنة ١947‏ ه . ( أنظر: التقريب لابن حجر 
اكلرة؛). 

(0) أنظر: المغني لابن قدامة ١٠١/1417؟.‏ 


وهم 


كونه 0 . وقوت اليوم للرجل - له خطر عند غالب الناس . وفي الأثر 
لجرو (من أصبح آمنآ في ريه" "ماقي ف <يدثه عيده قوت يومه انا 


المبحث الثالث: 
في بيان جملة من شروط القطع في السرقة 

للقطع في السرقة شروط منها ما يعود الى السارق نفسه ومنها ما يعود الى 
المسروق منه ومنها ما يعود الى المسروق ذاته. ومن هذه الشروط المتفق عليه ومنها 
المختلف فيه وجميعها مسطرة في كتب المذاهب المشهورة" . 

وحسبنا هنا ذكر ما تناوله قام التحقيق من ابن القم رحمه الله تعالى وهي أربعة 
شروط : 

الشرط الأول: أن تكون السرقة من حرز. 

الشرط الثانى: أن يكون المسروق بما لا يسرع اليه الفساد . 

الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً . 

الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله . 


)١(‏ هو حديث حسن الاسناد رواه عن النبي يِه عبدالله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه . خرجه 
الترمذي 0115/5 رقم 5847 وابن ماجة 110/1 ١١‏ رقم .414١‏ 

)2 سربه : بكسر السين أي في نفسه (أنظر: النهاية لابن الأثير ؟ال/ركه" ). 

() حيرت: جمعت (أنظر: الترمذي 814/14). 

(ع) حذافيرها: الحذافير الجوانب . وقيل الأعالي . واحدها : حذفار . والمعنى ( فكأنما أعطي الدنيا 
بأسرها) ( أنظر: النهاية لابن الأثير .)*05/1١‏ 

(0) أنظر: للحنفية: : حاشية بن عابدين 75/1م . وفتح القدير لابن الطيام 60/رة ١‏ ١8.1؟١١.‏ 
وللمالكية : جواهر الاكليل للأزهري "ةم . وللشافعية : نهاية المحتاج للرملي ١8/17‏ - 
0 . وللحنابلة: كشاف القناع 5/رهة .١448 - ١١‏ 
وأنظر في هذه المذاهب: : المغني لابن قدامة ٠١‏ ره 5 . وبداية المجتهد لابن رشد 410/7 - 
١‏ . ولمحلي لابن حزم ١١87م‏ ”“م؛ . ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي 
ص // 7/١‏ ؟ - 8؟. والافصاح لابن هبيرة 79/رغ8 ١‏ - 141580. 


لض 


الشرط الخامس: انتفاء الشبهة . 

الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو اقرار مرتين. 

وبيانها على هذا الترتيب ما يليٍ: 

الشرط الأول: أن تكون السرقة من حرزا" . 

وابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الحرز يتكام عنه من ناحيتين: 
الأولى: شرطية . 

الثانية: بيان أنواع من الحرز مختلفة باختلااف الأموال والأحوال . 
وبيانها ك) يلي: 


الأول: شرطية الحرز: 


اشتراط اخراج السرقة من حرزء هو قول الجاهير من أهل العام منهم الأتمة 


)١(‏ الحرز: في أصل وضعه اللغوي (الموضع الحصين) كما في مقصد النبيه للنووي ص/5ا ء 

ص/ ١4 ١‏ »ء والقاموس ١4/7‏ » ومختارالصحاح للرازي صكر. ١١‏ وقال: 

( ويقال هذا حرز حريزء ويسمى (التعويذ) حرزاً و(احترز) من كذا و (تحرز منه) أي 
توقاه . 

وشرعاً: اختلفت فيه كلمة أهل الاصطلاح على ما يلي: 

١‏ - قال ابن اطيام في ( شرح فتح القدير 35/6 )١1‏ : هو في الشرع كاللغة الا أنه يفيد 
بالمالية أي المكان الذي يحرز فيه المال) . 
١ |‏ - وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن ١5‏ ): الحرز. هو ما نصب عادة لحفظ 
أموال الناس » وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله . 

٠‏ - وقال الرملي في (نهاية المحتاج /ا/” 55 ): الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع 
فيه الى العرف » وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال) . 

: - وقال الحجاوي في (زاد المستنقع عرسم ١‏ مع حاشيته السلسبيل ) : حرز المال ما العادة 
حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه . 

ومن هذه التعاريف نجد التواطؤ بين معناه اللغوي والشرعي : من أن الحرز المكان المعد 
لحفظ المال فيه. كا نهد اتفاق النقول على أن حرز كل شيء بحسبه والله أعام . 


5١ 


ا 0 حكى عليه الاجماع. كما ذكره ابن قدامة''' وابن هبيرة'" وابن 


0 الله تعالى ينص على : اعتبار الحرز في السرقة واخراجه منه 2 . 
استدلال ابن القه”" : 

ويستدل لذلك الاعتبار بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: عر 
النبي عَِِتّهِ عن التمر المعلق فقال ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة 5 
فلا شيء عليه . ومن خرج بشليء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة . ومن سرق منه 


شا بعد أن يؤزية 0 فبلغ تمن المجن''' فعليه القطع) رواه أبو داوود'” ٠"‏ 
والترمذي'' ١"‏ وابن ماجه'"' واللفظ لأبي داوود. 
وجه الاستدلال: 
قال ابن القيم رمه الله تعالى في بيانه"" : 
( فيه اعتبار الحرز فإنه مَيَِه أسقط القطع عن سارق الثيار من الشجرة وأوجبه 
)١(‏ أنظر: المغني ١٠ك//رة:؟.‏ ١٠ك//ر؟ة؟.‏ 
(؟) أنظر: الافصاح 4١4/8‏ . 
(؟) أنظر: مراتب الاجماع ص//ره0 ١‏ . 
(1) أنظر: شرح فتح القدير 0ر45١‏ . 
(0) أنظر: زاد المعاد م«/ر١؟‏ . 
(1) أنظر: المرجع السابق . 
(10) خبنة: هي معطف الازار وطرف الثوب والمعنى : أن لا يأخذ منه في ثوبه ( أنظر: النهاية لابن 
الأثبي ؟لره ). 
(4) الجرين: جمعه: جرن. وهو: موضع تحفيف التمر. (أنظر: النهاية لابن الأثير 55/١‏ ). 
)9 المجن: : جمعه : مجان . وهو : القرس الذي في الحرب سمي بذلك لأنه جنة أي سترة ( أنظر : النهاية 
أي ١/6‏ . *). 
)٠١(‏ أنظر: سان أبي داوود 6 “ر٠6ه.‏ 
)١١(‏ أنظر: سنن الترمذي 0884# . وقال: حديث حسن. 
)١١(‏ أنظر: سئن ابن ماجه 850/9 . 
)١١(‏ أنظر: زاد المعاد م#«/ر١؟.‏ 


على سارقه من الجرين) . 

وهذا القدر من الاستدلال وبيان وجهه هو عمدة القائلين بشرطية الحرز من 
السنة النبوية ولهذا قرروا أنه بخص آية السرقة وهي قوله تعالىا'؟ #السارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها» الآية ى) خصصت باعتبار النصاب . وهذا ما قرره 

5 ..ل؟) 5 5 

ابن قدامة'' وابن اماما" وغيره) والله أعلم . 

الثانية: بيان أنواع من الحرز مختلفة باختلاف الأموال والأحوال. 

عرفنا من بيان حد الحرز في الاصطلاح أنه يختلف باختلاف الأموال 
والأحوال والبلدان!*؟ وابن القي رحمه الله تعالى يوضح بعضاً منها في حدود ما 
دلت عليه الوقائع في عهد النبوة ومنها ما يلي: 

أ- حرز الثمار 

من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنه ‏ المتقدم ذكره”' : بين ابن القي رحمه الله تعالى أن الثهار لها ثلاثة أحوال 
حالتان لا قطع فيه) «الثالثة فيها القطع فقال!" ؛ 

( جعل مَلِتَمٍ لأخذ الثمرة ثلاثة أحوال حالة لا شيء فيها وهو ما إذا أخذه من 
شجرة وأخرجه . وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره" سواء قد انتهى 
جفافه أم لم ينتهي) . وهذا حكم متفق عليه لدى الأئمة الأربعة إلا أن الحنفية 
يشترطون أن تكون الثمار جافة غير رطبة وهذه المسألة مزيد بحث يأتي ان شاء الله 
في الشرط الثاني . 


. الآية رقم +” سورة المائدة‎ )١( 

(؟) أنظر: المغنى ١٠/ر.50.‏ 

(؟) أنظر: فتح القدير 5/0 .١5‏ 

(:) أنظر: ص/ر 77١‏ جتشيو؛ 

(0) انظر: ص/م؟”. 

(5) أنظر: زاد المعاد #/ر١5.‏ 

(17) البيدر: هو بمعنى الجرين تقدم صلر؟6 . 


ننون 


الانسان حرز لثيابه وفراشه: 

عن صفوان بن أمية!'' رضي الله عنه قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة 
لي ثمنها ثلاثين درهاً فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل . فأتى به النبي عللله 
فأمر به ليقطع الك ا للدي جل انها أن - 
فقال هلا كان قبل أن تأتيني به) . رواه أبو داوووا؛ او لابق تان 1 
واللفظ لأبي داوود. 

رف 5*5 2 )0( 

ذكر ابن القبم حديث صفوان هذا مختصراً””' ثم قال في الاستنباط منه 

( فيه أن الانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو ناث عليه أين كان سواء كان في 
المسجد أو غيره). 

وهذا من الأحكام المتفق عليها في المذاهب الأربعة على ما هو مسطر في 
مدوناتهم من أن الانسان حرز لشيابه وفراشه ومتاعه فيعتبرون الحرز هنا بالحافظ 
والملاحظ لا بالمكان" والله أعلم . 


ين 


ج - المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه. 


5 7 ن د ا ا افون بن 00) 


)١(‏ هو: صفوان بن أمية بن خلف القرشي المكي المتوفي سنة 4١‏ ه . وقيل غيرها ( أنظر: التقريب 
لابن حجر ١/لا5؟).‏ 
) حميصة : هي ثوب معلم أو صوف معم . وجمعها : خمائص . ( أنظر: النهاية لابن الأثير “كرام). 
) أنسئه: النسأ التأخير . والمراد هنا : البيع الى أجل معلوم ( أنظر: النهاية لابن الأثير 8/رة؛ ) . 
( أنظر: سنن أبي داوود :/ر“”ه 68‏ 606ه. 
) أنظر: سنن النسائي 50/8 . 
(1) أنظر: سنن ابن ماجة 858/٠‏ . 
( أنظر: زاد المعاد “/ر1١1”؟.‏ 
) أنظر: #/ر" .7١‏ 
) أنظر: ٠‏ ا االمغني لابن قدامة .501١/٠١‏ وشرح فتح القدير ه/ره 2١54‏ ونباية 
المحتاج اه ؟5. وجواهر الاكليل “'/؟9؟. 
)٠١(‏ الترس: هو المجن وتقدم معناه (أنظر عون المعبود 14 /7*؟). 


لضن 


من صفة النساء''" ثمنهِ ثلاثة دراهم) 117 مر بمعناه في مسد(" , 


والنسائيا*) . ساق ابن القم هذا الحذيتة معناء فالا" 
( وقطع عَلِتَهِ سارقاً سرق ترساً كان في صفة النساء في المسجد). 


الاستدلال من هذا الحديث: 


2 قال في الاستدلال منه لذلك”" : 


(وفيه أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبي عَِلَْهُ قطع من سرق منه 
5 
أحد ر حمه الله وغيره . 


مناقسة ابن القم : 


إذا عرفنا أن (الترس) هو (المجن) والمجن آلة من آلات عرب و(صفة 
النساء ) يراد بها مصلل النساء وهو مكان مظلل فن في آخر المسجد' "' فإنه يحصل 
عند التأمل وقفة شديدة في هذا الاستدلال. 


ذلك أن الترس ليس من المعتاد وضعه في المسجد بل هو آلة تكون عائديتها 
للمالك ها ومصلي النساء ليس حرزاً بنفسه ( حرز مكان) فإن حرزيته من حرز 


)١(‏ صفة النساء: مكان مظلل في المسجد لصلاة النساء ( أنظر عون المعبود 77/4؟). 
(؟) سنن أبي داود 648/6 . 

() صحيح مسم بشرح النووي .١815/١١‏ 

(1) أنظر: سنن النسائي 58/8 . 

(8) أنظر: زاد المعاد /ر11؟. 

(5) أنظر: زاد المعاد «/ر 5١‏ . 

(10) أنظر: عون المعبود 5957/16 . 


ذفن 


المسجدء فيبقى أن نفسر هذه الواقعة فها يظهر والله أعلم على ما فرعه جماعة 
افيا 12 أذ سرقة المتاع من المسجد فيه القطع إذا كان محرزاً بملاحظ قريب 
منه وهذا (حرز بالحافظ) لا بالمكان والله أعام . 

أما ما يعتاد وضعه فيه: من حصيره وقناديله وبسطه فهى مسألة مستقلة عن هذه 
وهي محل خلاف بين أهل العام إذا كان السارق مسلا . على قولين كما ذكرههما ابن 
القم رحمه الله تعالى : 
القول الأول: 

أنه لا قطع بذلك وهو مذهب الحنفية!", والشافعية!" . والمعتمد من مذهب 
الخبايلة”” بن ذكر ابن قدامة في ( المغني)!” لا قطع وجهاً واحداً في المذهب. 


الدليل : 


هو - كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من التعليل ‏ أن له فيه حق الانتفاع 
فأورث ذلك شبهة تدرء الحد كالسرقة من بيت المال فلا قطء7 . 
القول الثانى: 

أنه يقطع بسرقة قناديل المسجد وبسطه وحصيره ونحو ذلك وهو وجه في 
المذهب الحنبلي حكاه المرداوي'"' وهو مذهب المالكية بشرط عندهم وهو: أ 
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.١417/80 .١480ر/8 وشرح فتح القدير لابن الطيام‎ 507/٠١ أنظر: المغني. لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أنظر: فتح القدير لابن ايام ١/0‏ . 

(9) أنظر: نهاية المحتاج للرملي 4860/10 . 

(4:) أنظر: كشاف القناع ره ١١‏ . 

(0) أنظر: المغنى .765/١٠١‏ 

)3 أنظر: ما تقدم ص/757 . والمغني 5 ". 

(/ا) أنظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف و«والمرداوي هو: علاء الدين أبو 
الحسن على بن سليان المرداوي المتوفي سنة 880 ه . (أنظرء الأعلام للزركلي 5/0 .)١٠١‏ 


لدلكان 


تحري العادة بترك ذلك ليلاً ونباراً فإن كانت ترفع منه ٍِ غير أوقات اجمّاع 
الناس للصلاة وتركت في غيرها فسرقت فلا قطع لسارقها' "ريه هونما قرره 
ابن القيم رحمه الله تعالى مستدلاً بالحديث المذكور آئفاً . والظاهر عدم توجه 
الاستدلال منه كما تقدم في مناقشته وم أر لدى الحنابلة أو المالكية تعليلاً لهذا 


وهذه مما أستخير الله فيها . 
الشرط الثانى: أن يكون المسروق مما لا يسرع اليه الفساد . 
هذا الشرط من مفردات الحنفية عن الجمهور. 


وتحرير مذهب الحنفية هو: أنه لا قطع فيا بارع البه«العماد : كاللين واللحم 
2007 أو الثمار والفواكه الرطبة أما إذا كانت الثار مثلاً يابسة وآواها الجرين 


ففيها القطء" 
مذهب الجمهور: 


الدليل فى هذا الشرط نفياً وائباتاً: 

مدار الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا الشرط هو حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ذكره ولفظه . 

( سثل النى مَكَِهِ عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير 


)١(‏ أنظر: جواهر الاكليل */ر9؟. 

)2 أنظر: الهداية بحاشية فتح القدير ٠/0‏ , وشرح فتح القدير ,3١ - 0 ٠/0‏ ولمغني 
للكرلا:” -84غ55؟. 

(9) أنظر: المغنى ١٠/اع”‏ 0 748ء ١6/٠١‏ وشرح فتح القدير 01١5١ - 1١*٠8‏ 


ون 


متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة . ومن 
سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تمن المجن فعليه القطع) . 

فعند الحنفية: أن النبي عَِنهِ أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة لأنه 
يسرع الفساد اليه لرطوبته . وأوجبه على سارقه من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع 
اليه الفساد . 

وعند الجمهور: مدار التعليل على الحرز المكاني لا على اليبس والرطوبة . 
موقف ابن القيم من هذا الاستدلال وبيان اختياره: 


وابن القيم رحمه الله تعالى يناقش وجهة الحنفية هذه ويصحح مذهب الجمهور 
ويختاره فيقول'" : 

(ان النبي عَِنَهِ أسقط القطع عن سارق الثار من الشجرة وأوجبه على سارقه 
من الجرين . 

فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن هذا النقصان ماليته لاسراع الفساد اليه . 
وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته باسراع الفساد اليه . وقول الجمهور: 
أصح. فانه عنم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شىء فيها وهو ما اذا أكل منه 
بفيه . وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهو ما اذا أخذه من شجرة 
وأخرجه . 

وحالة يقطع فيها وهو ما اذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو لم 
ينته فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته . 

ويدل عليه : أنه يَْنَهِ أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها. وأوجبه على 
سارقها من عطنها فانه حرزها) . 

وهذه مناقشة ينشرح لما الصدر وهى مقتضم نص الشارع فانه علق الحم 
)١(‏ أنظر: زاد المعاد «/ر 7١‏ . 


وان 


بالقطع على ( ايوائه الجرين...) وهذا نص على أن مدار الحكم: الحرز لا الرطوبة 
واليببس . 

ويزيد هذا قوة على قوته: ذلك التنظير بسارق الشاة من مرعاها فلا قطع 
كسارق الثمرة من الشجرة وأما سارق الشاة من مراحها وعطنها ففيه القطع 

وقد جمع الني عن أيضاً بين الحكمين في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: 

( سكل رسول الله عَلِقهِ : في م تقطع اليد . قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق 
فاذا ضمه الجرين قطعت في تمن المجن ولا تقطع في حريسة!' الجبل» فاذا آوى 
المراح قطعت في من المجن) رواه النسائي(" . 

الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصاباً . 

ساق ابن القي رحمه الله تعالى أربعة أحاديث تدل على أن مقدار نصاب السرقة 
الموجب للقطع : ثلائة دراهم أو ربع دينار وهي : 


5 كك 


( قطع الى عقت ببارها في مجن قيمته ثلاثة دراهم). وهذا الحديث رواه 
البخاري!2 . ومسل!”) وأبوداوو , والنسائي!*) كلهم من حديث ابن عمر رضي 


)١(‏ الحريسة: اشارة الى ما يحرس بالجبال من المواشى من أنه ليس حرزاً لما وانما حرزها اذا آواها 
المراح (أنظر النهاية لابن الأثير 51/١‏ )2 

(؟) أنظر: سنن النسائى 74/4 . 

() أنظر: زاد المعاد #/ر 91١1‏ . 

(1) أنظر: المرجع السابق . 

(0) أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 47/١1١‏ . 

)23 أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي .١87/١١‏ 

(/ا) أنظر: سنن ابي داوود 4 ك/رلا غ8 . 

(4) أنظر: سنن النسائي 4/رة5 . 
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الله عنهها . 
؟ - قال 
( وقضى عله أنه لا تقطع اليد ف أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه 

البخاري”” . ويل راص و" ولط" كاتس وان 

.  ةكلام‎ 


(00) 


لت ا 


( وصح عنه عه أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فها هو أدنى من 
ذلك ذكره الامام أحمد رحمه الله تعالى). وهذا الحديث رواه الامام أجد في 
) الج 8 1 57 000 
( مسنده)”' من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى] 0 
وأصل هذا الحديث في الصحيحين!''وغيرهم| بلفظ ( تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعداً ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 
3 0 , 


( وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله 


. 9١1 أنظر: زاد المعاد “#/ر‎ )١( 

(2) أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ؟اك/ةة. 
(*) انظر: مسم بشرح النووي .١81١/١١‏ 

(1) أنظر: سنن أبي داوود 446/85 . 

(0) أنظر: سنن الترمذي 68٠/5‏ . 

(5) أنظر: سنن النسائى 7١/8‏ . 

(7) أنظر: سنن ابن ماجه 8ر851 . 

(م) أنظر: زاد المعاد /ر١1١؟.‏ 

(ة) أنظر: الفتح الرباني للساعاتي .1١١١/١5‏ 
(١٠)انظر:‏ 8ك/رهه؟. 

.١817/١١ ومسام بشرح النووي‎ 297/١7 أنظر: البخاري مع فتح الباري‎ )١١( 
.؟١1١ر/#“ أنظر: زاد المعاد‎ )١؟(‎ 


خحيضن 


بألل ةُ ا 1 5 5 001 5 4 ٠.‏ 
علِنَهِ في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة 2 وكان كل منه) ذا ثمن). 
هذا القديةدزؤاء البتارى "ومع : 


الاستدلال من هذه الأحاديث: 


نم قال(؟) ابن القم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذه الأحاديث على مقدار 
نصاب السرقة قال فيها ( انه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار) . 


الترجيح: 

هذا ما ذكره ابن القم في مقدار النصاب الموجب للقطع وهو مذهب اختاره 
من نحو عشرين مذهباً في مقدار نصاب السرقة ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه 
( فتح الباري )20) وذكر أدلتها وقرر فيها أن صح ما ورد في أقل مقدار للنصاب 
في السرقة هو (ربع دينار) أو (ثلاثة دراهم) . 

وقد ورد فيه حديث بصيغة القول وهو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم 
( اقطعوا في ربع دينار فصاعداً » ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك) . وقال'") 
سائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم طا. 

ومن كلام الحافظ هذا نعرف سر اختيار ابن القم لمقدار النصاب في السرقة 
( ثلاثة دراهم أو ربع دينار) . 


:ان 


وهذا مذهب مالك واحدى الروايتين عن أجد . 


)١(‏ الحجفة: هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. وهي والترس نوعان 
من المجن ( أنظر فتح الباري .)٠١١ 4/١٠‏ 

(؟) أنظر: البخاري مع فتح الباري 5/١‏ . 

0 أنظر: مسلم مع شرح النووي .١8/١١‏ 

(:) أنظر: زاد المعاد #/ر١”.‏ 

(6) أنظر: 9ك/رة١١‏ - ا١٠1.‏ 

(1) أنظر: المغني 565/٠١‏ . وفتح البارى ١١/رة“١٠.‏ 


نفس 


وعليه تدل السنة القولية والفعلية والله أعام . 
الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله . 
ف سياق ابن القيم رحمه الله تعالى لأحكام الني مه في في السرقة ذكر حكمه 
عَلَِهِ بقطع سارق رداء صفوان بن أمية كما تقدم . ثم قال!": 
( فيه أن المطالبة في المسروق رك الا ره اياه أو باعه قبل رفعه 
الى الامام سقط عنه القطع كما صرح به النبي عَكِتَهِ وقال ( هلا كان قبل أن تأتيني 


به). 
اختلاف العلماء في هذا الشرط: 

وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العام على قولين: 
القول الأول: 


شتراط المطالبة وهو مذهب أبي حنيفة(” '. والشافعي'"ا . واحدى الروايتين عن 


أجل وهي المذ ا 
الدليل: 

هو حديث صفوان كما ذكره ابن القعم رحمه الله تعالى . 
القول الثاني : 


لا تشترط الطائية )هد مدهت نالك" «والرواة النانة عم الجر" ودع 


.؟1١ر/# أنظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أنظر: فتح القدير لابن الطيام 80/رةة١‏ . 

(*) أنظر: المغني لابن قدامة ا 11”*ء وناية المحتاج للرملي 453/107 . 
(4) أنظر: المغني لابن قدامة 7717/9١‏ . والانصاف للمرداوي ١٠/558؟.‏ 
(6) أنظر: المنتقى للباجي /ا”ر ١”‏ . ورحمة الأمة للدمشقى ص/ 787 . 
(3) أنظر: الانصاف للمرداوي ١٠/48؟.‏ : 


فض 


7 3 ' سك ا () 
بعض المعاصرين أن هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ . 


الدليل: 

استدلوا بعموم الآية("' ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) الآية . فليس فيها 
اشتراط مطالبة المسروق منه بماله المسروق وتعقب بدلالة حديث صفوان عليه . وهذا 
من باب التخصيص للآية كما خصصت بشروط أخرى منها النصاب والحرز والله 
أعام . 

0 2 

الشرط الخامس: انتفاء الشبهة 2 . 

هذا شرط متفق عليه عند الأتئمة الأربعة» وهو يعود الى قاعدة شرعية مطردة 
في كتاب الحدود وهي : درء الحدود بالشبهات. وقد حكى عليها الاجماع ابن 


قدامة 1 


(قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العام أن الحدود تدرء 
بالشيهات ) . 

وابن القم رحمه الله تغالى يبحت بعضاً من الشنبه الداركة لخد الشرقة مبيناً القبون 
لبعض الشبه . والرد والتعقيب لبعضها'”' . وسياق الحديث عنها عند ابن القم كما 
بل : 

الشبهة الأول: السرقة في المجاعة . 


)١(‏ أنظر: السلسبيل في معرفة الدليل «/0؟١‏ للشيخ صالح البليهي ط بمطابع نجد/الرياض سنة 
كم م0 0. 

(؟) الآية رقم م" سورة المائدة. 

(؟) الشبهة: هي ما يشبه الثابت وليس بثابت أو هي وجود المبيح صورة لا حقيقة ( أنظرء بدائع 
الصنائع للكاساني 50 ؟) . 

(:) أنظر: المغنى ١٠/ره6١‏ في باب حد الزنا . 

(0) أنظر: زاد المعاد 51١١#‏ ؟١5ء‏ واعلام الموقعين “#ر؟؟. #/رة9١1. .58١5‏ 


وفيض 


يعني آن المحتاج اذا سرق في زمن المجاعة ما يأكله صار هذا من موجبات درء 
حل القطع عنه . 

وابن القم رحمه الله تعالى يوضح هذه الشبهة ويقرر أنها دارئة للحد ويستدل لها 
من الأثر. ويؤيده بالقياس . وأن درء الحد بها أولى من كثير من الشبه التى يدرء 
الحد بها عند بعض أهل العام. وضرب بهذه المثال لتغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والأحوال وبياها كالآتي: 


القائلون ببذه الشبهة: 


ببين ابن القيم زحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه لم يقطع السارق في عام 
المجاعة وأن هذا هو مذهب أحمد والأوزاعي(" . 


الأدلة: 
استدل ها ابن القم من الأثر والقياس كالآتي: 
١‏ - قول عمر رضي الله عنه: لا تقطع اليد في عذق ولا عام ولا سنة 
قال السعدي: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق: النخلة والسنة : 


المجاعة . فقلت لأحمد تقول به: فقال اي لعمري . قلت ان سرق في مجاعة لا 
تقطعه فقال: لا. اذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة). 


اد 


ا 
فأقروا فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له: ان غلمان حاطب سرقوا 


.5856- 588/5١ أنظر: اعلام الموقعين +/؟؟ - ع" . وأنظر أيضاً المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أنظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ر؟ع”.‏ 

(*) هو: حاطب ابن أبي بلتعة بن.عمرو بن عمير اللخمي توفي سنة 7٠‏ ه . ( أنظر: الاصابة لابن 
حجر ١لرة1ة؟).‏ 


مض 


ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم, فقال عمر: يا كثير ابن الصلت!" . 
اذهب فاقطع أيديهم فل) ولى بهم ردهم عمر ثم قال: أما والله لولا اني أعام أنم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت 
أيديهم . وأيم الله اذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال: يا مزني بكم أريد 
منك ناقتك قال: بأربع مائة . قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة)!" . 


وجه الاستدلال 


والاستدلال من هذه القصة واضح فان عمر رضي الله عنه لم يقطع السارق في 
المجاعة والله أعام . 
و 0-3 القياس . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى!" : 

(واسقاط القطع عن السارق ف عام المجاعة هو: خض القياس . و مقتضى 
قواعد الشريعة فان السنة اذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة 
والضرورة , فلا يكاد يسام السارق من ضرورة تدعو الى ما يسد به رمقه . ويجحب 
على صاحب الال بذل ذلك له. اما بالثمن أو مجاناً . على الخلاف في ذلك» 
والصحيح وجوب بذله مجاناً . لوجوب المواساة واحياء النفوس مع القدرة على 
ذلك والايثار بالفضل مع ضرورة المحتاج . وهذه شبهة قوية تدرء القطع عن 
المحتاج . وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء. بل اذا 
وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذ كرونه ظهر لك التفاوت . 

فأين شبهة كون المسروق مما يسرع اليه الفساد'» . وكون أصله على الاباحة 
10( هو: كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي المدني قال الحافظ ابن حجر في (التقريب 

؟/؟م١‏ وهم من جعله محابياً) . 

(؟) أنظر: الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى ١١54 ١١#“‏ (كتاب الأقضية). 


(؟) أنظر: اعلام الموقعين 98/8 . 
(1) أنظر: بيانها فيا تقدم ص/م77. 


نمض 


) 5 00 
6 ووتبية الفعلك افرة . وشبهة دعوى ملكه بلا بيئة'"' . وشبهة اتلافه في 


الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع'” '. وشبهة نقصان ماليته في الحرز بذبح أو 
تحريق ثم اخراجه 
وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً الى هذه الشبهة القوية» لا سها وهو مأذون له 
في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه . وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج 
والمضطرون. ولا يتميز المستغنيى منهم والسارق لغير حاجة من غيره. 
فاشتبه من يحب عليه الحد بمن لا يجب عليه: فدرىء . 


وه 


نعم اذا بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن عن السرقة قطع) . هذا كلام 
ابن القيم في ابراز هذين الدليلين: القياس. ومقتضى قاعدة الشريعة . 
القياس : 

وهو في دليله القياسي يقيس حالة السارق عام المجاعة لحاجته الى ما يأكله على 
حالة المضطر بجامع الحاجة . اذ الضرورة المبيحة هي : التي يخاف التلف بها ان ترك 
الأكل . 

فصارت الحاجة اذا شبهة قوية أسقطت الحد وهو القطع والله أعم . 


السهة الثانية : قول السارق هذا ملكي . 
00 


هذه من الشبه التي يقررها جماعة 2 أهل العام منهم الشافعية؟*" والحنابلة 
ويسميه الشافعي : السارق الفلر يفي 1 


. 9417/٠١ أنظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
. 5074/1١ (؟) أنظر: المغني لابن قدامة‎ 
.؟"ار/ك٠١ ضرم أنظر: المغني لابن قدامة‎ 
.9"51ر/٠١ (؛:) أنظر: المغني لابن قدامة‎ 
. 198 - أنظر: نباية المحتاج لا/ر5 9ع‎ )0( 
. ١15ر5 أنظر: كشاف القناع‎ )1( 

(17) أنظر: كشاف القناع ١4/5‏ . 


تييذن 


قالوا : اذا قال السارق الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة ونحو ذلك فلا قطع 
عليه ولو كان معروفاً بالسرقة لأن صدقه محتمل . 

واب بن القم رحمه الله تعالى يندد بذلك ويبطل هذه الشبهة ويرى أنها من الحيل 
الا ا 0 

( الحيلة على اسقاط حد السرقة بقول السارق: هذا ملكى وهذه داري 
وصاحبها عبدي من الحيل التي هي الى المضحكة والسخرية والاستهزاء بها أقرب 
منها الى الشرع ونحن نقول: معاذ الله أن يجعل في فطر الناس وعقوهم قبول مثل 
هذا الهذيان البارد المناقض للعقول والمصالح فضلاً عن أن يشرع هم قبوله. 
وكيف يظن بالله وشرعه ظن السوء: أنه شرع رد الحق بالباطل الذي يقطع كل 
أحد ببطلانه . وبالبهتان الذي يحَزم كل حاضر ببهتانه . ومتى كان البهتان والوقاحة 
والمجاهرة بالزور والكذب مقبولاً في دين من الأديان أو شريعة من الشرائع أو 
سياسة أحد من الناس ؟ . ومن له مسكة من عقل وان بلى بالسرقة فانه لا يرضى 
لنفسه بدعوى هذا البهت والزور . ويالله وياللعقول! أيعجز سارق قط عن التكلم 
بهذا البهتان ويتخلص من قطع اليد . فيا معنى شرع قطع يد السارق ثم اسقاطه بهذا 
الزور والبهتان) . 

وقال أيضاً في معرضن ببائه 'لبطلان احير 

( ويالله العجب كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال الناس. وكلما 
أمسك معه المال المسروق قال: هذا ملكى . والدار التى دخلتها داري . والرجل 
الذذى :دخلك ذاره عدي قال أرياب اليل + فيفط حقه "اند :يدعو لله : 


فهل تأت لهذا سياسة قط جائرة أو عادلة . فضلاً عن شريعة نبي الأنبياء فضلاً 
عن الشريعة التى هى أكمل شريعة طرقت العالم) . 


. 8810/8 أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 
. "١5# وأيضاً‎ . ١99 (؟) أنظر: اعلام الموقعين‎ 


فضا 


الشبهة الثالثة: أن من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد: 
عاد 0 الحديث في ذلك 0 
52000 000000 
0 ' 
يقطع)” * 
وهذه شبهة دارئة على ما هو مدون في المذاهب الارب 
وقال ابن قدامة (هو قول عامة أهل العام)"" . 
فلا يقطع عندهم الوالد فيا أخذ من مال ولده لأنه أخذ ما يحق له أخذه. ولا 
الوالدة فها أخذت من مال ولدها ولا العبد فها سرق من مال سيده. 
مناقشة ابن القم في هذا الدليل: 


نفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله ( من سرق من شيء له فيه حق 
م يقطع) مسايرته للجمهور في رأيهم المسطر قريباً . لكن ابن القم في هذا اكتفى 
بالاستدلال بحديث ضعيف على خللاف عادته . 
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فهل يسام تضعيف هذا الحديث. وفي حالة ضعفه ما هي الأدلة في هذه 
القضية . 


.؟1١1١ر/«“ أنظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) الخمس: أي خمس الغنيمة سمى به لأنها تقسم الى خمسة أقسام ( النهاية لابن الأثير يروم ). 

(؟) أنظر: سنن ابن ماجه 7ر851 . 

(:) أنظر: زاد المعاد ىر .7١‏ 

(5) أنظر: 0غ ١5‏ شرح فتح القدير 1/86 ,2١1‏ وجواهر الاكليل ؟/*79؟ ونباية المحتاج 
/اىرة»: . وكشاف القناع ككراء١‏ . 

(د) انظر: المغني 544/٠١‏ - 586. 


لضن 


سند الحديث: 


هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النى َيِه وهو من مفاريد 
ان مائحة > «ولذ1 قال ق. الوواقك- (ى. اتناده. جبارة وهو ضبعيت)7 : 
ضعيف كا في التقريب''' وهو شيخ ابن ماجة في هذا الحديث . وقد قال الذهبي!") 
( شيخ واه) 

وقذ :قال انافك بح تعكن .ل 'هذا اتدايك (اتبتادة فعيق)! "+ :وفك رزو 
عبد الرزاق هذا الحديث في ( مصنفه)! من وجه مرسل عن ميمون بن مهران . 
قال (أتي, النى يَإِنَةِ بعبد قد سرق من الخمس . فقال: مال الله سرق بعضه 
بعضاً . ليس عليه قطع) . 

وقيمون ابن :ميران غى الذررئ عن حقاء الأقة الفقهاء ؤقال ابن معد" ( كان 

وم أجد للموصول بعد البحث شاهداً أو متابعاً . فهو اذاً على ما تقدم حديث 
ضعيف لا تقوم به حجة والله أعام . 
ما هى الأدلة اذاً: 

معدل أل العام لهذا الحم بعدة أدلة من المرفوع والموقوف منها ما يلى: 


استدلوا بعموم حديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله ان لي 


أنظر: سنن ابن ماجه 5ر854 . 

أنظر: ١ع‏ ؟١١.‏ 

أنظر: المغنى ١/رلا١١1.‏ 

أنظر: تلخيص الحبير 59/4 . 

أنظر: ١٠/ر١؟.‏ 

أنظر: تقريب التهذيب ؟//”؟ة؟. 


مض 


مالا ادانع وان أي يريك أن 00 فقال: : أنت رداك م . رواه 


وجه الاستدلال: 

استدل بهذا الحديث على سقوط القطع بسرقة الأب من مال ابنه لأن الكلام 
للتمليك في قوله ( لأبيك) ففي هذا شبهة ة الانبساط بين الأب وابنه وعليه: فلا 
يجوز قطع الانسان يأخذ ما أمر الني ميته مَِمٍ بأخذه ولا أخذ ما جعله الني عَيلله مالا 
ف مضافا اليه كا دبييف ابن 0 وابن اهماما" . 


ب -ما رواه في (مصنقة). '' بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه : : جاءه عبدالله 
اجو لطر ' بغلام له » فقال له : : ان غلامي هذا شرق لاقع يفو 
فقال عمر: نانرق قال #إمرآة اراق قيوكها تون درف . قال أرسله فلا 
06 عليه . خادمم أخذ متاعم , ولكنه لو سرق من غير كم قطع . ورواه 
الب 6 

والقضايا تعر ادن قالطلل اها شن البزايا ”7 وذكر 
طرفاً منها ابن قدامة ث قال" : 

( وهذه قضايا تشتهر وم يخالفها أحد فتكون اجماعاً . وهذا يخص عموم 
الآية'"'' ولأن هذا اجماع من أهل العام لأنه قول من سمينا من الأثمة ولم يخالفهم في 


)01 أنظر: سنن بن ماجه رم , 

0 أنظر: المغني ١٠/88؟.‏ 

(*) أنظر: شرح فتح القدير 1517/8. 

(؟) أنظر: ١٠/ر١١؟.‏ 

)0( هو: حليف بني أمية ولد على عهد النبي ع . ترجه الحافظ بن حجر في ( الاصابة /847) 
ولم يذكر سنة وفاته . 

(5) أنظر: السئن الكبرى 8/ر785. 

(0) أنظر: المصنف ١٠ك/ر١١5‏ 0 .9١9‏ 

(8) أنظر: المغني .586/٠١‏ 

(9) هي قوله تعالى: والسارق والسارقة الآية رقم 4" سورة المائدة. 


مكنا 


عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم, كما لا يجوز ترك اجماع الصحابة 
بقول أحد من التابعين) . 
وأهل العام يطردون لهذه الأدلة ولغيرها : انه لا قطع بسرقة الولد مال والده ولا 


بسرقة مسلم من بيت المال في فروع كثيرة هي محل اتفاق بين الأثمة الأربعة بعة7' والله 


أعام . 

الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين 

عن أبي أمية المخزومي'"' رضي الله عنه ( أن النبي يلتم أتى بلص قد اعترف 
اعترافاً» وم يوجد معه متاعء فقال رسول الله مَل عا مار موقت نان 
بل . فأعاد عليه مرتين اا الأعري نفع روود . فقال: : استغفر الله وتب 
اليه .. فقال: أستغفر الله وأتوب اليه . فقال: اللهم تب تب عليه ثلاثاً) . رواه أبو 
داود ا والنسائي )0( . وابن ماجة و0 


ساق ابن القم رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصراً ف أحكام النبي عله 
السرقة ثم ا" 

5 أنه لا يقطع الا باقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده 
مرة فقال: ما اخالك سرقت . فقال: بلى . فقطعه حينئذ وم يقطعه حتى أعاد عليه 
مرتين) . 

(1) أنظر: المغني 80/٠١‏ - 7 . وفتح القدير لابن الهمام 59/70 ١56 - ١‏ ونهاية المحتاج للرملي 
”رغ - 155 . وجواهر الاكليل للأزهري /١9؟.‏ 

(؟) هو: أبو أمية المخزومي أو الأنصاري صحابي/اسمه كنيته . له هذا الحديث ( أنظر الاصابة 
لابن حجر ؛//ر؟١١).‏ 

)١(‏ اخالك: أظنك ( أنظر: القاموس “887/7 وأنظر: زهر الربى على سنن النسائي للسيوطي 
كر »*). 

(4) أنظر: سنن أبي داوود 017/1 . 

)0( 0 سان النسائي 4“ ة". 

6 أنظر؛ 1000 زاد المعاد 0 -19١؟.‏ 


دكن 


وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عداين ائنين ”5 المتفق عليها 
عند أهل العام . كما حكاه ابن را "ريق ا بن بن اهماما ' وقال ( هذا 
باجماع الأمة) . 


ثبوتها بالاقرار: 
أما ثبوتها بالاقرار فقد اختلف أهل العم في عدده على قولين: 
القول الأول: 


وهو كما ذكر ابن القم امن أن انيه دن الأكرار مرت () . وهذا من مفردات 
الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة!” . وابن هبيرة7" . والدمشقي!" . وابن 
)0 ( : 
رشد” . وابن اهمام”".. وعيرهم . 


دلمله : 


أما السئة: فحديث أبي أمية المخزومي كا تقدم قريباً . 


وأما القياس: 


.146 أنظر: *“/4 40 بداية المجتهد رع‎ )١( 
.595 0 5م4ة/٠١ (؟) أنظر: المغني‎ 

(؟) أنظر: شرح فتح القدير ه/ر5 .١510 - ١١‏ 
(1) أنظر: صكر ع" . 

(6) أنظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/591؟.‏ 
(5) أنظر: الافصاح */ا١4؟‏ . 

(0) أنظر: رحة الأمة في اختلاف الأثمة صكر١8؟.‏ 
(8) أنظر: بداية المجتهد رغ 10 . 

(9) أنظر: شرح فتح القدير ه/رة ١١‏ . 


كن 


فذكره ابن كذايو1”": 

( ولأنه يتضمن اتلافاً في حد فكان من شرط التكرار كحد الزنا . ولأنه أحد 
حجتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة) . 

وهذا الدليل يتضمن قياسين : 

أخده|: قياس تكرار الاقرار في حد السرقة على التكرار للاقرار في حد 
الزنى . 

والثاني : قياس تكرار الاقرار في حد السرقة على العدد في الشهادة فيه . 

تعقب الحنفية لهذا القياس: 
بن امام رحمه الله تعالى لا يرتضي هذا القياس ويراه ا 3 وجود 

0 ويقرر هذا في قياس تكرار الاقرار على الشهادة فيقول'" 

(أما قياسه على الشهادة فمع الفارق لأن اعتبار العدد في الشهادة انما هو لتيل 
التهمة ولا تهمة في الاقرارء اذ لا يتهم الانسان في حق نفسه بما يضره ضررا 
بالغاً. على أن الاقرار الأول: اما صادق والثاني لا يفيد شيئاً اذ لا يزداد صدقاً, 
واما كاذب فبالتالي لا يصير صدقاً. فظهر أنه لا فائدة في التكرار) . 

وهذا التعقب مناقش بأن التهمة موجودة في كل من البينتين : الاقرار والشهادة 
ولهذا قال الرسول علا لماعز: : ١‏ لعلك قبلت » ونحو ذلك من ألفاظ الاستيثاق , ودفع 
عوامل الاحقال ليبقى الاقرار سلما وظاهرا . فتبين اذا موافقة هذا القياس للنص 
وهو حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه(؟). 

وأيضاً : فلو قيل بهذا التعقب لقلنا بعدم التكرار في الاقرار في الزنى 
والنصوص فيه متكاثرة لا تدفع والله أعام . ٠‏ 


.؟91١/٠١ أنظر: المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
. ١١/0 أنظر: شرح فتح القدير‎ )١( 


مم 


القول الثانى: 
أنة يفك الاق أرسرة دول نهر ال ارقن اوهتنا ملاس الي" 
واكالكة1؟ والقافي ‏ . 


دليلهم : 
لا 


استدلوا بالقياس. فقال ابن قدامة في بيانه له 


(لأنه حق يثبت بالاقرار فام يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي) . 
وقال ابن الهمام أيضاً!”: 


(لأن السرقة قد ظهرت بالاقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد 
القذف ) . 


نقض هذا القياس: 
وقد بين ابن قدامة رححمه الله تعالى انتقاض هذا القياس لوجود قادح فيه 
بوجود الفارق فقال" (إن الإقرار في السرقة يفارق حق الآدمي لأن حقه مبنى 
على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا) . 
525 


ْ 5 006 
وبنحو هذا التعقب ذكره صاحب الحداية من الحنفية(" . وابن الهيام أيضأ ”. 


.١؟هر/0 أنظر: شرح فتح القدير‎ )١( 
. 10 (؟) أنظر: بداية المجتهد ”رغ‎ 

(») أنظر: نماية المحتاج لا/اء ١4‏ 

(:) أنظر: المغنى ١٠ك/رهو؟.‏ 

(0) أنظر: فتح القدير مره .١ ١١‏ 

(1) أنظر: المغنى ١٠كر؟ة؟.‏ 

(1) أنظر: الهداية مع فتح القدير 0/ره؟١.‏ 
(8) أنظر: فتح القدير 0/ره١١.‏ 


كان 


الترجيح: 

والذي يظهر لي والله أعام هو هو القول الأول على ما ذكرهٍ ابن القم رحمه الله 
تعالى: فلا بد من الاقرار مرتين لورود السنة به . وعليه أيضاً يدل قضاء السلف 
رضي الله عنهم كما في قضاء علي رضي الله عنه أنه جاء رجل اليه فقال: افي 
سرقت فرده: فقال: افي سرقت فقال شهدت على نفسك مرثين . فقطعه . قال: 
فرأيت يده في عنقة معلقة ) رواة عبين: الوراق''" .والله. أغلر: 


(و) أنظر: مصنف عبد الرزاق ١191/١١‏ . وسئن البيهقي 370/4 . 
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ال ممبحث الرابع 
في عقوبات السارق . 

تناول ابن القيم الحديث عن عقوبات السارق الحدية والتعزيزية على النحو الآتي : 
١‏ - العقوبة الحدية بقطع يد السارق. 
؟ - العقوبة بالاتيان على أطراف السارق . 
- العقوبة بقتل السارق . 
؟ - العقوبات التعزيرية للسارق 
والكلام عنها على هذا النسق والترتيب . 


١‏ - العقوبة الحدية بقطع يد السارق: 

مما علم من الاسلام بالضرورة أن العقوبة الحدية القدرة للسارق قطع يده 
اليمنى ان كانت موجودة لدلالة الكتاب في قوله 0 "ليا والسارقة 
فاقطعوا أيديها ) وفي قراءة بن مسعود ( فاقطعوا أيمانهه) )'' . ومن السنة الأحاديث 
المتكاثرة البالغة مبلغ التواتر قوله وقضائه مَلِنَهِ . وانعقاد اق على ذلك من 
اتن أ سكا جلي وسور كيار لبقن بي : ابن حزه'” . وابن قدامة”” 


)0( 000 0 
وابن حجر . وابن هبيرة '. وابن امام '. وغيرهم. 


)١(‏ الآية رقم 54 سورة المائدة. 

0 أنظر: فتح الباري “رةه . والمغني .5714/٠١‏ وتفسير القرطبي ١777/5‏ . 
)ع أنظر: المحلي 0١ 2887/١١‏ . ومراتب الاجماع ص/ ١١6‏ . 

(4:) انظر: المغني ١٠ك/رو"؟.‏ ١٠١/51؟.‏ 

(0) أنظر: فتح الباري 99/١‏ . 

(5) أنظر: الافصاح */ر6 4١‏ . 

0900 أنظر: فتح القدير مر ١6‏ . 


كنا 


وابن القم في هذه العقوبة يسوق أحكام النبي يِه فيها قولاً وتنفيذاً كم| تقدم 
ذكرها والله أعل!" . 
؟ - عقوبة السارق بالاتيان على أطرافه 

حل هذه العقوبة فها اذا سرق ثانياً وثالثاً ورابعاً . هل يؤتى على أطرافه بمعنى 
أن يقطع في كل سرقة يد أو رجل حتى يؤتى على أطرافه الأربعة اليدين والرجلين 
لك 

في هذه العقوبة محل وفاق ومحل خلاف . وابن القم رحمه الله تعالى ساق 
الحديث عن هذه العقوبة على وجهين!" : 

الأول: بيان ما يروى فيها عن النبي َه . 

الثاني: بيان اختلاف العلماء فيها وتعليل الخلاف . 

وهو رحمه الله تعالى لم يفصح لنا عن اختياره في هذه المسألة وان كان ظاهر 
توهينه للمروي فيها يفيد اختياره عدم الاتيان على أطراف السارق؟ . 

وهذه العقوبة طرقتها أقلام العلماء بالبيان والتفصيل ولا بد في تحلية التحقيق 
فيها من اجراء الكلام على ما يلي : 
أ- بيان ما يروى فيها عن النبي عَيدُهُ وبيان منزلته حسب الصناعة . 
ب بيان ما يروى فيها عن الصحابة رضي الله عنهم . 
ج -بيان محل الاتفاق في هذه العقوبة . 
د بيان محل الخلاف في هذه العقوبة . 


)١(‏ أنظر: ص/5417ء وللعلاء تفاصيل في كيفية القطع ومن أين يقطع لكن الذي عليه كافة العلماء 
أن القطع لليد اليمنى من مغرز الرسغ من الساعد ( أنظر: تفسير القرطبي .)١71١/7‏ 
(؟) أنظر: زاد المعاد 7١#‏ . وتهذيب السنن 7ر70 . 


ينكان 


- بيان ما يروى فيها عن الني عي 
يروى فيها جملة أحاديث مرفوعة منها ما هو مختص بالاتيان على الأطراف 
فقط ومنها ما فيه مع ذلك القتل في الخامسة وهي على ما يلي: 


الحديث الأول: حديث ألي هريرة رضى الله عنه: 


عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مَِتهِ قال (إذا سرق السارق 
رجله ) . 


ومدار أسناده عنده عل الواقدي صاحب المغازي وهو: همد بن عمر بن 
وأقد الأسلمى الواقدي متروك الحدي ةمات سنة اها" .وذ كر ابن حجر 
ل اي كبر فيكون من رواية عن جهول الخال والعين 
2 000 المعاد )0 ا لقي رحمه الله تعالى . 


فتبين من هذا أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح الاحتجاج به 


لوجود متروك في رواية الدارقطني. ومجهول في رواية الشافعي والله أعام . 


الحديث الثاني: حديث عصمة بن مالك رضي الله عنها" . 


عن عصمة بن مالك رضي الله عنه قال ( سرق مملوك في عهد الني عَم َه فرفع 
الى الني ميته لم فعفى عنه ثم رفع اليه. فعفى عنه . فرفع ثالثة الى البي ملل فعفى 


10 نظ ريت النودين “ار كا 

(؟) أنظر: تلخيص الحبير 99/١‏ . 

(؟) أنظر: ١//رهه.‏ 

(:) هو: عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه (أنظر: الاصابة */ره/ا2 ). 


1/ 


عنه 


بده 


ثم رفع اليه الرابعة وقد سرق» فعفى عنهء ثم رفع اليه الخامسة وقد سرق فقطع 
؛ ثم رفع اليه السادسة تقلع رعلد” © رفع اله السابعة ققطع يدف م رفع اليه 


الثامنة فقطع رجله وقال رسول الله ْلَه : أربع بأربع) . 


رواه الدارقطبى” 4 ا 


منزلة هذا الحديث: 


مدار اسناد هذا الحديث عندهم| 1 : الفضل بن المختار أبو سهل البصري . 


وهو ضعيف جداً » وقد ترجه الذهبي' '' وم يذكر فيه من وثقه وذكر هذا الحديث 


010 
0) 
0 
):) 
(0) 
31 


من مناكيره ”م تم قال بعد سياقه (وعذا به أن يكون موضوعا ) . 
وقال ابن حجر في ترجمة عصمة بن مالك رضي الله 0 

(له أحاديث... مدارها على الفضل بن المختارء وهو ضعيف جداً). 
وتال اليل 150 

الاسناد) . 

وقال اده 

( فيه الفضل بن مختار وهو ضعيف) . 

فالحديث إذا : لا تقوم به حجة ببذا الاسناد على ما أفادته كلمة الحفاظ والله 


أنظر: سنن الدارقطني / ١77‏ . 
أنظر: بواسطة تلخيص الحبير 78/7 . 
أنظر: الميزان ١/‏ 09-0" . 

أنظر: الاصابة 4ر210 

أنظر: نصب الراية 70# . 

أنظر: ممع الزوائد 1/ره7؟ . 
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رواية الحارث له مرسلاً: 


وهذا الحديث قد روي من وجه آخر مرسلاً أرسله: الحارث بن عبدالله ابن 

أبي ربيعة المخزومي أمير الكوفة التوفى قبل السيعين من الححجرة "وقد حدث به 
0( ةم 

مباشرة عن النبي عه عَم كما رواه عبد الرزاق!" وين حزم وابن اف كيه : 


منزلة هذه الرواية: 

وهذه الرواية من هذا الوجه لا تقوم بها حجة أيضاً لأن بين الحارث وبين الني 
يِه مفازة فأنى له الرواية عنه مباشرة والله أعلم 
الحديث الثالث: 

هذان حديثان وردا بخصوص الاتيان على أطراف السارق . وقد ورد حديث 


آخر من وجوه متعددة يتضمن هذه الحكومة مع الحم بقتله. من حديث جابر 


حديث جابر رضى الله عنه: 


عن جابر رضى الله عنه قال ( جىء بسارق الى النبى عَِثُمُ فقال: اقتلوه: فقالوا 
يا رسول الله انما سرق . فقال: اقطعوه. قال: فقطع 3 جيء به الثالثة فقال: 
اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال: اقطعوه. ثم أتى به الرابعة . فقال: 
اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق . قال اقطعوه 0 الخامسة فقال اقتلوه . 
قال جابر: فانطلقنا به» فقتلناه, ثم اجتررناه فألقيناه في بكر ء ورمينا عليه 
ال حجارة ) . 


.١5 1١ر١ أنظر: التقريب‎ )١( 
.١84/١١ (؟) أنظر: المصنف‎ 
.479ر/١١ (؟) أنظر: المحلى‎ 
. أنظر: نصب الراية #/م/ا”‎ ):( 


7 ابن . والبيهقي'" . والدا رقطني/*ا . وقال النسائي 
بعده ( هذا حديث منكر «وسععون لمن الوق ال الحدنك ). وأسائيدة 
ل الدارقطني مدارها عل : مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير بن 
العوام الأسدي . قال فيه ابن حجر: لين الحديث وكان عابداً مات سنة 


0 أن اصطلاح الحافظ فيمن قال فيه ( لين الحديث ) أنه لا يتابع على 


حدينه 
وأما داري و10 بثلاثة اليد الى هشام بن عروة!"ا . عن خمد بن 


ام عن جابر رضي الله عنه . وقد ا وهم : 


ه. وقد أده الذعي ف ايز" في تقد الفعفاء ول بذكر 
توثيقاً له. وقال ابن حجر: ليس بالقوي' 


ب - ورواه عن هشام: عائذ بن حبيب بن الملاح الكوفي . وقد اختلفت كلمة 


)١(‏ أنظر: سنن أبي داوود 4/ر0717-678 

(؟) أنظر: سنن النسائي 78/8 . 

(؟) أنظر: السئن الكبرى 5178-5152 . 

(4:) أنظر: سنن الدارقطني .١81١/#*‏ 

(ه) أنظر: ميزان الاعتدال للذهبي 4/ر١١١.‏ 

(1) أنظر: التقريب ١/ره.‏ 

)1٠(‏ هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي المتوفى سنة 40 ١ه‏ . ( أنظر: التقريب لابن 
حجر 5//رة١؟)‏ 

(84) هو: مد بن المنكدر بن عبد الله التيمي المدني مات سنة ١ه‏ .( أنظر: التقريب لابن حجر 
؟ك/ر١١؟).‏ 

(9) انظر: 4ك/رةو". 

(١٠)أنظر:‏ التقريب #رة١9.‏ 


دلكن 


النقاد فيه بين التعديل اوالتجريح كما في (الميزان'') وقال ابن حجر: 
صدوق رمي بالتشيع''" . 
وقال الذهبي بعد سياق الأقوال فيه (قلت شيعي جلد) 


درت ورواه عن هشام اسان يوبن ات لني تكو . وقد أدخله 
الذهبي في ( الميزان )27 أ نقد الضعفاء وذكر اختلاف كلمة النقاد فيه 
بين التعديل والتجريح ارس وال المخاري ل سحي كن لمن 4 
اكد ا رار ار وتو اج اتات 
حجر: صدوق وسط 


0 


روايته من حديث الحارث بن حاطب" رضى الله عنه: 
عن الحارث بن حاطب رضى الله عنه قال: 


(أتى رسول الله يَلِنَمِ بلص فقال: اقتلوه . فقالوا: يا رسول الله» انما سرق» 
قال امتلدة : قاو ات ا رتو الله انما سرقء قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق 
فقطعت رجله . ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها . 
ثم سرق أيضاً الخامسة . فقال أبو بكر رضي الله عنه كان رسول الله عَلِتهِ أعم 
بهذا حين قال: اقتلوه . ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه . منهم عبدالله بن 


)١(‏ أنظر: ك/ 5م. 

(؟) أنظر: التقريب ١/ر٠و”م.‏ 

(*) أنظر: الميزان «*/رم م , 

(:) أنظر: ؟*ك/ر؟5١.‏ 

(65) أنظر: هدى الساري مقدمة فتح الباري صصك/ر” 5١‏ . 

.7٠0 8/١ أنظر: التقريب‎ )1( 

(1) هو: الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي صحابي صغير مات بعد سنة 515 ه 
( أنظر التقريب لابن حجر .)١1 ٠/١‏ 
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الزبير . وكان يحب الامارة . فقال: أمروني عليك, فأمروه عليهم . فكان إذا ضرب 
ضربوه حتى قتلوه . 

رواه النسائى'؟. وقال (لا أعلم في هذا الباب ويا ميفحيه)' .:ورواة 
ال1 06" وقال ( صحيح الاسناد ولم يخرجاه) قال الذهبي معقباً على الحام ( قلت بل 
منكر) 

وقال الزيلعي ورواه الطبراني في معجمه”" . 

والذي دعا بالحا م الى تصحيحه كون رجال اسناده ثقات لكن النقاد لم يرتضوه 
وان كانوا ثقات بل حكموا بنكارته كما قرره العالمان: النسائي والذهبي . 


الحديث الرابع: حديث عبدالله بن زيد الجهني رضي الله عيواة, 


قال ( قال رسول الله مَلَِهِ : من سرق متاعاً فاقطعوا يدهء فإن سرق فاقطعوا 
. 00و مرا مد ون ده 0 
عنقه ) رواه أبو نعي" في (الحلية)"' ثم قال ( تفرد به حزام بن عثمان وهو من 


الضعف با محل العظم) . 
منزلة هذا الحديث: 


. أنظر: سنن النسائى 6ر89‎ )١( 

)0 هذه العبارة للنسائي ليست في النسخة المطبوعة . ولكن ذكرها ابن القم بعد سياقه في ( تهذيب 
السنن >7 ) وابن حجر أيضاً في : فتح الباري ١ر١١٠‏ . وهذا يدل على أنها في ( السنن 
الكبرى ) وهي مفقودة والله أعلم . 

(*) أنظر: المستدرك 4//ر9م*. 

(4:) أنظر: نصب الراية #/ 115" . 

(0) أنظر: في ترجته: الحلية لأبي نعيم 1/1 وقال (توفي في زمن معاوية رضي الله عنه). 


)03 هو: أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٠غ‏ ه . ( أنظر: الأعلام للزركلي )١89 ٠/١‏ 
(07) أنظر: 0/ة". 


م١‎ 


حيث ذكر باسم ( حزام بن عثمان) بالحاء المهملة والزاي المعجمة. وصوابه 
( حرام) بالحاء المهملة والراء المكسورة المهملة أيضاً على وزن (حزام) كما ضبطه 
لطي الو قدا قت كدر فلل :أرق« الرواة: من اسه [ احزام ين 
عثهان ) وتصحيحه الى ( حرام ابن #عتان )لذ أعلف به فإن ( حرام بن عثيهان 
ا 00 . من طبقة : معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني 
المتوق ا 

إذا عام ذلك: فإن حرام هذا متروك الحديث كا قاله الذهبي فقال!” ( حرام 
ابن عثمان الأنصاري . تابعي . متروك مبتدع) . 

فالحديث إذاً لا يصلح في باب المتابعات والشواهد فضلاً عن أن يكون حجة 
بنفسه والله أعم . 


. وهو شيخه في هذا الحديث وكلاهما مدنيان . 


خلاصة الصناعة الاسنادية: 

هي أن أحاديث الانيان على الأطراف المرفوعة الى النبي مََِهِ وهي : حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عصمة رضي الله عنهع قر الحارث بن 
عبدالله رحمه الله تعالى» كلها لا تقوم بها حجة عن المعصوم يِه في اتيان هذه 
العقوبة: وهي الاتيان على الأطراف الأربعة بالقطع لمن تكررت منه السرقة 
اربعا . 

وأن أحاديث الاتيان على أطرافه مع قتله في الخامسة منزلتها الاسنادية على ما 
بل : 

فحديث عبدالله بن زيد الجهني : لا يحتج به لأن في سنده متروك . 


وحديث جابر: في اسانيده عند أبي داوود والنسائى . والبيهقى ضعف . 


)١(‏ أنظر: تاريخ بغداد م/0اا580-5. 
(؟) أنظر: تمذيب التهذيب لابن حجر ١٠/رم9١.‏ 
) أنظر: المغنى في الذ لضعفاء ١‏ طسنة 551 ه . نشر دار احياء التراث العربي في بيروت . 


كنا 


وأن روايته من. حديث: الحارث بن حاطبء وإن كان باسناد رجاله ثقات 
لكن قد حم الحفاظ بنكارته . 

هذه خلاصة مباحث الصناعة الاسنادية لهذه الأحاديث . ومنها يتضح أن محل 
النظر فيها : هو قصة الاتيان على الأطراف مع القتل في الخامسة من حديث جابر 
والحارث رضى الله عنها . 

وللعلاء في الجواب عنه عدة مسالك, ذكر ابن القمم رحمه الله تعالى منها ثلائة, 
وقد حصل بالتتبع مسلكان آخران وبيانها كما يل: 


مسالك العلاء التي ذكرها ابن القيم في الجواب عن هذا الحديث: 


المسلك الأول: نفى صحة هذا الحديث: 


قال ابن القم رحمه الله تعالىا" : 


( اختلف الناس في هذه الحكومة فالنسائى وغيره لا يصححون هذا الحديث. 
نإ الساك هذ اديه ”بدك .وفيت بن نايت اليس بالقرف ) :و( خبديت 
الباق 1" ساق الحديث بروايتيه عند النسائي من حديث جابر والحارث ثم قال بعد 
حديث الحارث ( قال النسائي: ولا أعلم في هذا الباب حديئاً صحيحاً) . 


وهذه اللفظة من النسائي راوي حديث الحارث بن حاطب رضي الله عئه باسناد 
رجاله ثقات : لها قوتها ومنزلتها إذ يقول بعد سياقه ( ولا أعم في هذا الباب حديثا 
مي 1 

وقد تبين لي والله أعام - أن النسائي يرمي الى تعليله : بنكارته. مع 
الاضطراب الحاصل وبيان ذلك على ما يلي : 
أولاً: إن في سياقه نكارة لأمرين هما : 


)000 أنظر: زاد المعاد #«/ر” 5١‏ . 
(؟) أنظر: ك/ 5م؟. 
() أنظر: فا تقدم ص//ر0 506 . 


مخالفة هذه القصة للمشهور من هديه يَلِلهِ هن العيث والاستفصال مق اريات 
ار ل م 
واضحة ذلك أن لفظ الخبر ( انه جيء بلص فقال كا ثم اقتلوه : فقالوا للني عله 
إغما سرق هكد ا يقول لهم يِه : اقتلوه فأخبروه رمه ١‏ 
( السرقة ) فيقول ِيَْهِ (اقطعوه) . هذا ما يستبعد حصوله وهو يَلِنّهِ في مقام 
التشريع والببان للناس . وحد السارق : القطم لليد اليمنى في امرة الأول لا لقتل . 

والأمر الثاني : المفيد لنكارته : مباينة هذه القصة للمعقول, إذ كيف يتصور أن 
أن شخص مقطوع اليدين والرجلين ( فيهتك الحرز) ويسرق ويخرج بالمال 
المسروق من حرزه. هذا لا يتاتى . 

وليس هذا رد للنص بالعقل واستبعاد التصور: كلا ثم كلا . ولكنه شرح 
وبيان لحم الحفاظ والنقاد على هذا الحديث: بالنكارة. وأنه حديث منكر. 
ثانياً: في القصة اضطراب”" . 

قد جاء في متن هذا الحديث اضطراباً لا يمكن معه الجمع بين القصتين ذلك أنه 
جاء في روايته من حديث جابر رضى الله عنه : أن السارق قتل في الخامسة في عهد 
لني يله 

وجاء في روايته من حديث الحارث رضى الله عنه : أن السارق قتل في الخامسة 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه: والقصة واحدة. والجمع متعذر؟ . فهل هذا الا 
وجه من وجوه الاضطراب فهذا الحديث اذا مضطرب في متنه والمضطربب من 
قسم الضعيف . 

فتخلص إذاً أن هذا حديث لا تقوم به حجة : لنكارته واضطرابه والله أعام . 
وهذا المسلك: هو عدم تصحيح هذا الحديث ورده رواية ودراية هو مذهب جماعة 


)١(‏ المضطرب هو اختلاف الرواة على شيخ بعينه . ويكون في المتن أيضاً ( أنظر اختصار علوم 
الحديث لابن كثير ص/؟7 ط أحمد شاكر سنة .ام ه. بمصر) 


الملكن 


النقاد منهم النسائي كئ تقدم 5 

ومنهم الخطابي''' قال ( هذا الحديث في بعض اسناده مقال) . ث بين وجوهاً 
من المعاني يتخرج عليها الحديث وفيها يقول ( ان كان له أصل ) وفي بعضها يقول 
(ان صح الحديث). 

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بال 5 

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً!” . 

ومنهم ابن عبد البر إذ قال ( حديث القتل منكر لا أصل له)!* . 

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله 
أعلم . 
المسلك الثابلى: خصوصية هذه الحكومة بهذا الرجل . 

قال ابن القم يعد الله تعال :فى بنان: 1138 اتلك" : 


( ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما عام رسول 
الله مث من المصلحة في قتله) . 
وفك ذكر. هذ1 الوحه أنه لاقل اتن عدن را 


( وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي عَِتَهِ اطلع على أنه 
واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة) . وذكر نحوه صاحب (عون 


)١(‏ أنظر: معالم السئن 5/رة +5 58# م958. 
(؟) أنظر: تلخيص الحبير 58/4 59. 

(؟) أنظر: نصب الراية ع/ر لاع #008 . 
(1) أنظر: سبل السلام 6/لا؟- 58. 

(0) أنظر: زاد المعاد مر" ١؟.‏ 

(1) انظر: فنح الباري ١١/رةوهة‏ 


يكين 


المعبود )!2 . وذكره قبلهم (المنذري)'" . والخصوصية لا بد لها من دليل يدل 
عليها وهذا مجرد احّال هناء وما دعاهم الى ذلك الا مخالفة هذه القصة لما عهد في 
أحكام الحدود كا تبين في المسلك قبله والله أعام. 


المسلك الثالث: القول عوجبه. 


قال ابن القم رحمه الله 0 
( وطائفة ثالثة تقبله وتقول به وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتل في 


حكن هذا الغو أرقا ان عسو فال : 

( وقيل يقتل في الخامسة قاله: أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك)/". 
وهذا المسلك مبني على القول بقبول الحديث وصحته وقد عم من المسلك الأول أن 
صحته دونها خرط القتاد والله اعم . 


هذه المسالك التي ذكرها ابن القم رحمه الله تعالى وقد تحصل لي غيرها وهي : 


المسلك الرابع: أن هذا الحديث منسوخ . 


وهذا محكى عن الامام الشافعي ريه اله سنال عا 


والآبادي'" . ومن قبلها البيهقي) رحمهم الله تعالى . 


)١(‏ انظر: 0/6 2؟. 

)١(‏ أنظر: مختصر السئن 5//م؟. 

(؟) انظر: زاد المعاد 9/ر” 3١‏ . 

(4) أنظر: فتح الباري ١١/ةه.‏ 

(5) هو: أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري المدني الفقيه صدوق, عيب عليه فتواه 
بالرأي مات سنة 89 ه . كما في التقريب لابن حجر ١/ر١١ا.‏ 

(1) أنظر: فتح الباري 9/١‏ . 

(/ا) انظر: عون المعبود 7148/45 . 

(4) أنظر: السنن الكبرى 4/ره50 . 


"04 


وناسخه هو حديث ترك قتل شارب الخمر في الرابعة كما في قصة النعهان 
ملقب ار 

وهذا نسخ بالتنظير له بالنص . وهو مسلك غريب والله أعام . 
المسلك الخامس: ححل الحم بقتله على أن كان من المفسدين في الأرض. 

حكى , الخطابي!" وابن حجرا" والآبادي!") على أن هذا الحديث قد يخرج 
على مذاهب بعض الفقهاء وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض فيكون 
رحمه الله تعالى . 

وهذا المسلك وان كان في ذاته قاعدة مقررة لدى كثير من أهل العام في 
أحكام ( الاستصلاح) و( السياسة الشرعية) فإن الأمر بقتله من أول مرة ونص 
القرآن الكريم بقطع السارق يأبى هذا المسلك والله أعام. 
الخلاصة : 

هذه هي مسالك أهل العام في الجواب عن هذا الحديث وان كان بعضها يناقشه 
في قضية القتل خاصة , وقد ظهر من هذا السياق لها أن المسلك الأول وهو: النقد 
لا رواية ودراية هو المسلك الذي تقتضيه أصول الصناعة الحديثية. وقواعد 
الشريعة الكلية . وأن ما سواها كل قال بمجرد اجتهاده, ولا يخلو واحد منها من 
نظر والله أعام . 

ب - بيان ما يروى فيها عن الصحابة رضى الله عنهم ؟ . 


010 أنظر: فها تقدم صر" مه . 
(؟) أنظر: معالم السئن 8/5 . 
(9») أنظر: فتح الباري 45/١‏ . 
(:) أنظر: عون المعبود ؟/رمع؟. 


لق 


وقد تحصل بالتتبع الوقوف على آثار في ذلك عن علي رضي الله عنه وعن عمر 
رضي الله عنه ساقها عبدالرزاق!'' والبيهقي!" وهي تفيد قطع الرجل اليسرى بعد 
اليد اليمنى فإن عاد عرر ولا قطع ومنها : 
عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يقطع إلا اليد والرجل - وان سرق بعد ذلك 
سجن ونكل » وكان يقول: : افي لاستحي من الله ألا أدع له تدايا كتنا 


5 
0 رواه عبدالرزاق ّ( والبيهقي0*) . قال ابن حجر وسئده صحيح' '' . 


وعن عمر رضي الله عنه أنه أتى برجل قد سرق يقال له : سدومء فقطعه ثم 
أتى به الثانية فقطعه. م أتى به الثالثة. فأراد أن يقطعه. فقال له علي لا تفعل . اغا 


عليه يد ورجل . ولكن احبسه . رواه عبدالرزاق7" , والعيق " قال ابن حجر 
وسئده ا" : 


ج - بيان الاتفاق في هذه العقوبة. 


ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل اليسرى في السرقة بعد اليد 
ل روه . كا حكاه ابن 
قدامةل") وابن هب ١7:‏ . بل حكى عليه الاجماع ابن الام" . 


.١1848-- 1١85/٠١ أنظر: المصنف‎ )١( 
.700  ؟ا/؟ر//ه (؟) أنظر: السنن الكبرى‎ 
.١85ر//ك٠١ أنظر: المصنف‎ )*( 

(غ) أنظر: السنئن الكبرى 707148 . 
(0) أنظر: المصنف فتح الباري ١١//ر١ ٠١‏ 
(1) أنظر: المصنف .1١85/١٠١١‏ 

(ا) أنظر: لعا ؟. 

(8) أنظر: فتح الباري ٠١١/١١‏ 

(9) أنظر: المغنى ١٠/اا7.‏ 

.؟١ا//“* أنظر: الافصاح‎ )٠١( 

. 10 6/0 أنظر: شرح فتح القدير‎ )١١( 


الدليل فى هذا: 

هو أقضية الصحابة رضي الله عنهم ك) تقدم ذكر بعضها وفيه يقول ابن 
عبد البر 9" , 

( ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون 
«#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما #(" . 
د بيان محل الخلاف في هذه العقوبة. 

ثم اختلفوا فها وراء ذلك إذا سرق ثالثة ورابعة على قولين: 
القول الأول: 


أنه لا يقطع في الثالثة بعد قطع اليد والرجل بل يحبس وهذا هو مذهب الحنفية 
واللحتوذ لدي الحا بلي , 


وهم يريدون من سجنه : : تخليده في السجن حتى يموت كما صرح به ابن الهمام'*' 
وهو ظاهر المذهب الحنبلي كما في (المغنى)”'' وغيره. ودليلهم في هذا : أقضية 
الصحابة رضى الله عنهم كه تقدم والله أعلم . 


القول الثابى: 


أنه يقطع في الثالثة يسرى يديه وفي الرابعة يمنى رجليه فان سرق خامسة عزر 


٠/١١ أنظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) الآية رقم 4“ سورة المائدة . 

() أنظر: المغنى 25071١٠١‏ والافصاح ؟“/٠١25.‏ وشرح فتح القدير 5/0 .١60‏ 
(14) أنظر: شرح فتح القدير ”رع ١6‏ . 

(ه) أنظر: المغني ١٠/را!ا؟.‏ 


بضرب أو سجن ونحوه) . وهذا مذهب المالكية . والشافعية . ورواية في المذهب 


الحنبلي!" . 
دليلهم : 


استدلوا بالأحاديث المرفوعة المتقدم سياقها''' . والمتضمنة للاتيان على أطراف 
السارق الأربعة . وقد تبين أن هذه الأحاديث لا تثبت عن الني يله فلا يتم 
الاستدلال إذاً والله تعالى أعام . 


الترجيح: 

والذي يظهر والله أعلم هو القول بقطع الرجل اليبسرى بعد فطع اليد اليمنى 
ل ا لعدوانه من 
حبس أو جلد . أو مهما حسما يراه رادعا وهذا مما يختلف باختلااف الأحوال 
والأشخاص والله أعام . 


- 0 بقتل السارق 
شتهر عن أبي مصعب المالكي ‏ القول بقتل السارق في الخامسة بعد الاتيان 
0 أطرافه الأريعة إذا سرق أربع مرات وفي الخامسة ا 
وقد ذكر ذلك الحافظ ابن ل 0 
واستقر رأيه على تعزيره دون قتله في الخامسة ولو بلغ التعزير الى القتل كما تقد 


)١(‏ أنظر: الافصاح ؟“/" ١غ‏ . والمغنى ١١/٠١‏ 0 077*ء وفتح الباري 7١ر١ ٠١‏ . ونهاية 
المحتاج لا/رععغء وجواهر الاكليل 7/رةه7؟. 

(؟) أنظر: صك/رء 56 وما بعدها. 

(*) أنظر: مختصر السنن للمنذري 7/5؟» وفتح الباري ٠١١/١١‏ 

(1) أنظر: فتح الباري ٠١١/١١‏ 


ك٠"‎ 


واستدل أبو مصعب لذلك بحديث القتل في ذلك . وقد تبين أن الاستدلال به لا يتم 
لعدم ثبوته عن النبي عَكلنَهِ والله أعام . 
؛ - العقوبات التعزيرية للسارق . 

نستخلص مما تقدم ومما يأقي من كلام ابن القبم رحمه الله تعالى أن العقوبات 
التعزيرية للسارق تكون في صور منها ما يلٍ: 
الصورة الأول : 

تعزيره إذا سرق في الثالثة أو الخامسة على الخلاف ويكون تعزيره بالحبس أو 
الصورة الثانية : 


قتله في الخامسة تعزيراً إذا استشرى بالفساد عند بعض أهل العلم كما تقدم . 


الصورة الثالئة : 
أن كل من سرق فسقط عنه الحد ترتب عليه عقوبتان تعزيريتان: 
عقوبة مالية بتضعيف الغرم للمسروق. 
وعقوبة بدنية: بالضرب ونحوه نكالاً له. 
وقد أوضح ابن القيم هذه الصورة التعزيرية فقال'": 
(أسقط اه العقوبة بالقطع عن ارق القيرا"! :والكةر1" , وحكم أن من 


)١(‏ أنظر: #/1ا؟. 
(؟) الثمر: ما كان معلقاً قبل أن يؤويه الجرين (أنظر معالم السئن للخطابي .)551١/5‏ 
(©) الكثر: جمار النخل ( أنظر: معالم السنن للخطابي .)5١ ١/5‏ 
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أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه . ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة 
عليه وال 

وقضى 2 في الشاة تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين وضرب نكال ... 
الاستدلال: 

ثم ذكر رحمه الله تعالى الاستدلال من هذين الحديثين على اجتاع هاتين 
العقوبتين في حق كل من سقط عنه القطع فقال7": 

( في ذلك أن من سرق مالا قطع فيه ضوعف عليه الغرم , وقد نص عليه الامام 
أحمد رحمه الله تعالى فقال ( كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم) وفي 
اجتاع التعزير مع الغرم الجمع بين العقوبتين: مالية وبدنية . 

وقد بيّن رحمه الله تعالى أيضاً7" أن هذه العقوبة المالية يرجع فيها الى اجتهاد 
الأئمة في كل زمان ومكان حسب المصلحة وهذا يأتي بسطه ان شاء الله تعالى في 
العقوبة المالية من باب التعزير والله أعلم . 

في قطع جاحد العارية . 
هذه من مسائل العام المشتهرة بين الحنابلة والجمهور على ما يلى: 


مذهب الجمهور: 


وهو أنه لا قطع على جاحد العارية . 


)00( تقدم تخريجه ص/ر؟1”. 
(؟) أنظر: زاد المعاد #/ر 5١‏ . 
(م) أنظر: أعلام الموقعين 41/1 . 


وهذا مذهب الحنفية"''' . والمالكية" '' . والشافعية"" . واحدى الروايتين عن 
الامام أحمد'*'. وقيل هي المذهب'"' . 
المعتمد من مذهب الحنابلة: 

وهو وجوب قطع جاحد العارية . 

وهذا هو الرواية الثانية عن الامام أحمد''. وهي المذهب على الصحيح" 
وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم" . 
مناقشة أدلة الخلاف'", 

ذكر ابن القم رحمه الله تعالى في ( أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة, 
وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية( 2 وبين أن 
القول بالقطع لجاحد العارية. هو مقتضى الدذليل الصحيح والقياس الصريح . 


00 


وفي (زاد المعاد)"'''أبين أن هذا هو مقتضى لغة العرب. 


)001 أنظر: فتح القدير ه/رتم! . ولمغني لابن قدامة ١/٠١‏ 1؟. 

)0؟) أنظر: الافصاح لابن هبيرة */0 4١‏ . والمغني لابن قدامة ١/٠١‏ 75 . ومختصر سنن أبي داوود 
للمنذري كك/ر١١؟.‏ 

(؟) أنظر: نهاية المحتاج للرملى لالرس؛ . والمغني ١٠ر٠‏ 51 . والافصاح */ره١؟.‏ 

(4) أنظر: المغني لابن قدامة ١٠/ر 56١‏ . والانصاف ١٠/ر88؟.‏ 

(0) أنظر: زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل #«/رة١ا١.‏ 

(1) أنظر: المغني 5.٠١‏ . والأنصاف .56/1٠١‏ 

)1٠(‏ أنظر: الأنصاف ٠0/١٠١‏ . وكشاف القناع عن متن الاقناع 7/ة ١5‏ . ومختصر المنذري لأبي 
داوود 2255. وفتح الباري لابن حجر *١ك//ر٠و.‏ 

(84) أنظر: المحلي 9*١‏ و18. 

(9) أنظر: أعلام الموقعين ؟/ر؟” - 58 . وزاد المعاد 5١5 - 5١١“‏ وتهذيب السئن 7/ة ٠١‏ - 
51. 

)٠١(‏ هي : فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد بن مخزوم قال ابن حجر في ( فتح الباري كرهظم هذا 
على الأصح في اسمها) . 

)١١(‏ أنظر: *//را١ا؟‏ ؟50. 


وفي الكتابين نقض قياس المخالف وأشار للنقض أيضاً في كتابه ( اغاثة 
اللهفان)"'" . 

وأتى على جميع هذه الأدلة والمناقشات في كتابه ( تهذيب السنن)'"' . والتفصيل 
لذلك عل ما يل: 
حديث المخزومية. 

هو من الأحاديث المشهورة في الكتب الستة وقد جاء في بعض ألفاظ الرواة 
(أنما سرقت) وفي بعضها (أنها كانت تستعير المتاع وتجحد) . وقد جاء اللفظان 
في روايته من حديث عائشة رضي الله عنها كا يل : 


روايته بلفظ ( سرقت ) : 


عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا: من يكام فيها رول الله مَلِلَه ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد”" حب 
رسول الله عت فكام رسول الله عَِقُهِ فقال: أتشفع في حد من حدود الله . ثم قام 
فخطب فقال: يا أيها الناس انما ضل من كان قبل أنهم كانوًا اذا سرق الشريف 
تركوه, وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . واني والذي نفس بيده: لو أن 
فاطمة بنت حمد”'' عله سرقت لقطعت يدهاء ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها. 


)١(‏ أنظر: 9/رمل/ا. 

(؟) أنظر؛ كثرو.؟ ‏ ؟١؟.‏ 

(7) هوء: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم توفي سنة غ0 ها. 
( أنظر التقريب لابن حجر ١/ر87).‏ 

(15) هي: فاطمة الزهراء بنت رسول الله يَِنُهِ . أم الحسنين زوجة على رضي الله عنه وعنها ماتت سنة 
١ه‏ . (أنظر التقريب لابن حجر ؟ك/رة٠5).‏ 
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. 6 () ءءِ 020 
رواه البخاري"") ٠‏ ومسله'" '. وأبو داوود") . والترمذي ” . والنسائي . وابن 
ماجه!" . واللفظ لمسه(" . 


روايته بلفظ ( كانت تستعير المتاع وتجحده ): 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده 
فأمر النبي عَِنّهِ بقطع يدها - وذكر فيه نحو ما تقدم بالرواية قبله - وقطع البي 
لله يدها . 


رواه مس" . وأبو داوووا") والنسائق يرؤانات متعددول ١‏ ويضفال إزوابنه 
بلفظ (أنها كانت تستعير المتاع وتجحده) هي الأصل . وجعل روايته بلفظ 
(سرقت) من اختلاف الرواة الناقلين للحديث وأردف ذكرها بعد ذكر اللفظ 
الأول وهذا من تمام فقهه رحمه الله تعالى . وهذه من لطائف النسائي في ( سننه) التي 
جرى عليها عند اختلاف النقلة في لفظ الحديث. 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 0/ر88؟. 87/١5‏ (وأنظر: ذكر أطرافه عند 
البخاري في: فهارس البخاري لرضوان صك/رت/ا١).‏ 


)0 أنظر: صحيح مسم بشرح النووي ١١/ا4١.‏ 

)2 أنظر: سنن أبي داوود 68/4 . 

(4) أنظر: سنن الترمذي 16/ا” . 

(ه) أنظر: سنن النسائي ذكره. 

(5) انظر: سنن ابن ماجه 9/ر١8601.‏ 

)1١/(‏ أنظر: في جمع ألفاظ الحديث, فتح الباري لابن حجر ؟١/رء٠هة ‏ 7و. 
(4) أنظر: صحيح مسم بشرح النووي ١88 /١١‏ 

(9) أنظر: سنن أبي داود 4/ وعه 

8-58 4 أنظر: سنن النسائي‎ )٠١( 


وإنما قدمت هنا الرواية بلفظ ( سرقت) لرواية البخاري لها تقدياً له فحسب 
والله أعام . 
الحديث بين النفاة والموجبين للقطع : 

ذكر ابن الققم رحهه الله تعالى أن نفاة القطع لجاحد العارية وهم الجمهور. 
ناقشوا وروده بلفظ ( كانت تستعير المتاع وتححده ) من حيث الرواية والدراية » ثم 
تعقب الايرادين بالمناقشة والرد . وذلك على ما يل : 


تعليل الجمهور لرواية ( كانت تستعير المتاع وتجحده ) : 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى''' : 


( وأعل بعض الئاس الحديث بأن معمر/" تفرد من بين سائر الرواة بذكر 
(العارية) في المدوةه: وأن اللية " ريوس" بتوابوت ين هوي" روه عد 
الزهري» وقالوا ( سرقت). ومعمر لا يقاومهم) . 


تعقب ابن القي هذا التعليل: 


قال جه اش تل 


٠١ أنظر: تهذيب السنن 1/رة‎ )١( 

(؟) -هو: معمر بن راشد الأزدي مولاهم ثقة ثبت فاضل مات سنة 04١ه‏ . كا ذكر في التقريب 
لابن حجر ”“/ر 55؟) 

م هو: الامام الليث بن سعد الفهمي مات سنة 170١ه‏ . ( أنظر التقريب لابن حجر 15/ )١+8‏ 

(:) هو: يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي مات سنة 4 0١ه‏ . ثقة الا أن في روايته عن الزهري 
وهما قليلا (أنظر: التهذيب لابن حجر / ١٠7١‏ والتقريب له ؟//ر85*) 

(0) هو: أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المتوفي سنة ١ه‏ . من ثقاة 
المحدثين (أنظر: التقريب لابن حجر ”/91). 


(+) أنظر: تهذيب السنن “م١١5‏ وأنظر أيضاً: فتح الباري لابن حجر ؟١/40-89‏ 
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(أما تعليله بما ذكر فباطل: فقد رواه: أبو مالك عمرو بن هشام 
الكوني'"'» عن عبيد الله بن عمرا" . عن نافع . عن ابن عمر ( أن امرأة كانت 
تستعير الحلى للناس ث تمسكه . فقال رسول الله َه لتتب هذه المرأة إلى الله 
ورسوله . وترد ما تأخذ من القوم ث قال رسول الله يَكَِهِ : قم يا بلال فخذ بيدها 
فاقطعها . ذكره النسائي'" . 

ورواه: شعيب بن انما 117 عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواءء. ذكره 
النسائى أيض]”* . 

وقال فيه : لتتب هذه المرأة» ولتؤدي ما عندها مراراً . فلم تفعل فأمر فقطعت . 


ورواه سفيان عن أيوب بن موسى, عن الزهري . عن عروة . عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كانت مخزومية تستعير متاعاً وتجحده. فرفعت إلى رسول الله 
َيه » وكام فيها : فقال: لو كانت فاطمة بنت همد لقطعت يدها. ذكره 
ا 


) 69 ١ 


5 ا ا 6 5 عم 
ورواه بشر بن شعيب" © . اخبرني ابي . عن الزهري ». عن عروة. عن عائشة 


. (لين الحديث أفرط فيه ابن حبان من التاسعة)‎ 8١“ قال ابن حجر في التقريب‎ )١( 

(؟) هو: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي سنة بضع 
وأربعين بعد المائة ثقة ثبت كما في: التقريب لابن حجر .0710/١‏ 

(8) أنظر: سنن النسائي 8/8 

(1) هو: الأموي مولاهم ثقة مات سنة 49١ه.‏ كا في الثقريب لابن حجر .98١/١‏ 

)ه) أنظر: سنن النسائي 5/4" . 

(3) أنظر: سنن النسائي 314/4 

(1) -هو: الأموي مولاهم ثقة مات سنة 5١؟ه‏ . وليس في رواة الكتب الستة من اسمه بشر بن 
شعيب سواه. أنظر التقريب لابن حجر ١/8ةه‏ . 

(4) هو: شعيب بن اسحاق الأموي مولاهم ثقة مات سنة 5489ه . ( أنظر: التقريب لابن حجر 
انظر: ١/راه؟).‏ 


6 


رضي الله عنها قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف - 
جل امف غنات نه الى با رسول الله م - فذكر الحديث ‏ وقال في 
آخره: م قطع تلك المرأة. وذكره النسائي أيضاً''": 

ورواه هشاء'!" . عن قتادة!"' عن سعيد بن يزيد!' » عن سعيد الس أن 
امرأة من بني مخزوم استعارت حلياً على لسان أناس فجحدته . فأمر بها الني عله 
فنقطعت ذكره النسائي أيضا”” . 


3 الود ل 010 
صح الحديث و 


وقد تبين من تعقب ابن القيم أن تعليل الحديث بتفرد معمر به غير صحيح بل 
قد رواه). جمع من الرواة ومن بينهم أيوب بن موسى أحد رواته عن الزهري 
بلفظ ( سرقت) . 


وعليه فان هذه الرواية بلفظ (العارية) قد كثرت مخارجها وعدلت نقلتها 
وتعدد رواتها فبطلت إذآًّ علية الانفراد من معمر به وهذا ما حققه الحافظ ابن 


حجر رحمه الله تعالى والله أعله'" . 


6 أنظر: : سنن النسائي 54/4 . 
(؟1) هو: بن عروة تقدم ص/ر 50 . 
فة هو: بن دعامة السدوسي ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومائتين ( أنظر: التقريب لان حجر 


“رم .)١‏ 
(4) هو: سعيد بن يزيد البصري . قال أبو حاتم: شيخ لم يرو عنه غير قتادة ( أنظر التقريب لابن 
حجر ١ك/رة.*)‏ 


)(ه) أنظر: سنن النسائي . 
)3 أنظر: هذا مبسوطاً في فتح الباري لابن حجر 1٠/١17‏ 
)1٠(‏ أنظر: فتح الباري ١/١ه.‏ 


1٠ 


مناقشة الجمهور للحديث دراية: 


تم ذكر اب بن القيم رحمه الله تعالى تعقب الجمهور لرواية( العارية) على فرض 
ثبوتها عندهم من أن السبب الموجب للقطغ هو ( السرقة ) كما في بعض روايات 
الحديث وأن ذكر (العارية) انما هو للتعريف المجرد بالمرأة لا أنه سبب القطع . 
وفي ذلك يقول عنهم ابن 1 
(قالوا: ولو ثبت. فذكر وصف العارية إنما هو للتعريف المجرد لا لأنه سبب 


القطع ) . 


تعقب ابن القيم هذه المناقشة: 

يرتض ابن القم هذا التأويل والحمل من الجمهور هذا اللفظ ( العارية ) على 
فرض ثبوتها عندهم فتعقبها بقوله!" : 

( وأما قولهم: ان ذكر جحد العارية للتعريف. لا أنه المؤثر: فكلام في غاية 
الفساد لو صح مثله ‏ وحاشا ‏ وكلاا ‏ لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة 
على الأوصاف . وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العم. ولا يردون بمثلها السنن» وإنما 
يسلكها بعض المقلدين من الاتباع) . وبين أن لفظ رواية النسائي ( لتتب هذه 
المرأق ولتؤدي ما عندها مراراً فام تفعل . فأمر بها سه : ان ذكر 
هذا 'الوضقن: لحرت ال 

وهذا تعقب وارد ذلك أن جعل ذكر جحد العارية للتعريف ينافي القاعدة 
)١(‏ أنظر: تهذيب السئن 5/7 »5١‏ وأنظر أيضاً: أعلام الموقعين 177+ 
(؟) أنظر: تهذيب السئن ١١١/3‏ 


(*) أنظر: تهذيب السنن 7١1١/7‏ . وأنظر أيضاً: فتح الباري لابن حجر 97-91/17. 


حدق 


الشرعية الأصولية وهي : أن ترتيب الحم على الوصف يؤذن بعلية ذلك الوصف) . 

ومن شأن العلة أنها إذا وجدت يوجد الحم فمعنى ذلك أن الوصف كلم|ا وجد 
يوجد الح وببذا لا يضيع شيء من الحك المترتب على الوصف . بخلاف ما إذا 
يستلزم وجوده وجود الحكم وبذلك تذهب عامة الأحكام المترتبة على الوصف 
وتضيع . 

فثبت إذاً أن ذكر لفظ (العارية) للتعليل لا جرد الوصف والله أعام . 
جمع ابن القيم بين ألفاظ الرواة للحديث: 

بعد أن بين ابن القيم أن رواية (العارية) صحيحة الاسناد كرواية (السرقة) 
وا ذختا ول الجمهور لرواية (العارية) لا يصح . بين أن الصحيح في سبب القطع 
هو: جحد العارية . وأنه لا تنافي بين الروايتين فقال''' : ( ولا تنافي بين ذكر جحد 
العارية وبين السرقة فإن ذلك داخل في اسم السرقة فان هؤلاء الذين قالوا ( انها 
جحدت العارية) وذكروا أن قطعها لهذا السبب قالوا ( انها سرقت فأطلقوا على 
ذلك اسم السرقة . 

فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق» وثبت شرعاً أن حده قطع اليد . وهذه الطريقة 
أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة . فيثبت كون الخائن سارقاً لغة» قياساً على 
السارق . ُ يثبت الحم فيه . 

وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة . بدليل تسمية الصحابة 
له سارقاً ونظير هذا سواء: ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمراً: لغة لا 


. 71١ 1١ر/# .وأنظر أيضاً: زاد المعاد‎ 5١1١“ أنظر: تمذيب السنن‎ )١( 


1١ 


قياساً . وكذلك تسمية النباش سارقاً ) . 

فابن القم رحمه الله تعالى يبين بكل ثبات أنه لا تنافي بين الروايتين فان 
المخزومية سرقت وسرقتها بجحدها العارية . إذ جحد العارية داخل في اسم السرقة 
لغة كما جرى على لسان الصحابة رضى الله عنهم في روايات الحديث وهذا اولى 
وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري )1 كلام ابن القم هذا واستبعده فقال: 
( كذلك قال ولا يخفى بعده). وليت ابن القيمم رحمه الله تعالى ذكر لنا شواهد اللغة 
على تسمية ( جاحد العارية) سارقاً والله اعام. 


رفض قياس جاحد العارية على الخائن في الوديعة'": 


ذكر ابن الق رحمه الله تعالى أن قياس جاحد العارية على جاحد الوديعة, بجامع 
الخيانة في كل منها , فينتج الحك أنه لا قطع على جاحد العارية كما أنه لا قطع على 
جاحد الوديعة ‏ ذكر أنه قياس مع الفارق . 
ووجهه: أن جاحد العارية لا يمكن الاحتراز منه, بخلاف جاحد الوديعة فان 
صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه فهو إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك7" . 
لكن الحافظ ابن حجرا'' تعقب ابن القم في رفضه هذا القياس فقال: وهي 
مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر رضي الله عنه ( ليس على 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) . 
)١(‏ أنظر: ١١ا/ر؟ه‏ 
(؟) الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً (أنظر: التعريفات للجرجاني 
ص/ر: ؟١١)‏ 


(؟) -أنظر: 7١١/5‏ تهذيب السنن 5١١/3‏ » واعلام الموقعين 71/٠‏ .» واغاثة اللهفان 75/5١‏ . 
(4) أنظر: فتح الباري 4٠/1١١‏ 
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0000 3 ل اا افق 
والحديث قد ثبت باسناد صحيح عند ابي داوود . والترمذدي2 . 


7 24 : 0( 
وابن ماجه' 00 واللفظ للنسائي 


والبات 7 
) 
دوهم 
قطع جاحد العارية هو مقتفى القياس. وحكمة التشريع : 
بعد أن بين ابن القبم رحمه الله تغالى ثيوت النديث يرؤاية (الغارية) وآن جاحدن 


العارية يسمى (سارقاً) لغة. وأن قطع يد المخزومية انما كان بسبب ( جحد 
العارية ) وأن من قاس جاحد العارية على جاحد الوديعة فقد غلط. 


بعد أن بين ذلك رحه الله تعالى أوضح أن القول بالقطع هو مقتضى القياس 

( ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمى سارقاً لكان قطعه بهذا الحديث جارياً 
على وفق القياس : 

فان ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر, إذ يمكن الاحتراز من السارق 
بالاحراز والحفظ وأما العارية: فالحاجة الشديدة لكي تبلغ الضرورة ماسة اليها, 
وحاجة الناس فها بينهم من أشد الحاجات . ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى 
وطواة" .“وهو مده كثر مخ !الضحابة والتابعينء وأحن القزلن فق “مدهب 


0 


اجهد ., 


)10 أنظر: سان أبي داوود عك“را'ةهة. 

(؟) أنظر: سنن الترمذي 5ك/ر67 . 

() أنظر: سنن النسائي 87/4 . 

(غ) أنظر: سنن ابن ماجه 9/ر4515. 

(0) أنظر: تخريج هذا الحديث وألفاظه والكلام على أسانيده في : نصب الراية للزيلعي 71/7 


"60 


(1) أنظر: المغني لابن قدامةه/ 5014 . 
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فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس» وتزك لباب هذا 
المحروف مفتوحاً وأما إذا عام أن الجاحد لا يقطع فانه يفضي إلى سد باب العارية 
في الغالب) . ه: 

وفي معرض رده على نفاة القياس قال'' : 

(إذا كان الصحيح هو القول الآخر ‏ قطع جاحد العارية ‏ فموافقته 
للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً , فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد 
لهم منهاء ولا غنى لهم عنها . وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته اليها أما 
بأجرة أو جاناً. ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية, ولا يمكن 
الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً» ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى 
أخذ متاع غيره بالسرقة. وبين من توصل اليه بالعارية وجحدها). 

وابن القم في هذا القياس يذكر أركانه: 

فيذكر المقيس. وهو جاحد العارية. 

ويذكر المقيس عليه: وهو السارق . 

ويذكر العلة الجامعة: وهى الضرر . 


ويذ كر الحم : وهو القطع . 

ويقرر أنه قياس جلى ذلك: أن العلة وهي (الضرر) في المقيس وهو ( جاحد 
العارية ) أقوى منها في المقيس عليه لعدم امكان الاحتراز عن جاحد العارية بينا 
الاحتراز عن السارق يمكن بالحفظ والاحراز, فيكون المقيس بناء على هذا القياس 


أول بالحم . 


. 717-5178 أنظر: اعلام الموقعين‎ )١( 


تعقب هذا القياس: 

الوجه الأول: أن هذا قياس مع الفارق, ذلك أن الحرز غير متوفر في العارية 
إذ المعير قد سلط المستعير على ماله وجعله تحت يده, وهذا بخلاف السرقة من حرز 
فافترقا . 

الوجه الثاني: أن العلة ليست الضرر وانما هي ( السرقة) والحكم الشرعي وهو 
( القطع) مرتب على الوصف وهو ( السارق والسارقة ) . وهو اسم فاعل مشتق من 
المصدر الذي هو( السرقة ). وترتيب الحم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق , 
وهذا المعنى غير متوفر في( جاحد العارية) . 

الوجه الثالث: اتفاق أهل اللسان على أن السرقة: هى من المسارقة وهي 
الاختفاء وهذا العنصر غير موجود ف جاحد العارية . 

ومجرد الاطلاق للفظ (السرقة ) على ( جاحد العارية) لا يفيد الاجتاع معه في 
الحك.. فان النبي َيِه قال: العين تزنى الحديث . ولم يكن زناها موجباً للحد . 

الوجه الرابسع : أن في هذا اتناف للحد بالقياس. والحدود لا تثبت 
بالقياس"'' . الوجه الخامس : امكان نقض هذا القياس بمقابله وهو أن يقال: يقاس 


جاحد العارية على : المنتهب » بعلة الضرر. فينتج الحم بعدم القطع. وحينئذ 
يتعارض الذليلان» وعند التعارض يسقطان والله أعام . 


هذا ما ظهر لي في تعقب هذا الدليل القياسي والله أعلم. 


امم 


..3186/1١ أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 


تمدق 


الخلاصة والترجيح: 

والخلاصة أن مذهب الجمهور منهم الأئمة الثلائة واحدى الروايتين عن أحمد 
أنه لا قطع . وأن الرواية المعتمدة من مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية وجوب 
القطع على جاحد العارية وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى» وعليه يدل حديث 
المخزومية والله أعلم . 

المبسحث السادس 

الحد بالقرينة الظاهرة, وهي وجود المسروق في حوزة المتهمم" . 

في معرض بحث ابن القيم : عن اعتبار القرائن وشواهد الأحوال الظاهرة والحكم 
بموجبها . ضرب لا المثال بإقامة الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده . 

وهو يقرر رحمه الله تعالى: اختياره على أن الأصح من قولي أهل العمء أن 
وجود المسروق في حوزة المتهم يوجب القطع وأن الح ببذه القرينة أقوى من 
البينة والاقرار : لأنهها خبران يتطرق اليههما الصدق والكذب فالمستفاد منهما الظن 
الغالب . أما وجود المسروق في حوزة المتهم فيستفاد منه اليقين. 

وفي ذلك ل 

)وم يزل الأتئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم . 
وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرارء فانبهم) خبران يتطرق اليهها الصدق 
والكذب . ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق اليه شبهة) . 


ويقول كين : 


. الإعلام عور . ب ع/ 0 م0مء وبدائع الفوائد ع /#٠ء والطرق الحكمية ص/ر؛ » صكر”‎ )١( 
. (؟)أنظر: الطرق الحكمية ص/غ . وأنظر أيضاً ص/5‎ 
. 70# أنظر: أعلام الموقعين‎ )( 
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( والصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده). 

وقال أيضاً''": (انه أصح القولين) . 
أدلة ابن القيم : 

استدل ابن القم على ذلك بقصة اخوة يوسف عليه السلام إلى قوله تعالى : 
#قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا ف] 
جزاؤه إن كنت كاذبين . قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نحجزي 
الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه . ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
يومف 4« الات . 
وجه الاستدلال: 

قال ابن القبم رحمه الله تعالى في بيانه منها"" . 

(فيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في اقامة الحد عليه . بل 
هو بمنزلة إقراره. وهو أقوى من البينة . وغاية البينة أن يستفاد منها الظن وأما 
وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين) . 
خلاف العلاء في هذه المسألة: 

الحديث عن الخللاف في خصوص هذه القضية فرع عن الحديث في الحم 
بالقرينة الظاهرة هل يقضى فيها بكل شيء من حقوق الله أو حقوق العبد. أو 
تقبل فيا عدا الحدود . أو تقبل في حقوق العباد وفي بعض الحدود دون بعض وقد 
تقدم سياق الخلاف في هذه المسألة في ( باب الزنا) . 


. ١74 -أنظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) الآيات من رقم “ا 1. سورة يوسف.‎ 
. 78“ (؟) أنظر: أعلام الموقعين‎ 


لي دق 


وأما المالكية فينبغي أن يكون هذا هو مقتضى مذهبهم لأنهم يصرحون بالحد 
بالقريئة الظاهرة بالحبل في الزنا والرائحة في الخمر. لكن لم أر لهم تصريحا في حد 
السارق بوجود المسروق في حوزته والله أعلم . 
موقفي في هذا المبحث: 

م أزل متطلعاً إلى الوقوف على أقضية الصحابة رضي الله عنهم في ذلك كما 
أشار اليه ابن القم» ولكن لم يتيسر الوقوف عليها ولم أر في هذه المسألة بحثا 
فسبيلي بها الوقف حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين بالوقوف على قضايا السلف في 
هذا وكلام أهل العام والله أعام . 

المبحث السابع: 
في توبة السارق 

قال الله تعالى''' #إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء بما كسبا نكالا من 
الله والله عزيز حكم . فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله 
غفور رحيٍ» . 

تكلم ابن القع رحمه الله تعالى عن توبة السارق في صور ثلاث: 

الصورة الأولى: توبته قبل القدرة عليه . 

الصورة الثانية : توبته بعد القدرة عليه . 

الصورة الثالثة : توبته بعد إقامة الحد عليه. 

الصورة الأولى: توبته قبل القدرة عليه : 

تقدم الحديث مستوفى عن هذه الصورة في : مبحث توبة أصحاب الحدود قبل 
القدرة عليهم. وأن اختيار ابن القم رحمه الله تعالى: سقوط الحد بالتوبة قبل 
القدرة عليه . والله أعام . 


. الآيتان رقم رم وم سورة المائدة‎ )١( 


حادق 


الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه: 
وكذا تقدم الحديث عن هذه الصورة(" . من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد 
رفعه إلى الامام. والله أعلم. 
الصورة الثالئة: توبته بعد إقامة حد القطع عليه . 
محل الخلاف في هذه الصورة هل من شرطها ضمان المسروق ورده لصاحبه أم لا؟ 
ذكر ابن القم رحمه الله تعالى أن في هذا: اجماعاً . واختلافاً . 
بحل الاجماع: 
إذا كانت العين المسروقة 0 ل ارده لصاحبها شرط 
لصحة توبته وفي ذلك يقول(", 
( وأجعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها اليه إذا كانت موجودة 
بعينها ) . 
حل الاختلاف: اختلف أهل العام إذا كانت العين المسروقة تالفة فهل من تمام 
التوبة غمانها لمالكها أم لا . حكى ابن القي رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال على ما يلي : 
القول الأول: 
قال ابن القبم رحمه الله تعالى!" : 
( قال الشافعي وأحمد : من تمام توبته : ضمانها لمالكها . ويلزمه ذلك موسراً كان 
أو عبرا ):. 
أدلتهم : 


قال ابن القم رحمه الله تعالى( , 


(5) أنظر: ص/ 5107 . 
0 أنظر: مدارج السالكين ١//ره56”.‏ 
(9) أنظر: مدارج السالكين "56/١‏ . (1) أنظر: مدارج السالكين "557/1١‏ . 


حرا 


( وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان: حق لله . وحق 
لألكها وه حقان متغايراة مستحقن متبايين :فلا يبطل أحده) الآخر.بل 
يستوفيان معاً . لأن القطع حق لله . والضمان حق للمالك . ولهذا لا يسقط القطع 
باسقاطه بعد الرفع إلى الامام. ولو أسقط الضمان سقط . 

وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحد لحق الله . والمهر لحق السيد . 

وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاً . بل لو زنا بأمة ثم قتلها: لزمه حد 
الزنا وقيمتها لمالكها , وهو نظير ما إذا سرقهاء ثم قتلها : قطعت يده لسرقتها . 
وضمنها لمالكها . قالوا وكذلك: إذا قتل في الأحرام صيداً مملوكاً لمالكه . فعليه 
الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه) . 

وهذه الاستدلال: هو من حيث المعنى الموجود في السرقة يترتب الحقين حق 
الله وحق العبد فلا يبطل أحده) الآخر. وذلك مطرد في جملة من أحكام الشريعة 
كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى للتنظير . 
القول الثابى: 
قال ابن القم رحمه الله تعالى''' : 

( وقال أبو حنيفة : إذا قطعت يده - وقد استهلكت العين - لم يلزمه ضمانها . 
ولا تتوقف صحة توبته على الضمان) . 
أدلته : 

ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى عدة أدلة هي كما يلٍ: 
١‏ - (ان قطع اليد هو جموع الجزاء» والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 


."76 م١ أنظر: مدارج السالكين‎ )١( 


وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة : فان صاحبها قد وجد عين ماله . فام يكن 
أخذها عقوبة ثانية . بخلاف التضمين . فإنه غرامة . وقد قطع طرفه فلا تجمع عليه 
كران الطرفة غوف ا 
منافسة الجمهور لهذا الدليل: 


ثم ذكر رحمه الله تعالى مناقشة هذا الدليل فقال!": 


(وأما قولكم ان قطع اليد جموع الجزاء . إن أردتم . أنه مجموع العقوبة فصحيح . 
فانه لم يبق عليه عقوبة ثانية . ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة . ولهذا يحب في 
حق غير الجاني: كمن أتلف مال غيره خطأ أو إكراهاً . أو في حالة نومه . أو أتلفه 
اتلافاً مأذوناً له فيه كالمضطر إلى أكله . أو المضطر إلى القائه في البحر لانجاء 
السفينة . ونحو ذلك. فليس الضمان من العقوبة في شيء). 

وهذا تعقب وارد فان: جموع الجزاء العقابي للسارق هو القطع. والقول 
بتضمينه لا دخل له في العقوبة لهذا فإن سقوط الحد لا يسقط الضمان لتفاوت 
الحقين بتفاوت جهته)| الأول حق الله والثاني حق العبد والله أعلم. 
؟ - استدلالهم من الككتاب: 

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى دليل الحنفية من القرآن الكرم فقال!" : ( قالوا : 
ولهذا لم يذكر الله سبحانه في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهما ولو 
كان الفمان لما أتلفوه واجباً لذكره مع الحد . ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما 
ذكره من العقوبة بأداة (إنما) التي هي عندك للحصرء فقال تعالى!؟) ##انما جزاء 


. 57/١ -أنظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.*"55 م١ (؟) أنظر: مدارج السالكين‎ 
. (؟) أنظر: مدارج السالكين ١ر850 . (4) -الآية رقم +» سورة المائدة‎ 
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الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً# الآية. 

ومدلول هذا الكلام؛ عند من يجعل أداة ( انما) للحصر . أنه لا جزاء لهم غير 
ذلك) . 

أي وهذا استدلال من القرآن على أنه لا ضمان. 


مناقشة الجمهور لهذا الاستدلال:. 


ثم ذكر ابن القم رحمه الله تعالى مناقشة الجمهور لهذا فقال!'" : ( وأما قولم (ان 
الله لم يذكر في القران تضمين السارق والمحارب) قهو لم ينفه أيضاً . وانما سكت 
عنه فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله 1 #فمن اعتدى 
علي فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليم» . وهذا قد اعتدى بالاتللاف فيعتدى 
غليه بالتضمين ولهذا: أوعينا رد العين إذا كانت قائمة ٠‏ وم يذكر في القرآن . 
وليس هذا من باب الزيادة على النص . بل من باب اعمال النصوص كلها . لا يعطل 
بعضها ويعمل بعضها . 
وكذلك الجواب عن قوله تعالى في المحاربين!" ( #إنما جزاء الذين يحار بون 
وخلاصة هذه المناقشة: أن الذي ذكره الله في آيتى السرقة والحرابة هو: الجزاء 
العقابي أي بمعنى العقوبة المقدرة للجرية . أما قضية التضمين فشيء آخر لا دخل 
له في العقوبة . وليس في النص ما ينفيه : إذاً فيجب التضمين لدلالة الدليل عليه 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» . والله أعلم . 
)١(‏ أنظر: مدارج السالكين ”70377/١‏ . 


(؟) الآية رقم 55 ١سورة‏ البقرة . 
(*) الآية رقم *” سورة المائدة . 


© - استدلال الحنفية من السنة: 

( قالوا: وقد روى النسائي في سننه' '' عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
عن النبي نه : أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد . أنه لا غرم عليه)'" . 
مناقشة الجمهور لهذا الدليل: 

( قالوا : وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمنقطع لا يثبت . يرويه سعد ابن 
ابراه . عن منصور . وقد طعن في الحديث ابن المنذر. فقال: سعد ابن ابراهيم 
مجهول. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي)'' . 

هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تعقب هذا الحديث ومناقشته . ولي 
موقف في هذه المناقشة يتجلى في نقطتين هما: 

تعقب هذه المناقشة. وبيان منزلة هذا الحديث. 
تعقب هذه المناقسة: 

وهو من وجهين: 

أولاً: في قوله (يرويه سعد ابن ابراهيم عن منصور) . هذا تحريف صوابه 
( سعد بن ابراهم عن (المسور). كما في سياق سنده عند مخرجيه ( النسائي)*' 
و(الدارقنطى)!” ونص على ذلك ابن حجر" 


. 08/48 أنظر: سنن النسائي‎ )١( 
. "77/1١ أنظر: مدارج السالكين‎ )١( 
. 5717/١ أنظر: مدارج السالكين‎ )( 
. 46/8 أنظر: سنن النسائي‎ )14( 
/" أنظر: سنن الدارقطني‎ )0( 
.١6٠ر/٠١ أنظر: تهذيب التهديب‎ )1( 


1 


الثابى: قوله ( وقد طعن في الحديث ابن المنذر فقال: سعد ابن ابراه : 
جهول) . 

هذا غير صحيح من ابن المنذر فإن سعداً هذا هو: سعد ابن ابراهيم ابن عبد 
الرحمن بن عوف المتوفى سنة 5260 ١ه‏ . وكان ثقة فاضلا عابدا كما في ( التقريب) 


)00( 
لابن حجر © . 


وان سعداً هذا يرويه عن أخيه ( المسور بن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف 
المتوفى سنة ٠107‏ ١ه‏ . وقد وقع منسوبأ في روايتي ( الدارقطني) و( الجوزجاني)!"ا 
باسنادهم] ا ابن ابراهم عن أخيه المسور) كما نبه عليه الحافظ بن حجر في 
( التهذيب) © . 

إذاً: فرد الحديث بجهالة سعد لا يصح والله أعلم. 
بيان منزلة هذا الحديث: 

واذ قد علمنا عدم سلامة هذه المناقشة فما هن منزلة هذا الحديث؟ لقد تبين لي 
أن هذا حديث لا تقوم به حجة كما ذكره ابن القيم ذلك لما يلي: 
أ - ان راويه النسائي قال بعد سياقه'" : 

. (قال أبو عبد الرحمن - يعني نفسه _: وهذا مرسل». وليس بثابت) . ويريد 
بالإرسال الانقطاع الحاصل بين المسور ابن ابراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف وجده 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فان المسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن 


.؟هكر//ك١ أنظر:‎ )١( 

(؟) هو: محدث الشام ابراهم بن يعقوب المتوفى سنة 0ه (أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 
؟“/ر/ا ١١‏ ). 

(؟) أنظر: ١‏ /ر.6١.‏ 

(1) أنظر: سنن النسائي 40/8 . 


6ك 


عوف رضي الله عنه فان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مات سنة +8 ه . 
وحفيده المسور مات سئة /ا١١‏ ها . كما ذكره الحافظ ابن عه 1 
فتحقق اذا انقطاع الحديث بهذا السند. 


ب - كما أن المسور هذا انفرد برواية هذا الحديث عن جده عبد الرحمن ابن 
عوف وبينهما مفازة فهو أيضاً كما قال الحافظ بن حجر مقبول الحديث(" . ومن 
كان كذلك فيقبل حديثه حيث توبع والا فلا . وهو في ا 

وقد وهم من ظن متابعة المسور بن مخرمة الصحابي المتوفي سنة 7+1 ؟ دنه 
على ذلك الوهم الحافظ بن حجر إذ قال”' (ان الحديث جاء منسوبا في رواية 
الدارقطني . والجوزجاني فإنهما اخرجاه من طريق عن مفضل بن صالح عن يونس 
عن سعد ابن ابراهيم عن أخيه المسور به وقال:المسور لم يدرك عبد الرحمن)!” , 
4 - استدلال الحنفية: بجريان العمل بهذا : 

( قالوا: وهذا هو المستقر في فطر الناس وعليه عملهم: انهم يقطعون السراق» 
ولا يغرمونهم ما أتلفوه من أموال الناس. وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن) . 

مناقشة الجمهور لهذا الدليل: 

قال ابن القم رحمه الله تعالى في بيان هذه المناقشة'' : ( واما استقرار ذلك في 

فطر الناس: فمن قال؟ إنه مستقر في فطرهم, أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير 


)١(‏ أنظر: ١٠كر .١0٠١‏ تهذيب التهذيب ٠/١٠١‏ 6١٠ء‏ وتقريب التهذيب ”“/رة1؟. 
)١(‏ أنظر: ؟/رةع؟. 

(*) أنظر: ؟كلرة؛؟ تقريب التهذيب */رةع؟. 

(غ:) أنظر: ١٠ك/ر.6١‏ تهذيب التهذيب ١٠ك//ر.6١.‏ 

(6) أنظر: في نقد هذا الحديث وتضعيفهء نصب الراية للزيلعي +/070” . 

(1) مدارج السالكين 8717/١‏ 
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محتاج, أويتم فأتلفه, وقطعت يده: أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتم» مع تمكنه 
من الضمان. وقدرته عليه وضبرورة صعبه وضعفه . 

فهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا ؟). 
القول الثالث: المتوسط بين القولين. 

وهو أنه ان كان له مال ضمنها وإلا فلا وهذا مذهب فقهاء المدينة مالك 
وغيره. وفي هذا يقول ابن القبم رحمه الله تعالى: 

( وتوسط فقهاء المدينة ‏ مالك وغيره - بين القولين . فقالوا : ان كان له مال 
ضمنها بعد القطع. وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه. 

وهذا استحسان حسن جدأ . وما أقربه من محاسن الشرع . وأولاه بالقبول والله 
سبحانه وتعالى أعام) . 

هذا هو نباية المطاف في هذه المسألة عند ابن القبم رحمه الله تعالى ومنه يظهر 
ترجيحه لرأي مالك رحه الله تعالى واختياره له والله أعام . 


الخلاصة والترجيح: 

بعد الوقوف على هذه الأقوال وبيان مناهج الأدلة التي استدل بها الحنفية 
ومناقشة الجمهور لهم وبيان استدلال الجمهور . والالماع إلى رأي المالكية ووجهته : 
فان الذي ظهر لي والله أعم هو: 

أؤرائ الحنفية لم تثبت أدلته المذكورة أمام النقد والتعقب . وأن رأي المالكية 
المختار لدى ابن القم هو محرد استحسان فآين الدليل؟ . 

إذ الاستحسان هو ( الحم على مسألة بحم يخالف نظائرها لدليل شرعي )"' . وم 


. أنظر: روضة الناظر لابن قدامة ص/86‎ )١( 


/17 ك1 


يذكروا لنا دليلاً شرعياً يقضي بهذا الاستحسان . وعليه فان الذي يظهر لي والله 
أعام هو رأي الجمهور: لقوة أدلته وسلامتها . وهو أن من تمام توبة السارق ضمان 
المسروق لربه إذا كان تالفاً . فان كان قادراً تعين دفعه وإن كان غير قادر فقد قال 
الله تعالى في حق غير القادرين #وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة© 27 , 

ولم يسقط عنهم ما ترتب في ذممهم من حقوق فكذلك ههنا وقد قال عَِنهِ (على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داوود" . والترمذي7) 


أعلم . 


5 وابن ماجه 5 والله 


. سعورة البقرة‎ 58٠١ الآية رقم‎ )١( 
(؟) أنظر: سنن أبي داوود #/ر81.‎ 
. 081/7 (؟) أنظر: سنن الترمذي‎ 
. 8١ أنظر: سنن ابن ماجه *ك/ر9‎ ):( 


0 
كن اده 


توطئة 


تعريف ( الرةة) و( المرتد) في اللسانين اللغة والشرع . 
التعريف اللغوي : 

(الردّة) و(المرتد) من مادة, رده» يرده. والمصدر منئه: زداء وترداداً 
وارتداداً وردة» فهو ا 


إذا (الردة) مصدر. والإسم منه (مرتد). 
أصل معنى هذه المادة: 
وأصل معنى المادة: الرّاء والذال: يعود الى أصل واحد مطرد منقاس وهو: 
1 5 أ : زفق 
(رجع الشيء) كا في (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس'" . 


فمعنى (الردّة) لغة إذاً هو: الرجوع . 
ومعنى ( المرتد) لغة هو: الراجع . 


6 أنظر: مختار الصحاح للجوهري ص/9١7.‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس #//ر5م/"؟. 
والمعجم الوسيط "88/١‏ . والمطلع على أبواب المقنع ص/7078 . 
)) أنظر: معجم مقاييس اللغة */ر5م”. 


1١ 


وقرر غير واحد من أهل اللغة على: أن الردّة لغة الرجوع عن الإسلام الى 
الكفر وان المرتد لغة: الراجع من الإسلام الى الكفرا" . 

بل ذكر الراغب اختصاص معنى ( الردّة ) بذلك. دون معنى (الارتداد) 
فقال'"' : (الارتداد والردّة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه . لكن الردّة تخص 
بالكفر والارتداد يستعمل فيه وفي غيره). 

والخلاصة : أن ( الردّة) مصدر وهي لغة: الرجوع عن دين الإسلام الى الكفر. 
وأن الإسم منه ( المرتد) وهو لغة: الراجع عن دين الإسلام الى الكفر . والله أعام . 


ا مرتد شرعاً : 

الناظر لكلمة أهل الاصطلاح في معنى (المرتد) شرعاً: يحد التواطؤ التام بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعي . 

فالمرتد شرعاً: الراجع عن دين الإسلام الى الكفر”" . 


الردّة شرعاً : 
أما تعريف الردّة شرعاً. فهو وإن اختلفت كلمة أهل الاصطلاح فيه فهو 
اختللاف مذهى يعود الى موجبات الردّة عند صاحب المذهب لكنهاتؤولالى معن 
هئ نعو موجب : ِ معنى 
واحد هو: 


)١(‏ أنظر: معجم مقاييس اللغة 787/5 . ولسان العرب لابن منظور ١080 ١801/4‏ . والمعجم 
الوسيط "94/١‏ . 

(؟) انظر: المفردات صكر97ة١.‏ 

(*) أنظر: المغني ١٠/74ء‏ والمطلع ص/48ا*2 وشرح فتح القدير "٠01/80‏ . 


رض 


( الاتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام الى الكفر) . 
ومن تعريفات المذاهب المشهورة للردة ما يى: 
الحنفية: 
قال السمرقندي!" : 
(الردّة عبارة عن الرّجوع عن الإيمان) . 
المالكية: 
ا ) 
ا 
(الرذة: كفر المسام بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه) . 
الشافعية: 
قال ا 
( الرذة : قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل) . 
الحنابلة: 
قال ابن قدامة!؟': 
(الردّة: هي الاتيان بما يخرج به عن الإسلام أما نطقاً أو اعتقاداً أو شكا ينقل 
هذه تعريفات فقهاء المذاهب المشهور لمعنى ( الردّة) شرعاً وهي تتفق في الغاية 
)١(‏ أنظر: تحفة الفقهاء لارع١1.‏ 
(؟) أنظر: جواهر الاكليل ؟/اا؟ . 


(؟) أنظر: مقصد النبيه ص/ ١7‏ . 
(:) أنظر: المغني مع الشرح الكبير .17١/1١‏ 


1 


وهي: كفر من أتى ما يوجب رجوعه وردته عن دين الإسلام وتختلف من حيث 
الشمول لما يتصور وقوعه من المكلف. من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. 
فتعريف المالكية: أتى على القول والفعل دون الاعتقاد والشك . 

وتعريف الشافعية: اشتمل على القول. والفعل. والاعتقاد. دون الشك . 

وتعريف الحنابلة : اشتمل على القول. والاعتقاد. والشك . دون الفعل . 

وأما تعريف الحنفية: بقولهم (الردّة الرجوع عن الإيمان) . 

فينقصه الوضوح والبيان لموجبات الردّة الجامعة من قول أو فعل ونحو ذلك. 
والتعاريف مبناها على الوضوح والبيان لا على الغموض والابهام . وإن كان التعريف 
بعمومه الذي يتضمنه لفظ ( الرجوع) يشمل كل موجبات الردّة» ويكون التعريف 
بذلك جامعاً لجميع أفراد الردّة . لكن ينبغي أن يكون التعريف جامعاً واضحاً . 

لهذا فإن التعريف الذي أراه مانعاً جامعاً واضحاً هو أن يقال: 

(الردة: هي الاتيان بما يوجب الرجوع عن دين الإسلام من قول أو فعل أو 
اعتقاد أو شك). 
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آذ # هه 


بَاحِث ابن الضّيم ره الله ب الردّة 


حصل بالتتبع أن مباحثه فيها كالاتي: 

المبحث الأول: في ردّة من سب النبى عه . 

المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 
المبحث الثالث: في المازل وردته . 

المبحث الرابع: أثر الاكراه في انتفاء الردّة . 

المبحث الخامس: في توبة الزنديق . 


والى بيانها على هذا الترتيب. 


1*1" 0 


المبحث الأول: 
في رذة من سب البي مر . 


من قواطع الأحكام في الإسلام أن من سبّ النبي مُه فهو كافر مرتدء 


وعقوبته القدل . 
وقد حكى ابن القه("! رحمه الله تعالى اجماع المسلمين من الصحابة رضي الله 


وهذا اجماع محكى لدى عامة أهل العلم ا الى 


بل قرر ابن سحنون من علماء المالكية : أن من شك في كفر ساب عَلْيْهِ وعذابه 
5 5 إلى 
فهو كافر '. 

والحكم بردة ساب البى عه أمر فطري لأنه لا يسبه الا وهو جاحد له وقد 
ذكر الله تعالى كفر المستهزىء وهو دون الساب فقال سبحانه؟"! «إقل أبالله 
وآياته ورسوله كتتم تستهزئون» لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانم» . الآية والله 
أعام . 
)١(‏ أنظر: زاد المعاد + لال »5١4/*‏ وأحكام أهل الذمة :48١٠١/‏ 4157. 
(؟) أنظر: زاد المعاد "رع 3١‏ . 
(؟) أنظر: معلم السئن 7/رة9١.‏ 
(غ) أنظر: الصارم المسلول ص/” - ؛ ط السعادة بمصر سنة ١174‏ ه . تحقيق محبي الدين 

عبد الحميد . 
(0) أنظر: فتاوى السبكي 677/9 . 
(1) أنظر؛ الصارم المسلول لابن تيمية ص/ع . وأنظر: كشاف القناع 1١5745‏ . 
(/1) الآيتان 55-16 من سورة التوبة . 


مضت 


المبحث الثانى : 
في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها , 

من مواطن الاجماع أن من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر عقوبته القتل» 
وفي حكاية الاجماع على كفره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى(" : ( اتفقت الأمة على 
كفر قاذف أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها). 
الحجة فى هذا: 

والحجة في هذا أن براءتها قد نزلت في كتاب الله تعالى فيكون قاذفها مكذباً 
لنص كتاب الله تعالى كما في آيات براءتها في قصة الافك إذ قال سبحانهة) 
ليعْظكُم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين» . 


وأما عقوبته فهو القتل. لأن من رماها بالقذف فقد خالف صريح القرآن 
الكرم ومخالفته والحالة هذه كفرء فعقوبته القتل كما قرره مالك وغيره9" والله 


. ؟ةر/١ أنظر: زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أنظر: المجلي .6.05/١١‏ 

(*) أنظر: الصنارم المسلول صك/رة 5 6.. 

(؛:) أنظر: كشاف القناع 775/5 . 

(6) من الآية رقم ١17‏ سورة النور. 

(1) أنظر: المحلىي 7/١١‏ 00غ, والصارم المسلول ص/ر"9 . 


لكت 


المبسحث الثالث: 
في امازل وردته. 


تعريف ابن القمم للهازل: 
قال ره الله تعالى في تعريفه (للهازل)"" . 


: 
( الهازل: هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على وجه 


اللعب) . 
ونقيضه الجاد: فاعل من الجدّ بكسر الجيم وهو نقيض الهزل» وهو مأخوذ من 
(جد فلان). 


إذا عظم واستغنى وصار ذا حظ. 

والهزل: من هزلء اذا ضعف وضؤل . 

نل الكلام الذي يراد معئاه حقيقته بمنزلة صاحب الحظ والبخت والغنى . 
والذي يرد معئاه وحقيقته : بمنزلة الخالي من ذلك . 

إذ قوام الكلام بمعناه» وقوام الرجل بحظه وماله. 

وابن القم في هذا التعريف يأتي على معناه الاصطلاحي بقوله: 

( الهازل: هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه وحقيقته بل على وجه 
اللعب) . 


وم يذكر رحه الله تعالى ( مخالفة الحازل للمعنى المجازي ) لأنه رحمه الله تعالى 


. ١هر/ أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 


لكك 


لا يرى المجاز في اللغة ولا في الشرع وقد أوسع الكلام في ذلك في كتاب 
(الصواعق المرسلة)!" , 
وأما مثبتو المجاز فيقولون في حد المحازل: 
(هو الذي لا يريد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي) ” والله أعام . 
كما أتى ابن القيم رحمه الله تعالى على المأخذ اللغوي للفظ ( هازل) وهو قوله: 
(من هزل: اذا ضعف وضؤل) وهذا ما قرره علماء اللغة'" والله أعام . 


020 


موقف ابن القيم من المهزل في حقوق الله تعالى: 

بحث ابن القبم رحمه الله تعالى تصرفات المازل وعقوده من بيع وشراء ونحوه من 
حقوق العباد. والهزل فها هو متضمن لحق الله وحق العبد كالنكاح والطلاق 
والعتق . والهزل فيا هو محض حق لله تعالى . وقرر رمه الله تعالى حرمة الاستهزاء 
والهزل فما هو محض حق الله تعالى فقال0؟): 

( ليس للعبد أن بزل مع ربه ولا يستهزىء بأياته» ولا يتلاعب بحدوده وفي 
حديث أبي موسى”'' (ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته) . وذلك 
في الهازلين. يعني - والله أعام - يقولونها لعباً غير ملتزمين لأحكامها وحكمها 


لازم هم ... 


)١(‏ أنظر: الجزء الثاني منه. 

(؟) أنظر: التعريفات للجرجاني ص/ة؟7. 

(؟) أنظر: معجم مقاييس اللغة 0١/7‏ والقاموس 7١/14‏ . 

(؛) أنظر: أعلام الموقعين «/ره*١‏ - .1١88‏ 

(0) هو: عبدالله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه توفي سنة ؟4 ه . (أتظر: 
الاصابة ١1م‏ 808”). ١‏ 


4ك 


وحاصل الأمر: أن اللعب وامزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائزء 
فيكون جد القول وهزله سواء ‏ بخلاف جانب العباد . ألا ترى أن النبي عِلِنَهِ كان 
يمزح مع الصحابة ويباسطهم. وأما مع ربّه تعالى فيجد كل الجد. 

ولهذا قال للأعرابي بمازحه ( من يشتري مني العبد ؟ فقال: تحدني رخيصاً يا 
رسول الله فقال: بل أنت عند الله غال)57. ا ِنَم انه عبدالله . والصيغة 
صيغة استفهام) . 


ردة المازل: 
هو ما قرره ابن القبم رحمه الله تعالى في تعريف المازل . وبيان عدم جواز المزل 
في حقوق الله تعالى . 
وهو رحمه الله تعالى لم يبين حم الهازل وعقوبته وهو معذور في ذلك لأن هذا 
المبحث استطرادي دعاه اليه الحديث عن ( المحازل في العقود) . فما هو إذاً حكم 
الهازل في حقوق الله تعالى. وما هى عقوبته: 
من اتى هازلا ما يوجب رذته: فهو مرتد وعقوبته القتل. كما قرره غير واحد 
/ 4 
من اهل ١‏ , 
الأدلة: 
استدلوا بأدلة منها ما يلى: 
010 الحديث رواه أحمد في مسنده ١11١/8‏ من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن اسم ذلك 


الأعرابي : زاهراً . 
(؟) أنظر: الجامع لأحكام القرآن ا ١٠ء‏ ونهاية المحتاج لا/رغ 89 وكشاف القناع ١348/7‏ . 


ك١‎ 


الأصل في هذا قوله تعالى!'' «ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب» 
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانم) 
الآية . 
وجه الاستدلال من الآية: 
بينه القاضي أبو بكر العربي بقوله 
(لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هرلاً . وهو كيفما كان 
كفر فإن المزل بالكفر: كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو 
العام والحق . والهزل أخو الباطل والجهل) . 


00 


؟ - عموم قوله مَِقَهِ ( من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري!" وأبو داوود!*) 


والترمذي”” والنسائي7" وابن ماجها") من حديث ابن عباس رضي الله عنهم . 


هو أن المازل بما يوجب ردّته مبدل لديئه . والهازل في حقوق الله غير معذور 
فيكون بهزله بذلك مبدلاً لدينه فيكون مرتداً يجب قتله والحديث بعمومه يتناول 
المبدل جاداً والمبدل هازلاً والله أعام. 


)010 
يم 
)ع 
(:) 


0) 
)3( 
6 


الآية رقم 2306 13 سورة التوبة . 

أنظر: تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١91/8‏ . 
أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 1/رةة١.‏ 
انظر: سنن ابي داوود ؛كر١80.‏ 

أنظر: سنن الترمذي 4/روةه . 

أنظر: سنن النسائي ”93 . 


أنظر: سنن بن ماجه 8148/79 . 


المبحث الرابع: 
أئر الاكراه''" في انتفاء الردّة. 


التلفظ بكلمة الكفر يوجب الحك بالردّة» لكن في حال الاكراه ينفي وجوب 
الحم بردّة المكرهء كما قال تعالى" #من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان, ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم 

وني هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى!" : 

(لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الاذن في التكام بكلمة الكفر لغرض من 
الأغراض إلا المكره اذا اطب,أن قلبه بالايمان) . 

ويقول أيضاً في بيان علة انتفاء الحم عنه'" : 

( المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحك. ولم يثبت عليه حكمه, لكونه غير 
قاصد له وإنما قصد رفع الأذى عن نفسهء, فانتفى الحك لانتفاء قصده وارادته 
لموجب اللفظ) . 


وهذا الحم متفق عليه عند الأثمة الأربعة وغيرهه'” . 


)١(‏ الاكراه: هو حمل الغير على ما لا يرضاه ( أنظر: نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلٍ 
ص/ر"م  )١١‏ وفيه بيان أحكامه وأنواعه . 

)١(‏ الآية رقم ٠١7‏ سورة النحل. 

() أنظر: أعلام الموقعين .1١51“‏ 

(14) أنظر: المرجع السابق صك/رع ١‏ . 

(6) أنظر: المغني ١٠ر6 2٠١‏ ونهاية المحتاج 794/1 . 


"ءك 


لكن حصل النزاع في الأفضل للمكره, هل هو التكلم بكلمة الكفر أم الصبر 
ولو أتى ذلك على نفسه , والذي عليه الأكثر : هو أن الأفضل للمكره على كلمة 
الكفر أن يصبر ولا يقوله ولو أتى ذلك على نفسه('" . بل حكى ابن حجر رمه 
الله تعالى عليه الاجماع'"'. واختار رحمه الله تعالى أن المفاضلة بين الصبر للمكره. 
والتلفظ تختلف باختلااف النفع الظاهر المتعدى فمن كان في مصابرته نفع ظاهر 
متعد للمسلمين كان الأفضل له الصبر. ومن لم يكن كذلك فالأفضل له التلفظ 
للابقاء على نفسه والله أعام . 


المسبحث الخامس: 
في توبة الزنديق”” . 


الزنديق أخص من المرتد » فكل زنديق هرتدا + وليس كل مرتد زنديقاً ..هذاة 
من مسائل العام التي اشتهر فيها الخلاف بين الأئمة وقد حكى ابن القيم فيها الخلاف 
وساق الأدلة» وبيّن الرأي المختار ( باعلام الموقعين)!' . 


بيان محل الخلاف: 
وليعام قبل الدخول في مناقشة هذه المسألة أن محل الخلاف هو قبول توبتهم في 


. 317/1 أنظر: فتح الباري‎ )١( .1١ا/٠١ أنظر: المغني‎ )١1( 

(9) الزنديق: لغة: فارسي معرب», يجمع على زنادقة» وزناديق, والإسم منه: الزندقة واصطلاحاً: 
الذي يستتر الكفر ويظهر الإسلام. كما دلت على ذلك كلمة الفقهاء. وأنظر: فتح الباري 
١1-75‏ والمطلع صك//8 ا » ونهاية المحتاج لا/ة 9" . والمعجم الوسيط 
١‏ *2. 
وقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى ببحث أحكام الزنديق في باب حك المرتد والله أعلم . 

.1١586 - ١5 أنظر: را‎ ):( 


غ1 


الدنيا التي يخص بها دينهم تترتب عليها أحكام الإسلام في حقهم أما في الباطن وهو 
قبول الله تعالى لتوبته فليس هذا محل خلاف. 

انار ا : 

( وني الجملة فالخلاف بين الأثمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا 
من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم. وأما قبول الله تعالى لها في 
الباطن وغفران الله تعالى لمن تاب وأقلع ظاهراً وباطناً فلا خلاف فيه فإن الله 
تعالى قال في المنافقين(" #الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله» وأخلصوا 
دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظبا ) . وإذا تبين 
.محل الخلاف فإلى بيان هذا المبحث على ضوء ما ذكره ابن القبم رحمه الله تعالى . 

القول الأول: عدم قبول توبة الزنديق . 

قال ابن القبم رحمه الله تعالى مبيناً القائلين به(" : 

( وهذا مذهب أهل المدينة, ومالك وأصحابه , والليث بن سعد , وهو المنصور 
من الروايتين عن أبي حنيفة, وهو احدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من 
أصحابه. بل هى أنص الروايات عنه) . 
الأدلة : 


استدل ابن القيم رحمه الله تعالمى لهذا القول بعدد من وجوه الأدلة على ما يلى : 


ء٠5٠هر/ا/ وأنظر أيضاً: فتح الباري ١١/5078ء ونيل الأوطار‎ 8١/٠١ أنظر: المغني‎ )١( 
وحاشية عابدين ؛/ر؟؛ة؟.‎ 

(؟) من الآية رقم ١47‏ سورة النساء . 

(8) أنظر: أعلام الموقعين 4# ١4‏ وأنظر أيضاً: المغني .78/٠١‏ 


1060 


. انه لا سبيل الى العام بتوبة الزنديق والحال أنه يظهر الإسلام ويستسر الكفر‎ -١ 


وفي هذا يقول ابن القم ل ا 


( انه لا سبيل الى العلم بهاء فإن الزنديق قد علم أنه لم يزل مظهراً للإسلام فلم 
يتجدد له باسلامه الثاني حال مخالفة لما كان عليه . بخلاف الكافر الأصلى : فإنه إذا 
أسلم فقد تجدد له بالإسلام حال لم يكن عليها. والزنديق انما و ال اظهار 
الإسلام. 

وأيضاً فالكافر كان لكفره غير مستتر به ولا مخف له . فإذا أسام تيقنا أنه أتى 
بالإسلام رغبة فيه لا خوفا من القتل. والزنديق بالعكس فإنه كان مخفيا لكفره 
مستتراً به. فام نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به 
فإذا رجع عنه لم يرجع عن أمر كان مظهراً له غير خائف من اظهاره وإنما رجع 
خوفاً من القتل) . 
؟ - قياس الزنديق على المحارب . 

قال ابن القم رحمه الله تعالى!" : 

( وأيضاً فإن الله تعالى سن في المحاربين أنهم ان تابوا قبل القدرة عليهم قبلت 
توبتهم. ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة عليهم . 

وتحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه فإن 
فتنة هذا في الأموال والأبدان, وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان, فهو أولى ألا 
تقبل توبته بعد القدرة عليه . 


(1) أنظر: أعلام الموقعين #ر157. 
(؟) أنظر: أعلام الموقعين “كر .١5‏ 


وهذا بخلاف الكافر الأصلى فإن أمره كان معلوماً. وكان مظهراً لكفره غير 
كام له. والمسلمون قد أخذوا حذرهم منه وجاهروه بالعداوة والمحاربة) وهذا 
القياس هو من قياس الأول وهو مستوف لأركانه وشرائطه : 

فقد ذكر المقيس: وهو الزنديق . 

وذكر المقيس عليه : وهو المحارب . 

وذكر العلة الجامعة: وهى الافساد في كل منهما. 

وذكر الحم : وهو عدم قبول التوبة . 
ان الزنديق محارب لله ورسوله . 

قال رعجة الله 371 

(وأيضا فإن من سب الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض 
فساداً: فجزاؤه القتل حداً . 

والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً . 


ولا ريب أن محاربة هذا الزنديق لله ولرسوله وافساده في الأرض أعظم محاربة 
وافساداً فكيف تأتي الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم لذمي أو على بدنه» 
ولا تقبل توبته, ولا تأت بقتل من دأبه الصول على كتاب الله وسئة رسوله والطعن 
في دينه وتقبل توبته بعد القدرة عليه) . فابن القبم رحمه الله تعالى في هذا الاستدلال 
يجعل ( الزنديق ) واحداً من أفراد ( المحاربين) الذين قال الله فيهم'" (إنما جزاء 
الذين يحاربون. الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبواء أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 


.1١5 - ١50ه أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 
. (؟) الآية رقم "م ورقم 84 سورة المائدة‎ 


وس 


ولهم في الآخرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن 
الله غفور رحيم) . 

فالزنديق: محارب لله ورسوله ساع في الأرض فساداً على الناس في أديانهم فلا 
تقبل توبته بعد القدرة عليه والله أعلم . 
4 - ان في قبول توبة الزنديق تسليطاً له على دين الله وشرعه والشريعة لا تأي 

قال رحه الله تعالى!'" : 

( وأيضاً فإن الزنديق هذا دأبه دائماً فلو قبلت توبته لكان تسليطاً له على بقاء 
نفسه بالزندقة والالحاد. وكلا قدر عليه أظهر الإسلام وعاد الى ما كان عليه ولا 
سها وقد عام أنه أمن باظهار الإسلام من القتل, فلا يزعه خوفه من المجاهرة 
بالزندقة والطعن في الدين ومسبة الله ورسوله, فلا ينكف عدوانه عن الإسلام إلا 
بقتله ) . 


ه - ان قاعدة الشريعة المطردة: العمل بالظاهر حتى يعارضه ما هو أقوى منه. 
فإذا عارضه ما هو أقوى منه وجب المصير اليه وترك الظاهر . فالزنديق قد 
أظهر ما يبيح دمه . وما أظهره دليل قوي على اباحة دمه . فاظهاره التوبة بعد 
القدرة عليه دليل ضعيف على صدقه لا يقوي على دفع ذلك الظاهر القوي 
المبيح لدمه , 


وقد بين ابن القعم رحمه الله تعالى هذا الدليل ووجه ضعف المعارضة فقال!" : 


. 18 أنظر: أعلام الموقعين #ر359‎ )١( 
.1١515 - ١181ر# (؟) أنظر: أعلام الموقعين‎ 


ل 


( وههنا قاعدة يحب التنبيه عليها لعموم الحاجة اليهاء وهي أن الشارع انما قبل 
توبة الكافر الأصلى من كفره بالإسلام, لأنه ظاهر لم يعارضه ما هو أقوى منهء 
فيجب العمل به» لأنه مقتضى لحقن الدم, والمعارض منتف . فأما الزنديق, فإنه قد 
أظهر ما يبيح دمهء فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال 
ذلك الكفر المبيح لدمه. دلالة قطعية ولا ظنية أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء 
الظن» فلأن الظاهر انما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه. فإذا 
قام دليل على الباطن؛ لم يلتفت الى ظاهر قد عم أن الباطن بخلافه) . 
القول الثابى : 

وهو قبول توبته فيستتاب فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل . 

قال ابن القم رمه الله تعاى في سان أصضبحاب هذا القول1: 


( وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب . وهو قول الشافعي . وعن أبي يوسف 


روايتان: احداه) أنه يستتاب وهي الرواية الأولى عنه)!" . 


الأدلة : 


م يذكر ابن القم رحمه الله تعالى أدلة هذا القول. والظاهر أنه رغب عن ذلك 
لأنه لم يورد دليلاآً مقنعاً في الدلالة لما ذهيوا اليه . 


وقد تتبعت ذكر أدلة هذا القول . فرأيت أن جماعة من أهل العام منهم ابن . 


.1١14 4/8 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أنظر: أنظر في بيان هذا القول والقائلين به: المغنى لابن قدامة 78/٠١‏ - 79. وفتح الباري 
لابن حجر 707/١٠‏ 70 . نيل الأوطار للشوكاني لا/ر؛ 5١8 ٠٠‏ . ونهاية المحتاج 
للرملي 599/1 . : 


هئ 


قواية؟"! ازعو" لنغرة :بن" الأدلة: ل سفوفيق الزتديق: ويك الأدلة لق 


٠‏ عموم المرتد. 
لهذا فإني لا أذكر هنا إلا ما يمكن الاستدلال به في خصوص الزنديق أو دخوله 
في دلالته. ومنها ما يلٍ: 
١‏ - ما حكاه الحافظ ابن حجرا" من ( الاجماع على أن أحكام الدنيا على الظاهر 
والله يتولى السرائر) . 


أي فإن الزنديق إذا استتيب فتاب تقبل توبته ويحقن دمه بها اجراء للح على 
الظاهر منه وهو: الرجوع الى الاسلام. 
مناقشة هذا الاستدلال: 

للمانع أن يقول: نسام أن أحكام الدنيا تجري على الظواهر: لكن هذا إذا لم 
يعارض الظاهر ما هو أقوى منه . واظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا يقاوم اظهاره 
7 أباح دمه من الكفر والفساد والتكذيب بالدين واستهانته به بما أظهره من 
الزندقة . بل هذا هو الظاهر وهو دليل قوي فلا يمكن إلغاءه بإعمال اظهاره التوبة 
وهو دليل ضعيف . 

فاستدلال المانع إذاً بظاهر زندقته أقوى كا تقدم نقله في أدلتهم من كلام 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 


.78/٠١ أنظر: المغني‎ )١( 
أنظر: فتح الباري ار‎ 6 
. 7171/١5 أنظر: فتح الباري‎ )( 
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. قوله تعالى عن المنافقين!) «اتخذوا أيمانهم جنة» الآية‎ - ٠ 
وجه الاستدلال:‎ 

قال ابن خا : 

( من حجة من استتابهم هذه الآبة» على قول أن اظهار الإيمان يحصن من 
القتل) . 

والزنديق يجتمع مع المنافق في استسرار الكفر واظهار الإسلام وقد صارت الايمان 
جنة أي سترة لهم عن القتل مع كفر قلوبهم . فتكون التوبة نافعة إذاً لحقن دم 
الزنديق . 
مناقشة هذا الاستدلال: 

من افادات شيخ الإسلام ابن تيمية التي قذف بها موج بحره الزخار في كتابه 


(الصارم المسلول)(" انه قرر أن آية المجادلة ونظائرها!”' تدل على النقيض من 
ذلك فهى تدل على قتل المنافق اذا ثبت نفاقه بلا استتابة فقال!” : 


(دلت هذه الآيات على أن المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالايمان الكاذبة 
وينكرون أنهم كفرواء ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر) . 
وذلك دليل على أنهم يقتلون اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه: 


. الآية 4 من سورة المجادلة‎ )١( 

.70 ١١1 أنظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: ص/ر"؛:"” -9:". 

(4:) أنظر: الآيتين .١‏ 7 من سورة المنافقين. والآيات من سورة التوبة رقم 4ا. 90 . 
(0) أنظر: صك//ر ع" - 3107. 
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أحدها: أنهم لو كانوا اذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا الى الحلف 
والانكار ولكانوا يقولون: قلناء وقد تبنا . فعام أنهم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك 
عليهم أنهم يعاقبون من غير استتابة . 

الثاني : أنه قال تعالى «9اتخذوا أيمانهم جنة» واليمين انما تكون جنة اذا لم تأت 
بينة عادلة تكذبهاء فإذا كذبتها بيئة عادلة ا نخرقت الجنة, فجاز قتلهم ولا يمكنه أن 
يحتن بعد ذلك إلا بجنة من جنس. الأولى وتلك جنة مخروقة . 

الثالث: أن الآيات دليل على أن المنافقين انما عصم دمائهم الكذب والانكار» 
ومعلوم أن ذلك إنما يعصم إذا لم تقم بينة بخلافه ولذلك لم يقتلهم الني عله ) . 


القول الثالث: 

التفصيل هو: أنه ان تاب قبل القدرة عليه فتقبل توبته ويحقن دمه . وأما بعد 
القدرة عليه فلا يستتاب بل يقتل من غير استتابة وان تاب بعد القدرة عليه فلا 
تحقن دمه. 


وقد بيّن ابن القبم رحمه الله تعالى أن هذا هو الرواية الثانية عن أبي يوسف 
والرواية الثالثة عن الأمام أحمد”' . وحكاه الحافظ عن مالك وبعض الشافعية!" . 


الاستدلدل0) : 


استدل ابن القم رحمه الله تعالى على أن توبة الزنديق لا تحقن دمه بقوله تعالى!*) 


. ١1 1/# أنظر: أعلام الموقعين‎ )١ 

؟) أنظر: جواهر الاكليل على مختصر خليل ؟/١781.‏ 
*) أنظر: أعلام الموقعين #/6 11 . 

:) الآية رقم 07 سورة التوبة . 


: 
: 
: 


«إقل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين» ونحن نتربص بم أن يصيبم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا» . 


وجه الاستدلال: 


ثم بين وجه الاستدلال من الآية فقال!'": 

(قال السلف في هذه الآية: #أو بأيدينا» بالقتل ان أظهرت ما في قلوبم . 
وهو كما قالوا: لأن العذاب على ما يبطنوه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا 
بالقتل . فلو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم, لم يكن للمؤمنين أن يتربصوا 
بالزنادقة: أن يصيبهم الله بأيديهم, لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك 
أظهروا الإسلام فام يصابوا بأيديهم قط . 

والأدلة على ذلك كثيرة جد(" . وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون نحن 
أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها , وبالله 
التوفيق )!". 
اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى: 

اختار ابن القيم رحمه الله تعالى القول الثالث: وهو القول بالتفصيل فقال!*: 

( نعم لو أنه قبل رفعه الى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على 
حسن الإسلام وعلى التوبة النصوح. وتكرر ذلك منهء لم يقتل. كما قاله أبو 
يوسف وأحمد في احدى الروايات عنه. وهذا التفصيل أحسن الأقوال في 
المسألة) . 


.1516/7 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) أنظر: الأدلة مبسوطة في (الصارم المسلول ص/ر. 84 وما بعدها).‎ 
. أنظر: الصارم المسلول صك/رة4.”‎ )*( 
. ١8 / أنظر: أعلام الموقعين‎ )4( 
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وففة وتامل : 

ظاهر ذكر ابن القبم رحمه الله تعالى للخلاف على هذه الأقوال الثلاثة أن 
أرباب القول الأول لا يقولون: بقبول توبة الزنديق إذا جاء تائباً من تلقاء نفسه 
قبل القدرة عليه . 


وظاهر سياق ابن القم لأدلة القول الأول: أنهم يقولون بهذا التفصيل فانه في 
معرض سياقه لأدلتهم يذكر تعليق عدم قبول التوبة في حال: بعد القدرة عليه بل 
يقول في معرض الاستدلال لهه7" : 

( وهذا لو جاء ‏ يعنى الزنديق ‏ من تلقاء نفسه وأقر بأنه قال كذا وكذا وهو 
تائب منه قبلنا توبته ولم نقتله) . 

وأضافة الى هذا فإن كتب الخلافيات لم يذكر أربابها أن أصحاب القول 
الأول: لا يقبلون توبة الزنديق إذا تاب قبل القدرة عليه . وانما يحكون الخلاف في 
( استتابته بعد القدرة عليه ) . وقد استقصى الحافظ بن حجر الخلاف في المسألة و 
بذكن للق عن أني من :اميه لفيا" . 

لهذا فإن القول الأول والثالث كما يلتقيان في عدم قبول توبة الزنديق بعد 
القدرة عليه فالظاهر أيضاً التقائه) في قبول توبته قبل القدرة عليه والأدلة المسوقة 
للرأي الأول تؤيد هذا وتنصره . 

هذا ما ظهر لي بعد التأمل. وأستغفر الله من تحميل آراء الأثمة ما لا تحتمله 
وعذري ان أخطأت أني بذلت الوسع وهذا منتهى ما توصلت اليه في التحري والله 
أعلم . 
)١(‏ أنظر: أعلام الموقعين “#/ 1١48‏ . 
(؟) أنظر: فتح الباري 579/1١1‏ «30. 
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تعريف التعزير في اللسانين اللغة والشرع: 
لغة : مصدر. عزره. بفتحات ثللاث) مخنفاً يعرزره عزراً أو 1 وأصله 


مأخوذ من العزرء وهو الرد والمنع هذا أصل معناه في اللغة كما قرره غير واحد 
2 افق 


وقالرا أيقا + ادقن اناف العو" 


فالتعزير: النصرة والتعظيم ومنه قوله تعالى!*) «إوآمنم برسلي وعزرتموهم» 


عم اس )0( 
الآية. وقوله ( وتعزروه) 


والتعزير: التأديب : 


. 98/4 ومعجم متن اللغة‎ 2177/١1 وفتح الباري‎ .١/” أنظر: القاموس‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر: المراجع السابقة. مع ما يأتي: مختار الصحاح صكرة 45 والنهاية لابن الأثير 8/8 51» 
والمفردات للراغب ص/7*. والمطلع ص/؛7” . 

(؟) أنظر: النهاية «/48؟5., والقاموس 51/8 , ومعجم متن اللغة 48/4 . وأنظر أيضاً التعزير 
في الشريعة الإسلامية ص/ا” . 

(1) من الآية رقم ١‏ سورة المائدة. 

(6) من الآية رقم 9 سورة الفتح . 


لكن الراغب الأصفهاني بين أن المعنى الثاني وهو ( التأديب) يؤول للمعنى 
)00( 


الأول وهو (النصرة والتعظيم) . 


3 


دنسه : 


قد ذكر غير واحد من أهل اللغة أن من معاني التعزير بمعنى التأديب لغة . 
اطلاقه لغة على (الضرب بما دون الحد المقدر)9 . 


لكن الرملي من علاء الشافعية تعقب ذلك مبيئاً أن هذا وضع شرعي لا لغوي 
ممعهم| حقيقة التأديب لغة. ويفترقان في القيد الشرعي وهو قوهم ( بما دون الحد 
المقدر)., لأنه قبل ورود الشرع ليس مت حدود مقدرة فقال رحمه الله تعالى مشيراً 
الى .رد :هذا الأطلاق ورا" + 


( والظاهر أن هذا الأخير غلط. إذ هو وضع شرعي لا لغوي لأنه لم يعرف إلا 
من جهة الشرع فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك من أصله والذي في 
( الصحاح) بعد تفسيره بالضرب: ومنه سمى ضرب ما دون الحد تعزيراً. فأشار 
الى أن هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية بزيادة قيد: هو كون ذلك 
الغرب دون الحد الشرعي , فهو كلفظ الصلاة, والزكاة ونحوهما, المنقولة لوجود 
المعنى اللغوي فيها بزيادة) . 

ولقوة هذا التوجيه والتعقب من الرمل رأيت سياقه حتى لا يغتر الناظر بما قاله 
أهل اللغة في ذلك والله أعم . ْ 


. أنظر: المفردات ص/ر "مم"‎ )١( 
.915/1 والمفردات ص/*". ومعجم متن اللغة‎ ,5١/١٠ (؟) أنظر: القاموس‎ 
. فم أنظر: نهاية المحتاج كرت‎ 


1/1 


التعزير شرعا : 

تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه على وجوه منها ما يلي: 
ا حنفية: 

فال اللترجةق 1" خنوايق. الا" 

( التعزير: هو تأديب دون الحد). 
المالكية: 

أما المالكية فام أر لهم تعريفاً للتعزير» لأنهم لا يعقدون للتعزير بابا ولا فصلا 
مستقلا بل يدرجون احكامه في أخريات ( باب الشرب) مع أحكام الصيال» 
والضمان ونحو ذلك . 

لكن نستطيع أن نأخذ تعريفهم له من بيانهم لمواضع التعزير على ما ذكره 
خليل!”, وابن عرفةا''» فيقال: 

(التعزير: هو التأديب لحق الله أو لآدمي غير موجب للحد). 
الشافعية: 


5 ( 537 30( 
قال الماوردي (* » وعلنه نقل النووي : 


. 00 أنظر: التعريفات ص/‎ )١( 

(؟) أنظر: شرح فتح القدير 8ر؟1١١.‏ 

(+) أنظر: مختصر خليل مع شرحه جواهر الاكليل 1/5 9؟. 
(1) أنظر: الحدود مع شرحه للرصاع التونسي ص/7١98.‏ 
(1) أنظر: الأحكام السلطانية ص/”؟؟ . 

(1) أنظر: مقصد النبيه ص/ ١1‏ . 


64ظ6كظ 


( التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) . 
)00( 


وقال الرملٍ : 
( التعزير: هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة) . 


الحنابلة : 


اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه منها ما يل : 

الأرقهة عل تعريقه الدى الف را ١‏ 

الثاني: تعريفه بمطلق التأديب. قال البهوقق!" : 

( التعزير اصطلاحاً: هو التأديب) . 

الثالث: نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية. وفيه يقول ابن قدامة7, 

( التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) . 

الرابع: تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول!" : 

( التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) . 
مناقسة هذه التعريفات: 

هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى نقلة المذاهب المشهورة والمتأمل فيها 
يرى ما يل : 


اتفاق هذه التعاريف في الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) . وهذا 


.1١09 - ١5/4 أنظر: ناية المحتاج‎ )١( 

(؟) أنظر: المطلع للبعل ص/5 07" . 

6 أنظر: كشف القناع كرا" . 

() أنظر: المغني مع الشرح الكبير 87/٠١‏ . 
(6) أنظر: المحرر */ر7١1.‏ 
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الفصل هو حقيقة لغوية للتعزير» فصارت هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن 
الحقيقة اللغوية . 

لكن هذه الحقيقة في الشرع لا تتم إلا بزيادة قيد, وهذا القيد هو محل الخلاف 
في تعاريف أهل الاصطلاح: 

فنجد الحنفية والبعلى من الحنابلة يوردون القيد على ( ذات التأديب) فيقولون 
(التعزير تأديب دون الحد) أي أن التأديب لا يبلغ به مقدار العقوبة الحدية, 
المقدرة . 

ونجد بقية التعاريف تورد القيد على موضع التعزير ومحله وموجبه ولا يعتبرون 
ذات التأديب في تعاريفهم. وهم في هذا القيد مختلفون على ما يل : 

فالمالكية وبعض الشافعية كالماوردي وبعض الحنابلة كابن قدامة يقيدون محل 
التأديب وموضوعه بأن يكون في ( معصية لا حد فيها) . 

ويزيد الرملى من الشافعية والمجد من الحنابلة تقييد محل التأديب من أن يكون 
ف ( معصية لا حد فيها ولا كفارة) بزيادة (ولا كفاوة ) . 

وهذا التقبيد وإن لم يكن مصرحاً به في التعريف لدى الحنفية وبعض الحنابلة 
فهو معتبر عندهم إذ أن تعاريفهم في أحكام التعزير تقتضيه .. 
التعريف الجامع المانع: 

فنخلص من هذه التعاريف والمناقشة لها أن نقول أن: الفصل الأول من التعريف 
وهو (التأديب) محل اتفاق لدى الجميع في التعريف . 

والفصل الثاني وهو قوهم ( في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) ينبغي أن 
يكون محل اتفاق أيضاً . 

لق 


فيكون التعريف المتفق عليه أن يقال: 

(التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة). 

يبقى قوهم (فها دون الحد) هل يضاف الى التعريف فيقال: 

( التعزير هو: التأديب فيا دون الحد في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) . 

وكون التعزير يبلغ به الحد المقدر أو لا يكون إلا دونه محل خلاف بين العلماء . 
وقد ناقشه ابن القبم رحمه الله تعالى فها يأقي من بحوثه في التعزير إن شاء الله 
تعالى . والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من باب الشروط في التعزير لا من باب 
التعاريف والشروط لا دخل لا في التعاريف فيكون التعريف المختار كالآتي : 

(التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) . والله أعام . 


تعريف ابن القم للتعزير: 

إن هذه النتيجة التي حصل التوصل اليها في تعريف التعزير نستطيع أن نقول 
هي التعريف المختار لدى أمامنا ابن القم رحمه الله تعالى . وذلك من بيانه لموضع 
التعزير ومحله إذ يقول''" : 

( التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) . 

وقد عرفنا أن كون التعزير تأديباً هو محل اتفاق فيكون تعريفه لدى ابن القم 
إذاً: 

( وهو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) والله أعام. 

وقد تقدم في مقدمة ( كتاب الحدود) ما يزيد هذا أيضاحاً من كلام ابن الق 
في بيانه لأنواع المعاصي وعقوباتها والله أعلم . 


.٠١5/ص أنظر: أعلام الموقعين 45/7, والطرق الحكمية‎ )١( 
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تحصل بالتتبع أن ابن القم رحمه الله تعالى أتى على جل مباحث التعزير 
الرئيسية » وناقش الكثير من قضاياه. ونستطيع تصنيف مباحثه فيها على ما يى: 

المبحث الأول: في مقدار التعزير. 

المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية . 


1 


المسحث الأول 


في مقدار التعزيرا" 

يتكون البحث عن مقدار التعزير في فرعين: 

الفرع الأول: في أقل التعزير. 

الفرع الثاني: في أكثر التعزير. 

وقد تكام ابن القبم عن مقدار التعزير في فرعيه المذكورين وبيان ذلك على ما 

الفرع الأول: في أقل التعزير. 

يقرر ابن القم رحمه الله تعالى أنه ليس لأقل التعزير حداً مقدراً ولم يحك في 
ذلك خلافاً وفي هذا يقول9" : 

(ليس لأقله - أي التعزير - حد مقدر) . 

وابن القم رحمه الله تعالى قد تابع الامام ابن قدامة في هذا اذ ذكر ذلك ولم 
يحك خلافاً وعلله بقوله” : 


(لأنه لو تقدر لكان حداً) . 


- 79/7 وأعلام الموقعين‎ .8.8 - 8.3 .٠١9  ٠١“/ص أنظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
.“”+١//١ واغاثة اللهفان‎ . 9 

(؟) أنظر: الطرق الحكمية ص/05” . 

(*) أنظر: المغني مع الشرح الكبير /1١١1‏ 5448”*. 
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خلاف القدوريل" من الحنفية: 

لكن قد وجد خلاف في ذلك للقدوري من الحنفية إذ قدر أدنى التعزير 
بثلاث جلدات. كا ذكر ذلك صاحب (الهداية) معللاً له فيقول'" : 

)2 قدر الأدنى ‏ في الكتاب!! ‏ بثلاث جلدات, لأن ما دونها لا يقع به 
الزجر) . 


الترجيح: 

والذي يظهر والله أعام - هو عدم التقدير لأقل التعزير كما حكاه الحافظ ابن 
القع من غير خلاف لأن التقدير لا يكون الا بنص من الشارع يجب المصي الب . 
ولا نص على التعزير لأقله , فيبقى على التفويض. بكسب ما يراه 0 زاجرا 
ورادعاً والله أعلم . 
الفرع الثاني : في أكثر التعزير. 

حكى ابن القمٍ رحمه الله تعالى الخلاف في أكثر التعزير على أربعة أقوال 
ودلل على قولين منهاء واختلف اختياره رحمه الله تعالى . وبيان ذلك على ما يل : 

القول الأول: أنه لا حد لأكثر التعزير بل هو مفوض الى رأي الحاكم حسب 
المصلحة . 


)01 هو: أحمد بن مد أبو الحسن فقيه حنفي صنف المختصر المعروف باسمه في فقه الحنفية توفي 
سئة م4:54 ها . (أنظر: وفيات الأعيان "١/١‏ والأعلام د/رك١؟‏ ). 

(؟) أنظر: الهداية مع فتح القدير .١١50‏ 

() يريد: بالكتاب: كتاب القدوري. وهو المراد عند الاطلاق. وأنظر: شرح فتح القدير 
همر١١ء‏ ولتعزير في الشريعة الاسلامية صك/ر؟ه؟ - 787. 
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وفي هذا يقول ابن القم 00" 


(أحده) ‏ أي أحد الأقوال ‏ أنه بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة فيجتهد 
فيه ولي الأمر) . 

وابن القم رحمه الله ل ل وهوالمعتمد من مذهب 
مالك(" والوجه المقدم من مذهب الشافعي!" . واختاره أبو يوسف من الحنفية! . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة" . 


ادلته: 


استدل ابن القع رحمه الله تعالى لهذا القول بما وسعه من ذكر جملة وافرة من 
أقضية النبي مَلَِهِ في التعزيرء ثم أقضية الصحابة رضي الله عنهم حيث تنوعوا في 
قاين تختيك: اللقلحة فتال رضية انه 10 ؛ 


(إن الشارع ينوع فيها ‏ أي في التعزيرات - بحسب المصلحة): 
فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة'" . 
وعزم ميته على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجباعة لولا 


)١(‏ أنظر: الطرق الحكمية ص/7١٠‏ . وأنظر أيضاً: أعلام الموقعين ؟/ره؟. "/ره ٠١‏ واغاثة 
اللهفان .”91١/١‏ 

(؟) أنظر: جواهر الاكليل *ر"ة؟. 

(؟) أنظر: نماية المحتاج 57/8 . 

(:) أنظر: شرح فتح القدير ه/رة١١»‏ ونيل الأوطار لا/رة ١8‏ . 

(0) أنظر: السياسة الشرعية ص/ ١٠١٠‏ ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

(1) أنظر: اغاثة اللهفان ١ر١‏ عم 27# وأنظر أيضاً أعلام الموقعين ؟/9؟. 

(/ا) أنظر: تخريج الحديث وبيان الخلاف في هذه المسألة فها تقدم صلر"/ا0 - 685. 


21 


ماة شمف لي تداق "العقوية "الى قر بع بلبشكتنهاا من الساء بوالقاوية !7 


وعيل عقر ران النفنيت المشحق ان البلكن1, 

وأخبر عه عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله" . 

وعزر عَيلتُمُ بالعقوبات المالية في عدة 00 

وغرر سه من مثل بعبده. باخراجه عنه وعتقه علبياة , 

د يتفيف الوم عل ارق ل لا لع 0. 

وكاتم ام 

وعزر نه بال هجر ومنع قربان النساء!© , 

وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده: 

فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس"'". وينفيا 
حوانيت الخرارين””'. والقرية التي يباع فيها الخمر. 


وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية) . 


6 1 )01 5 
» ويصرب-)2 20 ويحرقف 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 


ودلالة هذه الأدلة واضحة على ما استدل بها عليه من أن التعزير لا يتحدد 
أكثره بقدر معين بل حسها يراه الامام أدعى لتحقيق المصلحة . ونفى المفسدة فإن 


.١*ور/غ أنظر: نيل الأوطار‎ )١( 


(؟) أنظر: المرجع السابق . (4) كا في سورة التحريم «إيا أيها النبي لم 
(*) أنظر: المرجع السابق 4م١١‏ . تحرم ما أحل الله لك» الآيات . 
(4) أنظر فيا يأقي ص/ة١م؛.‏ (9) أنظر: تخريجه فيا تقدم ص/4١5.‏ 
(0) أنظر: نيل الأوطار غ/رو*١. )٠١(‏ أنظر: تخريحه فها تقدم ص/7١".‏ 
(1) أنظر فها تقدم ص/8١5. )١١(‏ أنظر: تخريجه فيا تقدم صكرء "٠‏ . 
(10) أنظر: نيل الأوطار 6/رة١‏ . (؟١)أنظر:‏ تخريجه فيا تقدم ص/١؟7.‏ 


لل 


فيها ما جاوز الحد كالقتل للشارب في الرابعة» وفيها ما ليس من جنس الحد 
كالنفي للشارب», وحلق رأسه, وفي هذا التنوع دلالة ظاهرة على هذا القول والله 
أعام . 

القول الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد المقدر فيها. 

وابن الق رحمه الله تعالى يحكي هذا القول مبيناً القائل به مقرراً اختياره 
فيقول!'' : 

( الثاني - وهو أحسنها - أنه لا يبلغ في التعزير في معصية قدر الحد فيها فلا 
يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة: حد الزنى, ولا على السرقة من غير حرز: حد 
القطع . ولا على الشة بدون القذف : حل القذف . 

وهذا قول طائفة من أصحاب الشافى (") وأجد). 

وابن القم يعزو هذا القول لطائفة من أصحابه أحمدء وهو في الواقع: رواية 
عن الامام أحمد رحمه الله تعالى كما حكاها: ابن هبيرة(" وابن قدامة!*) 
المماء'” والله أعام . 


دليله : 


وابن 


ساق ابن القبم رحمه الله تعالى هذا القول واستحسنه ولكنه لم يذكر أدلته وعمدة 
استدلال أرباب هذا القول ما يى: 


.٠١/ص أنظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر: نباية المحتاج. م/ر78 . 

(؟) أنظر: الافصاح 4١8/8‏ . 

(1) أنظر: المغني مع الشرح الكبير .510/٠١‏ 
(0) أنظر: شرح فتح القدير .١١5/68‏ 


1*4 


هو: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الرجل الذي رفع اليه وقد وقع 
على جارية امرأته فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله كله » إن كانت أحلتها 
لك جلدتك مائة جلدة؛ وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه 
أحلتها' له لدو 1" : 


استدل ابن قدامة رحمه الله تعالى بهذا الحديث لهذا القول ثم قال في وجه 
الاستدلال!" : 

( وهذا تعزير, لأنه في حق المحصن وحده انما هو الرجم) . 

فهذا المواقع للجارية كان محصناً وحد المحصن الرجم فلم) وجدت الشبهة 
الدارئة للحد جلده النعمان رضي الله عنه مائة جلدة تعزيراً. فم يبلغ بالتعزير قدر 
الحد في المحصن وقد ذكر ان هذا هو قضاء رسول الله طللثَمْ . فكان في هذا دلالة 
على أن التعزير في عقوبة في جنسها حد مقدر لا يبلغ بها الحد المقدر والله أعام . 
مناقشة هذا الدليل: 

وقد تقدمت!" مناقشة هذا الحديث من ناحية اسناده» وإن الحفاظ قد حكموا 
باضطرابه فنا ل يصح سنده لا يسام الاستدلال به. 

وعلى فرض ثبوته: فإن هذه واقعة عين يختص حكمها بمن وقع على جارية 
امرأته فلا تفيد العموم كما قرره القاضي أبو يعلى من الحنابلة واستحسنه العلامة 


ابن قدامة رحمه الله تعالى! , 


)1 تقدم سياق هذا الحديث وذكر مخرجيه وبيان منزلته ص//١٠م"”‏ - مو9., 

(؟) أنظر: المغني مع الشرح الكبير .7117/٠١‏ 

(؟) أنظر: ص/١مم ‏ «وم. (:) أنظر: المغني .587/٠١‏ 
بحت 


القول الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود . 
وفي بيانه يقول ابن القبم رحمه الله تعالى(" : 
( والقول الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدودء أما أربعين واما ثمانين 
وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة). 
التفصيل فى هذا القول: 
يختلف القائلون به لاختلاف أدنى الحدود بين الأحرار والعبيد. وهل الاعتبار 
بأدنى الحدود في الأحرار أم العبيدء وتفصيل مذاهبهم في هذا على ما يلٍ: 
5 فعند أبي حنيفة وجمد. أن أكتزه تبعة وثلاثون سوطاء لأن أدنى الحدود 
حد الرقيق. وحده أربعون جلدة في القذف وأربعون ف الخمر على 
النصف من الحر فيهم|ا'"" . 
ب - وعند أي يوسف من الحنفية: أن أكثره خسة وسبعون سوطاً. لأن أقل 
الحد في الأحرار ثمانون» والحرية هى الأصل فصار الاعتبار به(" . 
اج وعند زفر من الحنفية وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً وحكى مذهباً 
لمالك: أن أكثره تسعة وسبعون سوطاً, لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون 
والحرية هى الأ 
د - وعند بعض الشافعية يجب النقص في أكثره عن عشرين جلدة, لأن حد 


.٠١8 - ٠١ أنظر: الطرق الحكمية ص/لا‎ )١( 

(؟) أنظر: شرح فتح القدير 21١0/8‏ والافصاح .4١١/‏ والتعزير في الشريعة الإسلامية 
ص// ع /ا؟. 

(؟) أنظر: شرح فتح القدير 0ر6١١غ‏ والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/غ؟ - 3080. 

(5) أنظر: شرح فتح القدير 89/0١1ء‏ والمغنى 547/٠١‏ ونيل الأوطار 199/10 . 
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الحر في الخمرء أربعوت, والعبد على النصف, وما فيه التعزير لا يبلغ به 
الحد والعشرون حد فلا يبلغ بالتعزير عشرين جلدة'" . 

هد وعند بعض الشافعية أيضاً : يحب النقص في أكثره عن عشرين في حق عبد 
وعن أربعين جلدة في 00 والله أعام . 


: 0 


استدل أصحاب هذا القول على اختلاف وجهات نظرهم في أدنى الحدود 
بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي َيِه قال ( من بلغ حداً في غير حد 
ش 00 :. 
فهو من المعتدين) . رواه البيهقي'' . 

هو أن الوعيد في هذا الحديث يفيد المنع من الزيادة على الحد المقدر. فلا يبلغ 
بالتعزير إذاً حداً مقدراً . وقد جاء لفظ ( حد) منكراً فيتناول أي حد من الحدود 
ولهذا صار اختلاف القائلين بهذا على الوجوه المتقدمة والله أعام . 


مناقشة هذا الدليل : 


وهذا الدليل مناقش بالمطالبة بثبوته إذ الاستدلال فرع الثبوت وقد حصل 
بالتتبع أن المحفوظ من هذا الحديث أرساله وأما رفعه فلا يثبت كما نص على 
ذلك الحافظ البيهقى فانه قال بعد روايته!": 
)١(‏ أنظر: نباية المحتاج 77/4 . 
(؟) أنظر: المرجع السابق أيضاً . 
(؟) أنظر: فتح القدير 0ره١1ء‏ ونهاية المحتاج 4/ر75., والمغنى .9548/5٠١‏ 


(1) أنظر: السنن الكبرى م8707 . وعزاه المناوي لأبي نعم كما في فيض القدير 8/7 . 
(0) أنظر: السنن الكيرى 891/4 . 


7و 


(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) . 

ثم ذكر ارساله من الضحاك"" الى النبي مَل . 

وهذا قرر المحدثون ضعفه : منهم السيوط:!"" ».والمناوي7؟ ,:والألياني!!؟ وعلية 
فلا يم الاستدلال به لضعفه والله أعام . 


القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط . 
وفي بيانه يقول ابن لقي رحمه الله تعالى” : 


( والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط, وهو أحد الأقوال 


في مذهب أجل وغيره). 
5 كل لاهاء م(3) 2 7 000 .ب قم 
وهو المختار لدى جماعة من الشافعية » واختاره الشوكاني » والصنعاني . 
دليله : 


عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضى الله عنه أن رسول الله 
َه قال (لا يحلد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله) رواه 


)١(‏ هو: الضحاك بن مزاحم الحلالي مات بعد المائة قال ابن حجر ( صدوق كثير الارسال) أنظر 
( التقربب ١//ر7079).‏ 

(؟) أنظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير 40/7 . 

(؟) أنظر: فيض القدير 989/7 . 

(4:) أنظر: ضعيف الجامع الصغير .١8١/08‏ 

(6) أنظر: الطرق الحكمية صك/ره١٠.‏ 

(5) أنظر: السئن الكبرى 51/4" - 858. وفتح الباري 78/١5‏ ١ء‏ والمغني .9821/٠١‏ 
وشرح فتح القدير .١١7/0‏ وشرح مسم للنووي ١١/١1؟؟.‏ 

(1) أنظر: نيل الأوطار لا/ر5١1.‏ 

(4) أنظر: سبل السلام 09/14" . 


دفي 


3 انلق فق 1 فق 
البخاري © و ٠‏ وغيرهما"'. 


ان هذا الحديث ورد بصيغة الحصر التي يمثلها النفي والاستثناء وهذه من أبلغ 
صيغ الحصرء فهو نص في محل النزاع : على أنه لا عقوبة فوق عشر جلدات إلا فيا 
ورد فيه من الشارع عقوبة مقدرة كالخمر والقذف ونحوها لقوله عَِتمِ في هذا 
الحديث ( الا في حد من حدود الله ) أما ما ل يرد فيه من الشارع عقوبة مقدرة 
فإن العقوبة تكون فيه تعزيراً وهذا التعزير لا يتجاوز عشر جلدات والله أعام . 
مسالك العلماء في الجواب عن هذا الحديث: 

ان شدة الخلاف في هذا المبحث تدور على دلالة هذا الحديث على هذا القول 
سلباً أو ايحاباً. وقد تنوعت مواقف العلماء المخالفين لهذا القول ‏ للجواب عن 
هذا الحديث على عدة وجوه., وقد سلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب عن 
هذا الحديث مسلكاً جديداً تابع فيه شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى وجرت حوله 
أبحاث ومناقشات . والى بيان أبرز هذه المسالك في الجواب عن هذا الحديث على 
ما يل: 


المسلك الأول: دعوى النسد , 


ذهب جماعة من الحنفية والشافعية الى أن هذا الحديث منسوخ. 


. ١77/5 أنظر: البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

(؟) أنظر: صحيح مسم ١0/“‏ بتحقيق مد فؤاد عبدالباقي. 

(*) أنظر: نيل الأوطار لام0١‏ - .١69‏ 

(1) أنظر: شرح فتح القدير 7/60 »١١‏ وفتح الباري 4178/١‏ وتلخيص الحبير 4 /75» ونيل 
الأوطار لا/رة0١.‏ وشرح مسلم ١١//ر؟55.‏ 
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دليل النسخ: 

ودليل النسخ عندهم: هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل على خلافه 
من غير نكير . 
تعقب هذا المسلك: 

وهو نقضه من حيث دعوى النسخ بالاجماع فإن الاجماع لا ينسخ السنة, لكن 
الاجماع إذا ثبت صار دليلاً على نص ناسخ قال ابن الق رحمه الله تعالى!' : 

( ومحال أن ينسخ الاججاع السنة» ولكن لو ثبت الاجماع لكان دليلاً على نص 
ناسخ) . 

وقال الحافظ أبن حجر معقباً لدعوى نسخه بالا - اع" : 

(نعم لو ثبت الاجماع لدل على أن هناك ناسخاً) . 

المسلك الثانى:قصر الحديث على التعزير بالجلد, وأما الضرب بالعصا مثلاً 
فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود. وهذا مسلك الاصطخري من 


الشافصية7") كما حكاه الحافظ ابن د 


تعقب هذا المسلك: 


وتعقب الحافظ ابن حجر بالرواية الواردة في الضرب بلفظ (لا يضرب . . 
الحديث)'* فقال ( وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب) . 


. "١ أنظر الطرق الحكمية صثرهة‎ )١( 

(؟) أنظر: تلخيص الحبير 79/4. 

(*) هو الحسن بن أحمد أبو سعيد فقيه شافعي مشهور توفي سنة 884 ه. (أنظر: وفيات 
الأعيان ١‏ ؟١).‏ 1 

(14) أنظر: فتح الباري .1178/١‏ (0) أنظر: نفس المرجع السابق . 


10 


وهذه الرواية في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه سمع الني لله 
قال (لة غقرية 'فوق: عش طرزات إل جد عن دوو لي 
المسلك الثالث: مسلك ابن القمم رحمه الله تعالى . 
وهو حمل الحديث على التأديب الصادر من غير الولاة في غير معصية كتأديب 
الأب ولده ونحو ذلك, إذ المراد بحدود الله ف الحديث (حقوق الله ) كا تقدم 
0000 
وابن القيم في هذا قد تابع شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


تعقب ابن دقيق العيد(" لهذا المسلك: 


والامام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قد تعقب عصريه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في هذا التأويل للحديث, بأن هذا التأويل فيه خروج عن الظاهر ويحتاج الى 
نقل؛ والأصل عدمه وأورد عليه بقوله' : ( ويرد عليه أنا اذا أجزنا في كل حق 
من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به. لأن ما عدا 
الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم, وأصل التعزير أنه لا يشرع 
فها ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى) . 


موقف الحافظ ابن حجر: 
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذكره لايراد ابن دقيق العيد على رأي 


.1ا5/١17 أنظر: صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر: ص/؟/7 - 777 . وأنظر أيضاً: فتح الباري 1748/١1‏ » ونيل الأوطار /ا/رة ١0‏ 
2٠5٠١‏ وتلخيص الحبير 9/14/ا. 

() هو: مد بن على بن وهب القشير المشهور بابن دقيق العيد شافعي كبير توفي سنة 0/٠١17‏ ها. 
(أنظر: شذرات الذهب 5/رهء والأعلام ل/ر0١‏ - 174). 

(14) أنظر: فتح الباري 178/11. 


1ظآ'آك2 


ابن تيمية ذكر أن هذا هو مسلك تلميذه ابن القم رحمه الله تعالى . ثم دفع ايراد ابن 
دقيق العيد بأن المعاصى على ثلاث مراتب هى: 
١‏ - معصية فيها عقوبة مقدرة فهذه لا يزاد على المقدر فيها. 
١‏ - معصية من الكبائر ليس فيها عقوبة مقدرة. فتجوز الزيادة فيها على عشر 
جلدات لدخولما في حقوق الله . 
٠"‏ - معصية صغيرة ليس فيها عقوبة مقدرة فهذه لا تجوز الزيادة فيها على عشر 
جلدات وهى المقصودة ف الحديث. 
فقال رحه الله تعالى في بيانهل'" , 
( قلت: ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي مما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه 
وهو المستثنى في الأصل. وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه 
وأطلق عليه اسم الحد كا في الآيات المشار اليها(' » والتحق بالمستثنى» وان كان 
صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة» فهذا يدفع ايراد الشيخ تقي الدين على العصري 
المذكور ان كان ذلك مراده). 


عِِ 


تامل : 

ان الذي ينظر الى كلام هؤلاء الأجلة من العلماء يجد أن الحافظ ابن لقي رحمه 
الله تعالى ذكر الأدلة القرآنية على أن المراد بحدود الله في لسان الشارع ( حقوق 
الله) وما فيه حق لله تعالى» وأنه يطالب بنص يفيد القصر للفظ حدود الله على 
معنى ( ما فيه عقوبة مقدرة), وهذا في نظري ما لم يتحصل الجواب عليه من 
كلام الحافظ ابن دقيق العيد . 
)١(‏ أنظر: فتح الباري .178/١5‏ 
(؟) يشير الى الآبات التي ساقها ابن القم في كلامه وأنظره فها تقدم ص/؟5 - 5177 . 


يفف 


تعقب الشوكانى لهذا المسلك: 

لهذا فإن العلامة الشوكاني اعترض على هذا المسلك بالجواب على مساءلة ابن 
الق هذه فقرر أنه قد ظهر في لسان الشارع اطلاق لفظ الحدود على العقوبات 
المقدرة فقال7" , 

( واعترض عل ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات 
المخصوصة ويؤيد ذلك قول عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه : ان أخف الحدود 
عمانوين)1, 

وهذا الاعتراض من الشوكاني أيده بقول عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه 
وأقوى منه للتأييد اللفظ المرفوع الى النبي مَلِثمِ في قوله (لا تقام الحدود في 


فإن الحدود هنا يراد بها العقوبات المقدرة لا مطلق حقوق الله تعالى . 


الترجيح: 

والذي يظهر لي والله تعالى أعام ‏ أن حدود الله يراد بها عند الاطلاق ( حقوق 
الله تعالى) وعليه تحمل الآيات التى أوردها ابن القم رضة الله تعاى وأ نات له 
تنصرف الى جنس (الجنايات التى قدر عليها عقوبات مخصوصة) إلا بقرينة 
صارفة كما في حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفي حديث (لا تقام 
الحدود في المساجد). 

وعليه : فإن لفظ ( حدود الله) في هذا الحديث (لا يجلد فوق عشرة أسواط 


.١5+ر/ال أنظر: نيل الأوطار‎ )١( 
أنظر: تخريجه في نيل الأوطار /ار“54١ في كتاب حد شارب الخمر.‎ )١؟(‎ 
. أنظر: في تخريحه المعجم المفهرس 56/8 عزاه لأبي داوود والترمذي وغيرههما‎ )*( 


ْ0ظ>1 


الا في حد من حدود الله) . قد قامت القرينة على أن المراد بها ( الجنايات ذات 
العقوبات المقدرة) لأن السياق في مقام العقاب, والعقاب من الشارع . 

أما مقدر فهو: على جريمة حدية, أو غير مقدر فهو على ما سواها وهو المراد 
بهذا الحديث والله أعلم. 

ولذا فإن المسلك الرابع في الجواب عن هذا الحديث وهو أن عمل الصحابة 
على خلافة فصار الاجماع على ترك العمل به له وجه من النظر وبيانه كالآتي: 


المسلك الرابع: أن اجماع الصحابة على خلاف العمل به فعزروا رضي الله 
عنهم بأكثر من عشر جلدات وتنوعت تعازيرهم في ذلك من غير نكير . وممن 
حكى اجماع الصحابة رضي الله عنهم بالعمل على خلافه من غير انكار جماعة من 
المحققين . منهم الأصيلي!", والنووي7' ؛ وحكاه عنه الحافظ ابن حجر فقال!" : 

( وهو المعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم) . وحكي الاجماع أيضاً الرافعي!*' وهومسبوق بمن ذكر وبغيرهم وكذا قال 
الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام الرافعي'" : 


( وسبق الى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيل وجماعة) . 


)١(‏ أنظر: تلخيص الحبير 74/85 والأصيل : هو عبدالله ابن ابراهيم الأموي توفي سنة 8915 ها. 
(أنظر: الأعلام ١1“‏ ). 

(؟) أنظر: فتح الباري ؟١/رة17١.‏ 

(*) أنظر: نفس المرجع. 

(1) أنظر: تلخيص الحبير 79/85 والرافعي: هو عبدالكريم بن خمد بن عبدالكريم القزويني من 
كبار الشافعية توفي سنة 58 ه. (أنظر: الأعلام 4/رةا١).‏ 

(0) أنظر: تلخيص الحبير 5/رة/ا. 


ليق 


اضطراب موقف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
من كلمات الحافظ ابن حجر المتقدمة هذه نرى أنه أقر الاجماع كما حكاه 
النووي رحمه الله تعالى لكنه في نفس كتابه ( فتح الباري) تعقب دعوى الاجماع 
في معرض رده على القائلين بنسخ الحديث بالاجماع من الصحابة على خلافه 
)00 
بقوله" : 


(ورد - أي الاجماع - بأنه قال به بعض التابعين وهو قول الليث بن سعد 
أحد فقهاء الأمصار). 

ومعلوم أن الاجماع المذكور محكى عن الصحابة رضي الله عنهم فمخالفة 
الليث رححمه الله تعالى بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم فكيف ينقض الاجماع 
بعد انقراض عصره بمخالفة الليث رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى من أهل التتبع والاستقراء التام والاحاطة بالأثر فلو كان عنده أثر مخالف 
عن صحالبي لذكره والله أعام. 

وللحافظ ابن حجر رحه الله تعالى مناقشة أخرى للاجماع ذكرها في كتابه 
( تلخيص الحبير ) اذنقل عن البيهقي أنه روى في مقدار التعزير 
آثار مختلفة ثم قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى!" : ( فتبين بما نقله البيهقي من 
اختلاف الصحابة رضى الله عنهم : أن لا اتفاق على عمل في ذلك...). 

وتعقب الحافظ ابن حجر بأن هذا غير وارد لأن الاختلاف المروي عن 
الصحابة رضى الله عنهم هو في المقدار لا في حك الحديث.واختلاف العمل به . 

ولهذا فإن العلامة المناوي رحمه الله تعالى لما ذكر أن عمل الصحابة رضى الله 


)01 أنظر: فتح الباري اا . 
(؟) أنظر: تلخيص الخحبير 79/46 . 


م1 


عنهم على خلااف هذا الحديث ا" 

( ونوزع بما لا يجدي). 

فثبت من هذا المسلك أن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذا 
الحديث وأن الاختلاف الحاصل في الرواية عنهم هو اختلاف تنوع في مقدار 
التعزير في أحوال مختلفة وليس اختلافاً في مقتضى الحديث . والجواب عن هذا 
الحديث بهذا المسلك ليس غريباً بل هو محكى في طائفة من الأحاديث تبلغ نحو 
ثلاثين حديثاً جعتها في جزء مستقل'" والله أعام . 
اختيار ابن القيم ف مقدار أكثر التعزير: 

ظاهر كلام ابن القع رحمه الله تعالى اختياره القول الثاني من هذه الأقوال 
لقوله في كتابه (الطرق الحكمية)(": 

( الثاني - هو أحسنها - أنه لا يبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيها). وهذا 
الظاهر يخالف ما قرره في موضع آخر من نفس كتابه ( الطرق الحكمية) وقرر 
في مواضع من كتبه؛ من اختياره القول الأول : وهو أنه لا حد لأكثره بل بسب 
المجتلحة» اانه قا لدف "(الطرقة تكد 


( والمنقول عن النبي مَلِتَهِ وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول ..). 
وقال في (أعلام الموقعين)!*) 


. 457/3 أنظر: فيض القدير‎ )١( 

(؟) وأنظر: كتاب العلل من جامع الترمذي . وشرحه لابن رجب ص/ 47 - 07 ط بغداد سنة 
9ه 

(؟) أنظر: ص/ا١٠.‏ 

0:) أنظر: صكرة .٠١٠١‏ 

(4) أنظر: ؟'/ةو؟. 


م 


( إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها 
وكبرها وصغرها). ٠‏ 

وفيه أيضاً بعد كلامه على حكمة الحدود قال(" , 

م لما كانت مفاسد الجراتم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف 
والقلة والكثرة - وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة ‏ جعلت عقوباتها راجعة 
الى اجتهاد الأثمة وولاة الأمورء بحسب المصلحة في كل زمان ومكان, ويحسب 
أرباب الجرائم في أنفسهم. فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة 
والأحوال لم يفقه حكمة الشرع. واختلفت عليه أقوال الصحابة وسير الخلفاء 
الراشدين وكثير من النصوص, ورأى عمر قد زاد في حد الخمر على أربعين 
والنبي عَيتَهِ انما جلد أربعين. وعزر بأمور لم يعزر بما النبي مَلِتَهِ » وأنفذ على 
الناس أشياء عفا عنها النبي عَيلَهِ » فيظن ذلك تعارضاً وتناقضاً وانما أتى من 
قصور علمه وفهمه وبالله التوفيق) . 

وفي ( اغاثة اللفهان) ذكر أن الأحكام على نوعين: نوع لا يتغير بحال الحدود 
المقدرة على الجرائم . ونوع يتغير حسب المصلحة كمقادير التعزيرات فقال 
ا 

(النوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة لهء زماناً ومكاناً وحالاً 
كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها بحسب 
المصلحة . ..) . 


فهذه النقول المتعددة تؤيد اختياره القول الأول: وهو أن التعزير بحسب 
المصلحة وهو أظهر في الترجيح والاختيار من القول الثاني والله أعام . 


.١١ور/؟ أنظر:‎ )١( 
. "م1١ (؟) أنظر: اغاثة اللهفان‎ 


يت 


الترجيح: 

بعد هذا التطواف والوقوف على أقوال العلماء في أكثر التعزير وما استدل به 
لكل قول وما جرى حوله من مناقشات يظهر ترجيح القول الأول المختار لدى 
رحمه الله تعالى» وذلك لسلامة أدلته ومراعاته لحك الشريعة ومقاصدها والله أعام . 


المبحث الثالى: 
26 . دي الاق 
يي انواع العقوبات التعزيرية . 
العقوبات التعزيرية كثيرة ومتنوعة لكن نستطيع أن نصنفها حسب متعلقاتها 
على ما يلي : 
١‏ - ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل. 
؟ - ما يتعلق بالأموال كالاتلاف والغرم . 
© ما هو مركب منهم| » كجلد السارق من غير حرز مع اضعاف الغرم عليه . 
غ دما يتعلق بتقييد الارادة كالحيبس والنفي . 
ه - ما يتعلق بالمعنويات كايلام النفوس بالتوبيخ والزجر. 
وهذه الأنواع ونحوها متفق عليها كأصول للتعزيرء وإنما وقع الخلاف في 
بعض مفرداتما . 


)١(‏ أنظر: الطرق الحكمية صر5١2‏ 67 وما بعدهاء 21١89 0-5١5‏ 8.5 - 884 وزاد المعاد 
؟لرتت كل عوك ع/تدء وى وأعلام الموقعين م9 299 +/8؟1ء واغاثة 
اللهفان "91١/١‏ ل ب#«ممر 
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وقد تناول ابن القي رحمه الله تعالى أهمها وأكثرها شيوعاً مما تشتد الحاجة اليه 
منها في أقسامها الآتية: 

القسم الأول: التعزيرات البدنية . وفيها نوعان: 

أ - التعزير بالجلد . 

يتخرج على اختيار ابن القم رحمه الله تعالى المتقدم : من أنه لا حد لأكثر 
التغؤين»: أن التعزير بالجلد عنده لا حد لأكثره والله أعام. 

ب - التعزير بالقتل : 

امتداداً لاختيار ابن القم رحمه الله تعالى: القول بأن التعزير يكون حسب 
المصلحة وعلى قدر الجريمة, اختار أيضاً جواز أن يبلغ بالتعزير القتل إذا لم تندفع 
المفدة اال ود وال 

(يسوغ التعزير بالقتل اذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قتل المفرق لجماعة 
المسلمين والداعي الى غير كتاب الله وسنة رسوله َلثم ) . 
تنديد ابن القم بالتعزير بالقتل ظلاً : 

وهو رحمه الله تعالى بجانب هذا الاختيار يندد باستحلال ولاة الجور: القتل 
باسم السياسة والرهبة. وأن هذا من باب تسمية الباطل باسم الحق والأسماء لا تغير 
المسميات عن حقائقها إذ العبرة في الشريعة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» 
فيقول رحمه الله تعالى في ذلك: ( قال شيخنال" رضى الله عنه: وقد جاء حديث 


.8.10 أنظر: الطرق الحكمية صك/رة ."م‎ )١( 
.١١؟9‎ - ١١م (؟) أنظر: أعلام الموقعين‎ 
. يريد: شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )19( 


ك1 


مرفوعاً وموقوفاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (يأتي على الناس زمان 
يستحل فيه جسة أشياء خمسة أكياف يستحلون الخمر باسم يسمونها اياه, 
والسحت بالهدية والقتل بالرهبة» والزنى بالنكاح . والربا بالبيع) 25050 

وأما استحلال القتل باسم الارهاب الذي تسميه ولاة الجور سياسة وهيبة 
وناموساً وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر) . 
موقف العلماء من التعزير بالقتل: 

وقد أوضح ابن القع رحمه الله تعالى موقف العلماء من جواز البلوغ بالقتل 
تعزيرا » فبين ان اوسع المذاهب 2 ذلك مذهب المالكية, وابعدها عن التعزير 
بالقل مذهب ا حنفية وأ: نهم مع ذلك جوزوا التعزير به للمصلحة وأن طائفة من 


الشافعية وأخرى من الحنابلة أجازوا القتل نا ف بعض الجراتم 


وفي ذلك ول واف للد 


( وأبعد الأئمة عن التعزير بالقتل: أبو حنيفة, ومع ذلك فيجوز التعزير به 
المت تل «الكق من اللوايز”'" ول القاتل بلقل . 

ومالك: يرى تعزير الجاسوس المسام بالقتل» ووافقه بعض أصحاب أحمدء 
ويرى أيضاً هو وججاعة من أصحاب أحمد والشافعي: قتل الداعية الى البدعة) . 
قال ا 


. أنظر: الطرق الحكمية ص/70‎ )١( 

(؟) أنظر: فها تقدم ص/4 54 . 

(*) الصحيح في هذا أن القتل بالمثقل ( وهو: ما لا حد له كالحجر الكبير ونحوه) يوجب القصاص 
وهو مذهب الثلاثة والصاحبان من الحنفية ( وأنظر: التعزير في الشريعة الإسلامية صض/701 - 
٠+؟).‏ واطداية عكلر؟5”١.‏ 

(4:) أنظر: الطرق الحكمية ص//رة .٠١‏ 


6آ|كذ 


( وعلى القول الأول - ( وهو أن التعزير حسب المصلحة) ‏ هل يجوز أن يبلغ 
بالتعزير القتل ؟ قيه قولان: 

أحدهما : يحوزء كقتل الجاسوس المسام إذا اقتضت المصلحة قتله. وهذا قول 
مالك وبعض أصحاب أحمد. واختاره ابن عقيل وقد ذكر بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية الى البدعة. كالتجهم, والرفضء» وانكار 
القدرء وقد قتل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى غيلان القدري'" لأنه كان 
داعية الى بدعة. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك قتل من لا يزول 
فساده إلا بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل من لا يزول فساده إلا 
بالقتل» وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً 
وكذلك اذا قتل بالمثقل قالوا للامام أن يقتله. وان كان أبو حنيفة لا يوجب الحد 
في هذا ولا القصاص في هذا. وصاحباه يخالفانه في المسألتين وها مع جمهور 
الأئمة) . فترى من هذه النقول أن القتل تعزيراً موجود في عامة المذاهب إما في 
قضايا معينة أو في قضايا متعددة وأن ابن القيم رحمه الله تعالى يختار جواز أن يبلغ 
بالتعزير القتل إذا ل تندفع المفسدة الا به. 


الأو" , 


وقد أيد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الاختيار بعدة قضايا ورد في السنة قتل 
مرتكب الجريمة فيها تعزيرا في نظره وهي: 

. قتل شارب الخمر في الرابعة‎ - ١ 

؟ - قتل الجاسوس 
)١(‏ هو: غيلان بن أبي غيلان. قتل لقوله في القدر وقد فعل وفعل ناظره الأوزاعي وأفتى بقتله 


(أنظر: لسان الميزان لابن حجر 494/4 ). 
(؟) أنظر: الطرق الحكمية ص//ا0٠".‏ 


مك1 


. قتل من اتهم بأم ولده َيل‎ - ٠ 

وقد ناقش ابن القمم رحمه الله تعالى كل قضية من هذه القضايا على انفرادها 
محتجاً بها على سبيل الاجمال للتعزير بالقتل . 

وهذه القضايا هي مورد النزاع بين أهل العم في مشروعية القتل تعزيراً فالى 
بيانها حتى يتضح مدى قوة اختيار ابن القم في ذلك. 
١‏ - قتل شارب الخمر في الرابعة تعزيراً: 

تقدم بيان حكم هذه العقوبة وأن ابن الق رمه الله تعالى يرى أن أمنالنئ 
ِنَم بقتل الشارب في الرابعة حك تعزيري وليس حداً له وأنه محم غير منسوخ 
ولهذا فإنه من أدلة مشروعية التعزير بالقتل لدى ابن القيم رحمه الله تعالى''" . 

وقد استظهرت فيا تقدم أن الحديث منسوخ. وأن قتل المدمن في الخمر 
تعزيراً للمصلحة ودفع المفسدة . وعليه فلا يتم الاستدلال به لابن القم والله أعام . 

قتل الجاسوس ”ا 

؟" ‏ قتل الجاسوس : 

الأولى: الجاسوس غير المسام . 

فهذا يقتل تعزيراً عند عامة الفقهاء!" . 


.7١ا//ص أنظر: الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) الجاسوس: صاحب سر الشرء عكس الناموس: وهو صاحب سر الخير ( أنظر: المطلع 
ص/ ١‏ ؟؟) . والتجسس: التبحث كما في صحيح البخاري عن أني عبيدة ( أنظر: فتح الباري 
دم ؛١).‏ 

(؟) أنظر: زاد المعاد: 54/7". 


يدت 


دليله : 
هو ما ثبت عنه َه من أنه قتل جاسوساً من المشركين وفي ذلك يقول ابن 
الم رحمه الله تعالى!" : 
وهو يشير الى حديث سلمة ابن الأكرء(" رضي الله عنه قال ( أتى النبي ملم 
عين من المشركين - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه يتحدث, ثم انفتل» فقال 
النبي نه : أطلبوه واقتلوه فقتله, فنفله سلبه) رواه البخاري(" وأبو داووو/ , 
ودلالة هذا الحديث واضحة فإن هذا المشرك كان عيناً أي جاسوساً 
للمشركين على المسلمين للمش ركين فأمر مله بقتله لهذا ترجمه أبو داوود بقوله 
( باب الجاسوس المستأمن) والله أعام . 
أما الجاسوس المسام فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف فيه على قولين: 
القول الأول!* : 
مالك . وأخد الوجهين في مذهب أجد. واختاره ابن عقيل من الحنابلة . 
القول الثانى: أنه لا يقتل . 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعى. وظاهر مذهب أي 
)١(‏ أنظر: المرجع السابق . 
)0 هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي, شهد بيعة الرضوان مات سنة 4 (تقريب التهذيب 
؟ك/رة١؟‏ ). 
0 أنظر: فتح الباري 4/7”١.ء.‏ وسئن أبي داوود “#ك/ر؟١١ا.‏ 
(4) أنظر: زاد المعاد ٠م‏ » 5١0/8 11١‏ ؛ والطرق الحكمية ص/8 ٠١‏ والتعزير لعبدالعزير 


عامر صك/رة0؟. 
(0) أنظر: المراجع السابقة . وأيضاً الخراج لأبي يوسف ص/ا١١.‏ 


4ظآ2 


دليل الخلاف: 
اك من د : قصة حاطب ابن أبي بلتعة 
لا جس على الني مله لقريش بكتاب أرسله مع امرأة» يخبرهم بمسير رسول الله 


صلاله يم اليهم وفيه : : فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي َه في قتل حاطب فقال 
لتر : وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 


0 
ع 

م يوضح ابن القم رحمه الله تعالى وجه الاستدلال فيه لكل من القولين 
رك 
خافن ا ). 


واستدل به من يرى قتله فقالوا: 

لأنه عله سر ا م الي ل 
قتله لم يعلل مَينه لثم بأخص منه لأن الحم إذا علل كان الأخص عديم التأثير وهذا 
أقوى والله أعلم ) . 


وقن:احتان رعقه" الل تاك النون وان قفل «الحاسوس امش تعزيرا إذا حش 
للأعداء على المسلمين متى رأى الامام المصلحة في قتله فقال'" : ( والصحيح أن 
قتله راجع الى رأي الامام. فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله. وإن كان 
بقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم ) . 
)١(‏ أنظر: القصة بطولها في زاد المعاد ؟لر715١.‏ 


(؟) أنظر: زاد المعاد “/8م5 والنقل هنا بتصرف. 
(ع) أنظر: زاد المعاد 9/رء/ا١.‏ 


إ/ظ 


الترجيح: 
والذي يظهر لي والله أعلم هو سلامة اختيار ابن القم» وأن قصة حاطب لا تدل 
عل الع 5 واقعة 0 أحاط : 3 خاص ء 0 المسلمين 
بقتله له والله أعال 


النتيجة : 


ا القم استدلاله على جواز القتل تعزيراً » بقتل الجاسوس 
* - قتل من اتهم بأم ولده عل : 

استدل ابن القم رحمهه الله تعالى على مشروعيه ة القتل تعلايراً بأمر البى عاتم 
الذي اتهم بأم ولده مارية القبطية!" أ أم ابر انم كسم 


عمها“فل] ظهرت: يراته امسق عه وذكر الويف" :كقال: 


ا +[ة) : شاشلا اس . 
(روى ابن ابي 0 


رضي الله عنه أن ابن عم مارية كان يتهم بها . فقال النبي ءه عَِنهِ لعلى ابن أبي طالب 
رضى الله عنه : اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه, فأتاه على فإذا هو في 


)١(‏ هي: أم ولد النبي َيِه ابراهيم عليه السلام أهداها له المقوقس وأسلمت على يد حاطب ابن أبي 
بلتعة توفيت رضي الله عنها سنة ١ه‏ . بالمدينة (أنظر الاصابة 14//١1و").‏ 

(؟١)‏ هو: ابن سيد البشر َلثم حمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ولد في ذي الحجة سنئة .م ه . وعاش 
ثمانية عشر شهراً 2 توفي (أنظر: الاصابة .)١١ 4/١‏ 

(*) أنظر: زاد المعاد “ر؟٠5‏ والطرق الحكمية ص// "٠‏ . 

(1) هو: أحمد بن زهير بن حرب من حفاظ الحديث توفي سنة 57/9 ه . ( أنظر: تذكرة الحفاظ 
؟ك/رةه١).‏ 

(ه) الحديث رواه مسام مختصراً وهو من مفرداته دون السنة» أنظر: مسام بشرح النووي ١١8/11‏ . 


14 


بركة يبترد فيها. فقال له على : اخرج, فناوله يدهء فأخرجه, فإذا هو مجبوب 
ليس له ذكرء فكف عنه علي كرم الله وجهه ث أتى مره فقال : يا رسول الله انه 
محبوب ما له ذكر. وفي لفظ آخر: أنه وجده في نخلة يجمع تمرأ وهو بخرقة, فلم| 
رأف« المح انعد وكقطث: الشردة قاذ على لوو ل 00 


موقف الناس من هذا الحديث: 
بين ابن القم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث مما أشكل على كثير من الناس 
فذكر في الجواب عنه ثلاثة مسالك على ما يلى: 


المسلك الأول: تضعيف الحديث 


وابن الققم رحهه الله تعالى يذكر هذا ويرفضه فر : 


( طعن بعض الناس في الحديث ولكن ليس في اسناده من يتعلق عليه) . 

وكيد أصله في 0 في 0 التوبة من تراجم النووي وعليه 
0 

المسلك الثانى: أنه ماله 0 يرد ع القتل وانما أراد التخويف والزجر. 


وفي هذا يقول ابن القم رمج الل 0 


( وتأوله بعضهم على أنه ِنَم لم يرد حقيقة القتل انما أراد تخويفه ليزدجر عن 
مجيئه اليها . . .. فأحب نه أن يعرف الصحابة براءته وبراءة مارية رضي الله 
عنها . وعم أنه إذا عاين السيف كشف عن حقيقة حاله فجاء الأمر كما قدره 


358 


عن ) . 


. 7٠١ أنظر: زاد المعاد “#/ر‎ )١( 
.١١9 1١8/1١1 (؟) أنظر: مسم بشرح النووي‎ 
.7٠ر/#م أنظر: زاد المعاد‎ )*( 


504١ 


واستحسن ابن القبم هذا المسلك وفضله على سابقه فقال7) 
( وأحسن من هذا أن يقال: : إن الني عله ار علا ارقي اللا إئلة تعزيرا 
لاقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده فلم| تبين لعلي حقيقة ق حضقة الحال وأنه برىء من 


الريبة كف عن قتله. واستغنى عن القتل بتبين الحال. والتعزير بالقتل ليس بلازم 
كالحد بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجوداً وعدماً) . 


هذه المسالك التي ذكرها ابن القم رحمهه الله تعالى وقد ذكر النووي رحهه الله 
تعالى مسلكاً وانكدا في الجواب عن هذا الحديث وهو الآتي: 


المسلك الرابع: أن الني علقم أمر بقتله لنفاقه . 

قال التووي وطن الله ل 1 

(قيل لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركاً لقتله 
بنفاقه وغيره لا بالزنى » وكف عنه علي رضي الله عنه اعتاداً على أن القتل بالزنى 
وقد علم انتفاء الزنى والله أعلم) . 


وعندي في هذا الوجه بعد لأن القصة في الحديث من أوله الى آخره تت ركز على 
اتهام هذا الرجل بحرم النبي عله » وهذا هو الباعث في القصة لبعث على رضي الله 
عله فكيف يعدل عن الظاهر من غير دليل . 
الترجيح: 

والذي يظهر لي والله أعم هو المسلك الثالث الذي ذكره 0 
أن الأمر بقتله كان تعزيراً لأن الأمر مجرد تهمة لكنها ف جانب حرم الني َه 


ل--(7) أنظر: المرجع السابق . 
)١(‏ أنظر: شرح مسم .1١9 - ١١8/1١1‏ 


لدلحت 


أما لو كان ثمة بينة أو اعتراف لكان الأمر بقتله حداً لازماً والله أعلم ‏ والحمد 
لله على براءة حرم ثبيه ورسوله مد 2 من الشك والريبة . 

نماية المطاف في هذا القسم: التعزير بالقتل: 

يظهر من مباحث القتل تعزيراً على سبيل الاججال والتفصيل: أن القثل تعزيراً 
مشروع عند عامة الفقهاء على التوسع عند البعض والتضييق عند آخرين في قضايا 
معيلة . : 

وأن القول الصحي الذي يتمشى يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية بالخ الأمة 
وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بحواز القتل تعويراً حسب 
المصلحة وعلى قدر الجرية إذا لم يندفع الفساد إلا به على ما اختاره ابن القم رحمه 
الله تعالى . 

وأن الأدلة التي ذكرها ابن القبم رحمه الله تعالى للتدليل على جواز ز أن يبلغ القتل 
تعزيراً لا يسام له منها إلا قتل الجاسوس المسلم تعزيراً وقتل من اتهم بأم ولده عه 
وأن قتل الشارب في الرابعة هو من باب التعزير بناء على هذا القول والله أعام . 

القسم الثاني: التعزيرات المالية!" . 

انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى للقول بمشروعية التعزيرات المالية واستدل عليها 
بأقضية النى مَكِنَهِ وأقضية الصحابة رضي الله عنهم من بعده في ذلك . وذكر قول 
المخالف المانع وناقش أدلتهء وفي خفم هذا المبحث قسم العقوبات المالية 
باعتبارين. فصارت مباحثة في ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تنويع العقوبات المالية باعتبار الانضباط وعدمه. 

الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال. 


)١(‏ أنظر: الطرق الحكمية ص/ر  *.0 21٠١‏ 2884 أعلام الموقعين 58/٠‏ واغاثة اللهفان 
اما . 


انلعف 


الفرع الثالث: الخلاف في مشروعية التعزير بالمال مع التدليل والمناقشة . وبيانها 

الفرع الأول: في تنويعها. باعتبار الانضباط وعدمه. 
١‏ يوضح ابن القبم رحمه الله تعالى أن العقوبات المالية تنقسم من حيث الانضباط 
وعدمه الى قسمين : 

الأول: 000 منضبط .» .ومو ما ما قابل المتلف لحق الخالق : . كاتلااف الصيد في 

الثاني : نوع غير منضبط : : وهو ما يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح فهو لا 
م كن ؛ مثل اجتهاد عمر رضي الله عنه في تحريق 

وفي بيان هذا ا يقول ابن القم رمه الله تعالى 

0 0 00 وا اناه اونا 0 0 ونوع غير 
رام أرق 0 كاتلاف ماله وقد ليه الله 50 أن فتن الضيد 
متضمن للعقوبة بقوله ( ليذوق وبال أمره), ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من 
الحرمان كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه . 

وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره. 

وعقوبة الموصي له ببطلان وصيته . 

ومن هذا الباب: عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها . 

وأما النوع الثاني . غير المقدر: فهو الذي يدخله اجتهاد الأئمة بمسب المصالح 
ولذلك ل تأت به الشريعة بأمر عام وقد لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود). 


00 


. أنظر: أعلام الموقعين 4/9و‎ )١( 


الفرع الثانى:. تنويعها باعتبار أثرها في المال. 


ذكر ابن ا ا اد الل 
المالية وذكر تقسيمه لا الى ثلاثة أقسام هي/" 

. التعزير باتلاف المال. مثل شق أوعية الخمر» وتحريق أمكنة الخمارين!"‎ - ١ 

؟ - التعزير بتغيير المال. مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة الى وسادتين'" . 

التعزير بتمليك المال. مثل أضعاف الغرم على السارق من غير حرز"* . 

وهذه الأقسام الثلاثة نستطيع تصنيفها على سبيل الاختصار الى قسمين: 

. عقوبة في المال: وتشمل » الاتلاف والتغيير‎ ١ 

. عقوبة بالمال: وتشمل» التمليك للمال فقط . والله أعام‎ - ٠" 

وقد ذكر ابن القي رحمه الله تعالى العديد من الأمثلة من السنة النبوية وذكرها 
في معرض الاستدلال لمشروعية التعزير بالمال وهذا ما تراه ان شاء الله في الفرع 
الآتي والله أعلم . 

الفرع الثالث: الخلاف في مشروعية التعزير بالمال'” . 
حكاها واختار رحمه الله تعالى استمرار مشروعيتها ودلل:على ذلك بأدلة من السنة 
المشرفة وعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأتمة ثم ناقش 


)١(‏ أنظر: الطرق الحكمية ص١8‏ . وجموع فتاوى ابن تيمية 58ر١١‏ . في رسالته ( الحسبة)ء 
وتبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتاوى عليش ر953١؟  ١937‏ . والتعزير في الشريعة 
الإسلامية ص/لره؟؟ - 8؟؟. 

(؟) أنظر: فا تقدم صك//ر 09٠١‏ . 

(ع) أنظر: جموع فتاوى بن تيمية م؟كره6١١.‏ 

(:) أنظر: فها تقدم صك/رة”7. 

(60) أنظر: الطرق الحكمية صك/رم 8١5 ٠‏ وزاد المعاد */ر55. 2.5١“‏ 1١5821ء‏ 
أعلام الموقعين 98/7 . 


15660 


دليل المانع وجمع خلاصة مبحثه هذا ا 

( اختلف الفقهاء فيه: هل حكمه منسوخ أو ثابت. والصواب أنه يختلف 
باختلاف المصالح ويرجع فيه الى اجتهاد الأتمة. في كل زمان ومكان حسب 
المصلحة اذ لا دليل على الس وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من 
الاثمة) . وبيان الخلااف وأدلته ومناقشته مفصلاً على ما بل : 
اختلاف العلماء : 

اختلف العلاء في مشروعية التعزيرات المالية على قولين بيانها كالآتي: 

القول الأول: مشروعية التعزيرات المالية فيجوز التعزير بها . 

وفي بيان القائلين به يقول ابن الق رضم الل 7ن 

( وأما التعزير بالعقوبات المالية : : فمشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في 
مذهب مالك وأجد, واحيد قولي الشافعي ) . 

وحكاه الشوكاني مذهباً لآل الببت بلا خلاف بينهه”" 1 وهو مروي أيضاً عن 
أبي يوسف صاحب أبي 0 
أدلته : 


0 له ابن القيم رحمه الله تعالى بأقضية متنوعة من النبي عَيَهٍ ومن أصحابه 
في ذلك فقال(2, 


. 98/9 أنظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أنظر: الطرق الحكمية ص/8 ٠١‏ . وتبصرة الحكام ببامش فتاوى عليش 558/7 » والتعزير 
في الشريعة الإسلامية. ونيل الأوطار 4/رو١.‏ 

(؟) أنظر: نيل الأوطار 4/رة١‏ . 

(5) أنظر: حاشية بن عابدين */184١.ء‏ و«التعزير في الشريعة الإسلامية ص/ ١م"‏ . 

(6) أنظر: الطرق الحكمية ص/م "٠‏ - 9.". 
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( وقد جاءت السنة بذلك عن النبي له وعن أصحابه بذلك في مواضع: 
منها: اباحته عتم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده 
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها'" . 

ومثل» أمره لعبدالله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين 
ومثل : أمره لله - يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية 


00) 


ليق 


ثم استأذنوه في غسلهاء فاذن لهم. فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن 
واجبة بالكيرا . 


ومثل : هدمه مسجد الضرار 
ومثل: تحريق متاع “الغال90 . 
وريه تحودان "الجا يلاعا ا 

١ : 5 5 _ 0000 ١ 
. ومثل: اضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر”"‎ 
. ومثل: اضعافه الغرم على كاتم الضالة7"‎ 
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى!'؟‎ 
, ومثل : أمره 2 لابس خاتم الذمب بطرحه 2 فطرحه . فام يعرض له أحد‎ 


(0) 


010 
)0 
)ع 
)20 
)0( 
)03 


6 
084) 
0) 


أنظر: نيل الأوطار ١5/5‏ والحديث رواه مسام. 

أنظر: فيا تقدم ص/ 75١‏ . 

أنظر: رواه مسام من حديث ابن عمر أنظر صحيح مسام ١711/8‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي . 
أنظر: زاد المعاد ؟/ر55١.‏ 

أنظر: زاد المعاد «#/لا١‏ . 

أنظر: زاد المغاد > وقال فيه ( وأمر بتحريق متاع الغال. وضربه وحرقه الخليفتان بعده) 
وأنظر: تلخيص الحبير 8١/5‏ » ونيل الأوطار 4/رو١.‏ 

أنظر: الحديث فيه مطولاً في سنن أبي داوود #/ر#١‏ ب .١50‏ 

أنظر: فيا تقدم ص/7714. 

أنظر: نيل الأوطار 4/رةو ١‏ . 


(١٠)أنظر:‏ نيل الأوطار ١8/4‏ . 


03) 


أنظر: سان أبي داوود 4/م؟: رواه من حديث بريدة رضى الله عنه . 


/اة 


ومثل : قطع خل اليهود ‏ اغاظة م 1 

ومثل: تحريق عمر وعلى رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر”" . 

'ومثل : تحريق عمر رضي الله عنه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن 
ل 

وهذه قضايا صحيرحة معروفة. وليس يسهل دعوىق نسخها. 

أنه ثبت عن النبي يِه التنوع في العقوبات المالية على وجه الاتلاف: كم في 
كسر دنان الخمر وشق ظروفها . والتحريق لمتاع الغال والثوبين المعصفرين. وتغييراً 
كا في قصة الستار. ومضاعفة للغرم على السارق من غير حرز, وعلى كاتم الضالة 
ونحو ذلك في أقضية الصحابة رضي الله عنهم على حسب اختلاف الأحوال 
ومراعاة المصالح ودفع المفاسد والله أعلم. ١‏ 

القول الثاني : عدم جواز التعزير بالمال. 

وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه مد بن الحسن والشافعي في قوله الأخير'" . 
أدلته : 

أدعى أرباب هذا القول أن التعزيرات المالية منسوخة وأن الاجماع قد قام على 
نسخها فلا تشرع العقوبة بها(" . 


)١(‏ سورة الحشر قوله تعالى «ما قطغتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فباذن الله وليجزي 
الفاسقين » الآية رقم (0). 

(؟) أنظر: فها تقدم ص//ر١؟”.‏ 

(ع) أنظر: زاد المعاد «/رلا١.‏ 

(غ) أنظر: حاشية ابن عابدين +ع 8١ء‏ ونيل الأوطار ١88/14‏ » والتعزير في الشريعة الإسلامية 
صك//ر١ا‏ م5 . 

(0) أنظر: نيل الأوطار 5م ١+‏ 88١.ء‏ والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/ ©" . 
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مناقشة ابن القي لهذا الدليل: 


أبطل ابن ن القم رحمه الله تعالى دعوى النسخ هذه بأنه لا دليل عليها من كتاب 
ولا سنة ولا اجماع يدل على صحة دعوى النسخ فأين الدليل الناسخ ؟ ؟ وفي هذا 
وله ا ا 

( ومن قال: ان العقوبات المالية منسوخة, وأطلق ذلك, فقد غلط على مذاهب 
الأئمة نقلآً واستدلالاء فأكثر هذه المسائل: سائغ في مذهب أحمد وغيره وكثير 
منها سائغ عند مالك . وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته َيه 
مبطل ايضا لدعوى نسخها, والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة ولا اجماع 
يصحح دعواهم. إلا أن يقول أحدهم : مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب 
أصحابه عيار للقبول والرد؟ وإذا ارتفع عن هذه الطبقة: ادعى أنها منسوخة 
بالاجماع . وهذا خطأ أيضاً فإن الأمة لم تجمع على نسخها ومحال أن ين ينسخ الاجماع 
السنة.» ولكن لو ثبت الاجماع لكان دليلا على نص ناسخ) . 

والنووي رحمه الله تعالى وهو من كبار الشافعية قد نفى الاجماع على النسخ 
ورفض النسخ فقال ( الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول 
الإسلام ليس بثابت ولا معروف, ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل 


بالتاريخ)" . 
الترجيح : 
هذه هي آراء العلماء وأدلتهم وأرجح القولين فما يظهر لي والله أعام هو جواز 
التعزير بالمال إذا تحققت حمق تحققت المصلحة التعزيرية كما اختاره الامام ابن القيم والله أعام . 


. "٠ أنظر: الطرق الحكمية صك/رة‎ )١( 
. ١8/4 (؟) أنظر: نيل الأوطار‎ 


فخلاصة البحث وزننانئحه 


الحمدلله أولا ورا وظاهراً وباطناً وبعد: 
فهذه خاتمة تضم خلاصة معتصرة للبحث ونتائجه المنثورة بين دفتي هذه 
الرسالة لنضع الرسالة أمام القارىء على طرف الثام . 


في هذا المضمار جمعت ما تناثر في كتب ابن القيم من مباحثه في ذلك التي بلغت 
ما يقرب من خمسين مبحثاء يدخل في تضاعيفها مباحث أخرى تقارب عشرين 
مبحثاً فيها تجليته لحكمة التشريع ودفع ايرادات المعترضين على الكثير من هذه 
العقوبات, وفيها معرفة مدى وقوفه على مذاهب الئاس واختلافهم» وما يستدل 
لهم به ومناقشتها. وفيها كيفية تخليصه الاختيار في المبحث عن قناعة ودراية ودربة 
في منهجه اللطيف المنبىء عن شفوف النظر ودقة الفهم . 

ومن وراء هذه الاختيارات فقد تحصل لي نتيجة هامة وهى أنه ليس في 
اختياراته رحمه الله تعالى مسألة خرق فيها الاجماع. وأن هذه مغو عريضة - 
طالما شغب عليه بها خصومه ‏ ويتكشف زيفها في أمثال هذه الدراسات . 


وعليه فإن اختياراته رحمه الله تعالى في ذلك يمكن تصنيفها على ما يل : 


أ- اختيارات وافق فيها الجاهير بما فيهم الأتمة الأربعة رحمهم الله تعالى . 
ب - اختيارات خالف فيها الأنئمة الأربعة لكن الخلف فيها محكى عن بعض 
الصحابة أو التابعين. 


ج - اختيارات وافق فيها الجمهور لكن خالف فيها مذهب الامام أحمد. 
د - اختيارات وافق فيها المذهب أو المشهور منه وخالف الجمهور. 
ومواقم مباحثه من هذه الفقرات على ما يى: 


أ الاختيارات التي وافق فيها الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى وهي على ما يلي:: 

اختياره أن الزاني المحصن لا يجمع له بين الجلد والرجم بل حده الرجم فقط . 

وهذا مذهب الجمهور منهم الأثمة الأربعة والرواية الثانية عن الامام أحمد: 
الجمع . 

اختياره: أن عقوبة الخمر حدية لا تعزيرية . 

اخشاره+ اشتزاط الخرز في السرقة .اختياره: شرط انتفاء الشبهة في خد 
السرقة . 

اختياره: أن من سرق من شىء له فيه حق درىء عنه الحد . 

تقريره: ردة ساب النبي لَه وقتله كفراً . 

تقريره: كفر من قف عائشة رضى الله عنها وردته . 

تقوير أن القوزية بعد القدرة لا تسقط الحد اتقاقاً . 

تقريره: أن توبة المحارب قبل القدرة تسقط عنه الحد اتفاقاً . 


ب - اختيارات خالف فيها الأتئمة الأربعة لكن الخلف فيها محكى وهذه على 
ما يلي: 


١‏ - انكاره قصر معنى لفظ « الحد » على العقوبات المقدرة كا هو مدون لدى 
أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم . وبيانه أن لفظ ١‏ الحد» في لسان الشارح 
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أعم : فيفيد ذا تارة ويفيد لفظ « حدود الله ) بمعنى حقوق الله, والله أعام . 

؟ - اختياره: قتل الشارب في الرابعة بالنص تعزيراً . وأن هذا قول جماعة من 
السلف وهو اختيار ابن تيمية» بل قال ابن حزم: يقتل حداً . وروى قتله 
عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمروء والأتمة_الأربعة على خلافه فلا 
يقتل. والله أعم . 

وهذا منشأ الغلط على ابن القبم وغيره من أهل العام اذا خالف المحقق في مسألة 

ما هو مدون في المذاهب الأربعة قالوا: خرق الاجماع: بينا المسألة قد تجاذبتها 

النصوص والخللاف . 

ج - اختيارات خالف فيها مذهب الامام أحمد أو المشهور من مذهبه ووافق 

فيها الجمهورء وهي على ما يلٍ: 

١‏ اختياره: وجوب حد القذف بالتعريض » وهذا مذهب مالك والثلائة على 
خلافه . 

؟ - اختياره: اقامة حد الزنى بالحبل» وهذا مذهب مالك وأحمد في الرواية 
الثانية عند والجمهور على خلافه . 

٠‏ - اختياره: أن الإسلام ليس شرطاً في الاحصان: وهذا مذهب الشافعي وهو 
الرواية الثانية عن أحمد. والجمهور على خلافه . 

- اختياره: أن عقوبة الشارب أربعون حداً والأربعون الزائدة عليها تعزيراً 
وهذا مذهب الشافعى والرواية الثانية عن أحمد . 

ه - اختياره: اقامة حد الخمر بالقرينة الظاهرة: وهذا مذهب مالك والرواية 
الثانية عن الامام أحمد. والجمهور على خلافه. 
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5 - اختياره: أن من تمام توبة السارق ضمان قيمة المسروق ان كان قادراً» وهذا 
مذهب المالكية, والخلااف للجمهور . 

و اختياره : مشروعية التعزيرات المالية . وهذا مذهب المالكية, وعن الشافعية 
والحنابلة في مواضع, والخلاف للحنفية . 


د اختيارات وافق فيها المذهب أوالمشهور منه وخالف الجمهور. وهي 
على ما يلي: 

اختياره: قبول توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه . وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد, والخلاف للجمهور. 

اختياره: أن من وطىء جارية امرأته فيعزر بمائة جلدة ان كانت أحلتها له. 
وهذا مذهب أحمد. والجمهور على خلافه. 

اختياره: ان نكح ذات محرمه فحده القتل. وهو الرواية عن أحمد 
والجمهور على خلافه . 

اختياره: أن عقوبة اللواط القتل بكل حال محصناً أو غير محصن. وهذا 
مشهور المذهب وأحد القولين عند الشافعي . 

اختياره: قتل من وطىء ببيمة فحكمه حم اللوطي., على ما يظهر من سياق 
كلامه , وهذا هو الرواية عن أجدب والجمهور على خلافه . 

اختياره: أن الاقرار في السرقة لا بد من تكراره مرتين . وهذا مذهب الحنابلة 
خلافاً للثلاثة . 

اختياره : قطع جاحد العارية . وهو الرواية المقدمة في المذهب» والثلاثة على 
خلافه . 


ه ‏ مباحث حكى الخلاف فيها ولم يجزم باختيار له فيها. وهي: 


١‏ - القاذف المحدود اذا تاب هل تقبل شهادته: حكى الخلاف ولم يجزم فيه 


لسو 2ه 


35 الاتيان على أطراف السارق : تكام على هذا المبحث ولم يفصح عن اختيار له 
فيه. والله أعلم . 
هذه إلماعة موجزة عن اختيارات ابن القم في الحدود والتعازير يقف القارىء 
من خلالها على نتيجتين: 
الأولى: انه ليس له فيها اختيار خرق فيه الاجماع . 
الثانية : انه لم يكن متعصباً لمذهب الامام أحمد, بل قبلة مقصده وجهة جهده: 
نحو الدليل وما دل عليه, والله أعام. 


),0 


هذا وان محبتي للشيخ شمس الدين ابن قم الجوزية رحمه الله تعالى واعجابي 
بشخصه وعلومه وملازمتي الدائبة لكتبه لم يمنعني ذلك من ابداء التنبيه على ما ينبغي 
التنبيه عليه من تقييد رأي أطلقه, أو أثر سكت عن درجته . كما لم يمنعني ذلك من 
ابداء ما يخالف اختياره أو التوقف حيث لم يظهر لي الموقف 


بحلاء وهذه المواقف أبينها على ما يلى: 
أ- تقبيد ما أطلقه: 

في معرض بحثه لاقامة حد الزنى بالحبل: ذكر أن هذا هو قول عمر رضى الله 
عنه وهو مذهب مالك وأحمد في احدى الرواسن عن ». وبفت أن هذا ليش عل 
اطلاقه عند من ذكر بل هو مقيد عندهم بأمرين على ما أوضحتها . 
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وفي معرض بحنه للحد بالتعريض : رأى رحمه الله تعالى وجوب الحد بالتعريض » 
ول يقيده فيا اذا احتف بقرائن تدخل التعريض بالقذف أو لا . وقد استظهرت أن 
رأيه وان 1 يقيده صراحة لكن يستفاد من عموم كله تقييده بذلك. 

وفي مبحث النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية: قررت أن رأيه هو نسخ 
النهي» وأن ما ذكره في بعض المواضع من النهي عن ذلك انما ذكره للتدليل على 
فاعدة سد الذرائع وهذا سائغ حين كان وقت النهي - فلا عتب على ابن القبم في 
هذا والله أعام . . 

وفي مبحث تأخير الحدود في الغزو: ضعف الحديث في ذلك في موضع, 
واستدل به على التأخير للحد في موضع آخر وساقه بصيغة الجزم . وبينت أنه لا 
تضارب في هذا لأن الحديث ضعيف ضعفاً محتملا وعليه يحمل قوله بالتضعيف . 


نا - وفي بجال التعقب والمنافشة : 


في معرض بحثه رحمه الله تعالى لتأخير الحد في الغزو: استدل له من الأثر بأثر 
عمر رضي الله عنه من رواية سعيد بن منصور في سننه فقط . وهو ضعيف بهذا 
الاستاذ فبنت أن الأثر ضعف هيدا الأسناده وأنه أثن سن الاتعاد لكو من 
طريق آخر لم يسقها ابن القبم رحمه الله تعالى فذكرتها . وفي مبحث ذكره لحيلة 
جائزة لابطال الشهادة على الزنى: ذكر الحيلة في مواضع مقرراً جوازها. وفي 
أخرى مقررا لنعها وابطاها . فنبهت على ذلك» ورجحت جانئنب المنع على 
الجواز. 

وفي معرض بحنه لحك قبول شهادة القاذف بعد توبته: بين استدلال الحنفية على 


منع قبولها من أن هذا هو مقتضى حكمة الشرع في التغليظ والزجر. ثم ذكر رد 
هذا ومناقشة الحنفية فيه من الجمهور. 
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وأوضحت أنه لا منافاة بين الاستدلال وما نوقش به وخرجت ذلك على وجه 
يحسن الوقوف عليه . 

وفي هذا المبحث أيضاً: أورد ابن القم دليلا قياسياً للجمهور على شهادة 
القاذف بعد توبته وتعقب الحنفية له. وأوضحت أنه لا منافاة بين التعقب وما 

وفي مبحث حكمة الشرع في تحرم الخمر: ذكر أن مقر العقل الدماغ. فبينت 
أن هذا على خلاف اختياره للقول الذي يدل عليه الكتاب والسنة من أن مقر 
العقل القلب. وقد ذكره ابن القم ودلل عليه . 

وكلام ابن القيم العارض في أن مقر العقل الدماغ سياق له في غير مساقه . وقد 
تقرر من القاعدة لدى أهل العام : أن السياق للشيء في غير مساق له لا يعتير رأياً 
لصاحبه . 

وفي حك أن السحد عر كا يعتاد وضعه فيه : استدل ابن القم عليه بحديث 
الترس» وناقشت ابن القبم في هذا لأن الترس ليس من آلات المسجد المعتاد وضعها 
فيه وببلنت وجه الحديث في ذلك. 

وفي مبحث أنه لا قطع على من سرق شيئاً له فيه حق: استدل بحديث ابن 
عباس عند ابن ماجه ولم يبين درجته . فبينت أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة 
وَأقنث الأدلة من وجوه 0 

وفي مبحث اختياره لقطع جاحد العارية: استدل عليه بقياس جاحد العارية 
على السارق فهو أولى بالقطع منه . فأوضحت أن هذا القياس متعقب بعدة أمور 
فصلت القول فيها . 

وفي مبحث توبة السارق: هل من لازم توبته ضمان المسروق: ذكر استدلال 
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الحنفية على نفي ذلك بحديث ١‏ أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد : أنه لا غرم 
عليه ). وذكر تعقب الجمهور لهذا الاستدلال. فتعقب هذه المناقسشة من وجهين 
يتصح منهما عدم تسلم التعقب عنه والله أعام . 


ج - وفي مجال الترجيح والاختيار: 
بعد الوقوف على الخلاف وأدلته واختيارات ابن القيم في ذلك فإن الأمانة 
تقفي ألا أرجح الا ما أعتقده. وأن أقف حيث يقف علمى وادراكى. وأن 
موقفي من اختيارات ابن القبم رحمه الله تعالى يتمثل في ثلاث نقاط: 
الأولى: موافقتى له في الكثير الغالب من اختياراته . 
الثالثة: التوقف في البعض الآخر. 
وان خلاصة البحث تقتضي بيان النقطتين الأخيرتين ومنهما يتضح بيان ما 
حصلت موافقته فيه. وذلك على ما يل : 
١‏ - ابن القم رحمه الله تعالى يرى اقامة حد الزنى بالحبل . وقد ظهر لي عدم اقامة 
؟ - ابن القيم رحمه الله تعالى اختار قتل الشارب في الرابعة تعزيراً بالنص من 
السنة . وقد ظهر لي ثبوت نسخ دليل القتل في الرابعة» وأن الصحيح قتله 
تعؤيرا بالرجوع الى قاعدة: القتل سياسة لمن لا يندفع فساده الا بقتله لا 
بموجب. النص . 
- ابن القيم رحمه الله تعالى يختار اقامة الحد على الشارب بالرائحة .وقد ظهر لي 
عدم اقامته ف تحليل مسهب . 
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- ابن القيم رحمه الله تعالى اختار في توبة السارق ضمان المسروق ان كان له مال 
- وقد ظهر لي ضهانة بكل حال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة . 

0 ابن القي رحمه الله تعالى اختار القطع بسرقة ما اعتيد وضعه في المسجد فهو 
حرز لذلك واستدل بحديث الترس . وقد ظهر لي عدم دلالة الحديث ولم أر 
في المسألة. ما يفيد الجزم بأحد القولين» وهذا مما أستخير الله فيه . 

5 - ابن القع رحمه الله تعالى اختار القطع بوجود المسروق في حوزة السارق 
ودلل عليه بقوله : «لم يزل الأمة والخلفاء يحكمون بالقطع اذا وجد 
المسروق مع المتهم..2. ولم أزل متطلعاً الى الوقوف على هذه الأقضية ولم 
يحصل الوقوف على شيء منها فسبيلٍ الوقف حتى يفتح الله وهو خير 
الفاتحين . . 

وأختتم هذه الخلاصة المختصرة لمباحث الرسالة بما بدأت به رسالتى هذه من 
دعاء مير المؤمنين عمر رضى الله عنه فأقول داعياً : 
(اللهم أجعل عملنا كله صا حاً. واجعله لوجهك خالصاً . ولا تجعل لأحد فيه 
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واللهم ارحم ابن القيم رحمة واسعة تبل بها ثراه وترحم بها وحدته وتؤنس بها 
وحشته ,» وتدخله مهأ جنتك » وتجمعنا به فيها : آمين . واللّه الموفق . 


سارو (شسالمّ 


(سط سات فس (لراءك 


أي (المتوفى) . 
قم أي 
قبل الرقم أي 
م - قبل 
ط - طبع . 


أي (التاريخ الميلادي) . 
بعد الرقم أي ( التاري 
1-0 


,سس (رلءك 


١‏ - القران الكريم وعلومه 


القرآن الكرم . 
المفردات ف غريب 
القران 


الجامع لأحكام القرآن 


تفسير القرآن العظم 


أضواء البيان فى 
ايضاح القرآن بالقرآن 


ايك ها 

للقرطبي : عمد بن أحمد الأنصاري 

م الااها. 

طّ " - بدار القام بمصر 

سنة 85١اها.‏ 

لابن كثير: اسماعيل بن كثير القرثي . 
مع لالاها. 


طع ‏ الاستقامة بمصر سنة 6/ا ١ه‏ . 


للشنقيطي: مد الأمين بن مد المختار 
١ "915 1‏ هال 
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بدع التفاسير للغئاري : عبد الله بن الصديق ط١ا ‏ 
بدار الطباعة المحمدية بمصر 


سنة 80*١اها.‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ 


التراث العربي: بيروت 
؟ - فهرس كتب الحديث وعلومه 


الموطأ مالك بن أنس الأصبحي م11/9ه . ط 
الحلبي بكصر. 
مصنف عبد الرزاق لعبد الرزاق هام الصنعاني م ١١17ه.‏ 
ش ط١ ‏ - نشر المكتب الإسلامي 


في بيروت سنة ١8919‏ ها 


منصور لسعيد بن منصور الخراساني م11 اها. 

تضتف ابن أ كيبة لابن أبي شيبة: أبو بكر بن عبد الله 
م0" ؟ه بط ١‏ بالحند . 

مسند الإمام امد لابن حنبل: أحمد بن همد 


م١‏ ١ه‏ . رواية ابنه عبد الله وتلميذه 
القطيعى ط بالأوفست سنة 
8١هالفي‏ بيروت . 
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1١غ‎ 


١6 


١7 


١4 


سكن الدارمى 


سكن ابي داوود 


سكن "أبن جاحة 


للدارمى : عبد الله بن عبد الرحمن 
م00 1ه . 

ط١ ‏ - بمطبعة الاعتدال بدمشق سنة 
اها 

لأبي داوود: سلمان بن الأشعث 
م16 1ه. ط حلب سنة 

ةو ١ه‏ . تحقيق/ر عزت الدعاس . 
لابن ماجة: همد بن يزيد القزويني 
م10 ها. 

ط عيسى الحلبى سنة بتحقيق همد فؤاد 
عبد الباقي . ْ 


الطيالسى : سلهان بن داوود م5 
ترتيب: أحمد بن عبد الرحمن البنا 


ط١‏ سنة +819 ١ه‏ المطبعة المنيرية 
الترمذي: محمد بن عيسى السلمي 
ملاو اها. 

ط حلب سنة /89ه/ تحقيق عزت 
الدعاس . 
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إرحنا 


ل 
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المستدرك على الصحيحين 


الرحلة في طلب الحديث 


السنئن الكبرى 


م00.٠‏ *ها.ط١ ‏ بالمطبعة المصرية 
بحصر . 

للدارقطني : على بن عمر م85 7“ها. ط 
مص ر/ تحقيق عبد الله هاشم . 

للحاك : أبو عبد الله محمد بن عبدالله 
النيسابوري م0٠1ه.‏ 

طذ١‏ - بالمجلس النظامي بالهند . 

سنة .6 #14١اها.‏ 

للبغدادي : علي بن ثابت م106ه. 
طذ١ 1‏ بمصر نششير المكتبة السلفية 
بالمديئة المنورة . 

للبيهقي : أحمد بن الحسين م0 1ه . ط 
دار المعارف العثمانية بحيدر اباد 

سنة غ01"١اهها.‏ 

لابن الأثير: على بن مد م. > 7 
ط القاهرة . ْ 

للمنذري: عبد العظيم بن عبد القوي 
م16 10ه. 

ط الحلبي بمصر. 


عه أبن وكزا”عن لين عبن 
ابن شرف م /ااها. 
ط الحلبي بمصر. 
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17 20 تحفة الاشراف في 
معرفة الأطراف للمزي: أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن م1 ؤلاها. 
ط١ا‏ - ف بمبى الطند سنة 8460١اها.‏ 


جر م ا. 


تحقيق عبد الصمد شرف الدين. 


0 0 تمهذيب سنن أبي 
داوود لابن القم: مد ابن أبي بكر م١0لاه‏ . 
ط١‏ - بمطبعة أنصار السنة بمصر/ 
تحقيق همد حامد الفقي . 
بهامش مختصر المنذري ومعالم السن 
4 -202 نصب الراية في 
تخريج أحاديث الحداية. للزيلعي: عبد الله بن يوسف م77/اه . 
ط١‏ - بالجلس العلمى بالهند 
سنة /01“*١اها. ١‏ 
9 -- اختصار علوم الحديث لابن كثير: أبو الفداء اسماعيل بن عمر 
القرشي م5 لالاها. 
ط "١‏ - بمطبعة صبيح بمصر 
سنة /ا/ا” اها. 
 0- ٠‏ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني 
م7 0ه . 


0_6 


5١ 


تين 


ركنا 


5 
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تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير 


الدراية في تخريج 
أحاةنة ‏ المذاية 


ألفية السيوطى 


كنز العمال في 
سئن الأقوال والأفعال 


فيض القدير شرح 
الجامع الصغم 


ط السلفية بمصر/ تحقيق محي الدين 
الخطيب . 


لابن حجر أيضاً. ط بمطبعة شركة 
الطباعة الفنية بالقاهرة . 


له أيضاً . 

ط القاهرة/ تحقيق عبد الله هاشم المدني . 
للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن ابن 
أبي بكرا ه. 

وببامشها شرح أحمد شاكر ط١‏ - الحلبي 
بكصر سنة #07 اها. 


]| لمتقي : علاء الدين على بن حسام الدين 
م91/0ه. 
ط مؤسسة الرسالة بحلب بلا تاريخ . 


للمناوي : محمد عبد الرؤوف بن علي 
6ه 
١‏ - بمطبعة مصطفى شحمد بمصر 


سنة 05" ١اها.‏ 


655 


كنا 


ين 


4 


8 


دف 


2 


نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار 


كشف الخفاء 


فراع التحديث 


الرسالة المستطرفة لبيان 
المشرفة 


السلعا ف عل زج الباعيل لحان 
م81١١اه.‏ 
طّ الحلى بكمصر//ر نشر المكتبة التجارية . 


للسفارينى: همد ابن أحمد م84١١ه.‏ 


سنة ٠م"‏ ١اها.‏ 


ذا تخظيعة السعادة عضر 
سنة 55 ١اها.‏ 


له رظنا 

طم - الحلبى بحمصر سنة ٠778١اها.‏ 
للسخاوق اسم نين دان 1ه 
ط١ ‏ بيروت سنة ١0١اهها.‏ 
للقاسمي : جمال الدين م5 ١اه.‏ 
ط؟ ‏ الحلبي كصر سنة ٠98١اها.‏ 
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صحيح الجامع الصغير 
ضعيف الجامع الصغير 
المعجم المفهرس لألفاظ 


الحديث النبوي 
فهارس البخاري 


ط بيروت/ تحقيق محمد المنتصر الكتاني . 
للألباني: محمد ناصر الدين ط المكتب 
الإسلامى بدمشق سنة 97١ها.‏ 

له نهنا : 

ط المكتب الاسلامي بدمشق . 


لرضوان محمد رضوان. 


7 ل كتب التاريخ والتراجم 


تاريخ بغداد 


الانتفاء في "فضائل 
الثلاثة الفقهاء 


الاستيعاب في معرفة 
الاصحاب 


م٠‏ 106ؤه. 
ط١‏ - بالقاهرة سنة911١م.‏ 


ابن عبد البر: يوسف بن عبد البر النمري 


القرطبى م11 :ها. 

ط١‏ ا سنة ٠م”١اهها.‏ بمطبعة القدس 
صر . 

له أيضاً . 


طبع بهامش الاصابة لابن حجر 
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الانباه على قبائل 
الرواة 


الانساب 


معجم البلدان 


سنة 5048١هه‏ . بمصر. 


له أيضاً . 

1١‏ بمطبعة السعادة بمصر 

سنة ٠0”"#١اها.‏ 

يمد م011ها. 

تصوير مكتبة المثنى ببغداد 

سنة 15ام. 

ابن الجوزي: أبو الفرج :عيذ الرحمن 
ابن على م/0191ها. 

ذ١‏ - بمطبعة التوفيق بمصر بلا تاريخ . 
لياقوت: بن عبد الله 

ط١ا ‏ سنة 111م. 


لسبط ابن الجوزي: يوسف ابن أوقز 
علي م14 50ه. 

ط حيدر آباد سئة ١90١م.‏ 

لابن خلكان: أحمد بن همد م١5401ه.‏ 
ط الأخيرة بتحقيق احسان عباس . 

للذهبي : مؤرخ الاسلام شمس الدين مد 
ابن أحمد م8 6لاه. 


0_6 


061 


/ا06 


04 
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زذلة 


1* 


15 


ذيل العبر 
ميان الاعتدال 
تحريد أسماء الصحابة 


المعجم المختص 


الوافي بالوفيات 


البداية والنهاية 


ذيل طبقات الحنابلة 


الرد الوافر 


ط حيدر آباد سنة 14١اها.‏ 


ل#دائقيا: 

ط الكويت سنة ٠97١م‏ تحقيق صلاح 
الدين المنجد . 

له أيضا . 

ط الكويت بلا تاريخ . 

له أيضاً. 

ط الحلبي بمصر سنة 841+١ه.‏ 

له :أيضا. 

ط دار المعرفة في بيروت بلا تاريخ . 
له أيضا ؛ 

مخطوط الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 
بلا رقم . 


للصفدي : خليل بن أبيك م71/اه. 
ط؟ - بتحقيق جماعة من المستشرقين 
سنه ١8؟١اها.‏ 

لابن كثير : أبو الفداء اسماعيل بن عمر 
القرشئي مغ لالاه . 

ط القاهرة سنةم 6 ١ه.‏ 

لابن ازجياة عبد الرحمن زين الدين 
ابن احمد م0 لاه . 

ط١ ‏ بمطبعة السنة المحمدية بمصر. 
لابن ناصر الدين: مد ابن أبي بكر 


06 
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55 


3/ 


184 
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السلوك لمعرفة دول 
الملوك 


الإصابة في تمييز 
أمياء. الضحابة 


تهذيب التهذيب 


الدرر الكامئة فى 
أعيان المائة الثامنة 


المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي 


الدمشقي م11م8ه. 
طذ١‏ - بمطبعة كردستان العلمية بمصر 


سنة 9؟95*اها. 


للمقريزي: أحمد بن على م8140ه. 
طذ١‏ - بمطبعة لجنة التأليف والنشر بمصر 
سنة 14م. 


لابن حجر: أحمد بن على العسقلاني 
م01مه. ْ 

١‏ - بمطبعة مصطفى محمد بمصر 

سنة م70 اها. 

له أنقنا . 

١‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمانية 
سنة 1:90 اها. 

له أيضاً . 

ط دار الكتاب العربي بمصر . نشر المكتبة 
العلمية بالمديئة المنورة . 


له أيضاً . 
ط المدني بمصر سنة/1م١ها.‏ 


لابن تغرى بردى: يوسف الحنفى 


055 


الا 


د 


فى 


7: 


“0 


5/ا 


الضوء اللامع . 


الاعلان بالتوبيخ لمن 
دم التاريخ 


طبقات الحفاظ 


الدارس في تاريخ 


حكمت بلمدينة رقم (1١اتاريخ).‏ 


له أيضاً . 

ط١‏ - بالقاهرة سنة 9057١م.‏ 
للسجاوي: شمس الدين همد بن 
عبد الرحمن م٠وها.‏ 

طذ١‏ - بمطبعة القدس بمصر 


سنة 014" اها. 


له أيضا: 
طذ١‏ - بمطبعة القدس بمصر 


سئة 1889“١اها.‏ 


للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكرم 91١‏ ها. 

١‏ بمطبعة الحلبي 

بمصر سئةغ1 1/8 ١اها.‏ 

له أيضاً . 

طذ١ ‏ بالقاهرة سنة 95١ه‏ نشر 
مكتبة وهبة . 


للنعيمي : عبد القادر بن مد م/1؟'وه. 


033 


/ا/ 


78 


72 


م١‎ 


م 


نفح الطيب من 
عن الاسيس اريت 


كشف الظنون 


شذرات الذهمب في 


أخبار من ذهب 


البدر الطالع بمحاسن 


التاج المكلل 


ط١‏ - بمطبعة الترقي بدمشق . 
للداودي: همد بن على م940ه. 
ط١ ‏ بمطبعة الاستقلال بمصر 


سلة 17819١اها.‏ 


للمقري: أحمد بن همد م١41‏ ١٠١ه.‏ ط 
دار صادر بيروت/ تحقيق احسان 
عبد القدوس . 

لحاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله 
م51 ١٠اها.ء‏ 

ط استانبول سنة١9151١م.‏ 


لابن العراد: عبد الحي الحنبلي 
م89 ١٠١اها.‏ 
طّ المكتت التتجاري في بيروت . 


للشوكاني: مد بن علي م٠80١١ه.‏ 
ط١‏ - بمطبعة النساذة معيو 

سنة 154١اها.‏ 

لصديق حسن خان م/501 اها 
ط؟ - بالمطبعة الهندية العلمية 

سنة 8818 اها. 


رفك 


م 


6م 


1م 


/ام 


8/4 


/8 


ايضاح المكنون 


منادمة الأطلال 


الفتح المبين ف 
طبقات الأصوليين 


الخيرية 
الأعلام 


ابن تيمية السلفي 


للالوسي: نعمان بن مود م11 +١ها.‏ 
١‏ بمطبعة المدني بمصر. 
للبغدادي : اسماعيل باشا بن مد الباباتي 


ط استانبول سنة ٠97١م.‏ 

له أيضاً . 

ط استانبول سنة 9146١1م.‏ 

لابن بدران: عبد القادر بن أجمد 1 
525 اها. 

ط؟ - طبع المكتب الإسلامي بدمشق 
سنة 9/ااها. 


ط؟ - في بيروت مطبعة مد أمين 


سئة 98١اها.‏ 


نير أغا الدمشقي . 

ط المنيرية بمصر سنة م/0١اه.‏ 
للزركلي : خير الدين . 

طم بيروت سنة 489١اها.‏ 
للهراس: محمد خليل م895١ه.‏ 
طذ١‏ - بالمطبعة اليوسفية بمصر 


سنة ؟/ا 8 اها. 


03 


١١ 


ل 


١ 


58: 


16 


ب 


/ا4 


رخال الفكن بوالدعرة 
في الإسلام 


أبو' الحسين الأشعرئ 
الدفاع عن أبي هريرة 
رضى الله عنه 


علماء نجد 


ابن القم وموقفه 
من التفكير الإسلامي 


ابن قم المجوزية 
عصره ومنهجه 


في التفسير 


لأبي الحسن الندوي . 
ط١ا ‏ بدار القام بيروت 
سنة890" اه. 

لاد بن محمد الأنصاري . 
ط؟ ‏ بمطبعة الفجالة 
بمصر سنة90" اه . 


لعبد المنعم بن صالح العلي . 

ط١‏ ا في بيروت سنة 91 اها. 
لابن بسام: عبد الله بن عبد الرحمن . 
ط١ ‏ - سنة894١ه‏ . نشر مكتبة 
النهضة بمكة . 


ط جمع البحوث الإسلامية بمصر 
سنة 937" اهد. 


لعيد العظيم شرف الدين. 
ط؟ - بدار القومية العربية بمصر 
سنة /1ام9 اها. 


لمحمد الستباطى . 


60 


- 54 


- 18 


ل١.‎ 


ابن قيم الجوزية 


ط الهيئة العامة لشئون المطابع. بمصر 
سلة 8978 اها. 

١‏ بالمكتب الإسلامى بدمشق 
سلة /ا89١اها.‏ َ 


دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه 


السيف الصقيل في 
الرد على ابن زفيل 


مدارج السالكين بين 
منازل اياك نعبد 


لابن الجوزي: عبد الرحمن على القرشي 
ماو 0ه. 
طذ١ ‏ - سنة840 ١ه‏ . بمطبعة القدسى 


في مصر. 


السبكي : على بن عبد الكافي م05 لاها. 
طذ١‏ - السعادة بمصر سنة705١ه.‏ 


لابن قي الجوزية . 
طلا سد البية «الجيدية! صومة 


01 


١8غ‎ 


1١٠0 


آ16- 


ل 


6 كتب الفقه 


أ - الفقه الحنفي 


الخراج 


حاسن شرائع الإسلام 


بدائع الصنائع في 
تريب الشرائع 


العناية شرح المداية 


شرح فتح القدير 
للعاجز الفقير 


التعريفات 


لأبي يوسف: يعقوب بن ابراهم 
مماه. 

ط السلفية بمصر سنة؟85/١اه.‏ 
للبخاري: همد بن عبد الرحمن الحنفي 
م5 01ها. 

ط١‏ - بمطبعة القدسي بمصر سنة 

/ا 0“ اها. 


للكاساني : علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
م/م 0ه . 

ط١‏ - بالمطبعة الجالية بمصر سنة 
54 أاه. 

للبابري: مد بن مد م87 لاه. 

ط مع شرح فتح القدير ١‏ - بمصر 


.ها١‎ “١ سنة0‎ 


لابن الهمام: كمال الدين بن محمد بن عبد 
الواحد م11مه. 

ط الأولى بمصر سنة ١60١اه.‏ 
للجرجاني . 

 ا١ذط‎ 


وضان 


5 


١٠ 


١ 


1١1١ 


-١١ 1*5 


بداية المجتهد ونماية 

المقتصد لابن رشد: أبو الوليد همد بن أحمد 
مه 

حاشية الرهوني على 

خليل محمد أحمد بن يوسف 
طذ١ا ‏ بمصر سئة5.٠+١اه‏ 

جواهر الاكليل شرح 

مختصر خليل للأزهري: صالح بن عبد السميع 
ط؟ - بمطبعة مصطفى الحلبي بمصر 
سنة855 اها, 

شرح الحدود لابن 

عرفة للرصاع التونسي . 
١‏ بتونس سنة٠‏ 0 ١اها.‏ 

ج ‏ المذهب الشافعي 
الأم للشافعي: همد بن ادريس م85١٠٠ه.‏ 


ط. الحللى بمصر. 


مالااها. 


07 


ط؟ مطبعة التقدم العالمية بمصر سنة 
م" اها. 


014 تجذيب الأسماء واللغات له أيضاً . 


-١١6‏ الحاوي للفتاوي 


0-7 نهاية المحتاج إلى 


ط بالأوفست عن الطبعة الأولى في 
طهران . 

للسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكرم 951١‏ ها.ط 


للدمشقى : عحمد بن عبد الرحمن. 


ط١‏ - بمطبعة الحلبى سنة 9/ا"١اها.‏ 


للرملى : خحمد بن أحمد م1 .٠ه‏ 
ط بمطبعة الحلبى سنة4 1880 ه . 


د المذهب الحنيلى 


0164 مختصر الخرقى 


للخرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين 
مغ 5ها. 
ط المكتب الإسلامي بدمشق . 


لابن هبيرة: يحظ ابن هبيرة الوزير الحنبلٍ 
م6٠1‏ 0ه. 
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١١ 


1 


1١517 


١غ‎ 


١060 


مصائد الشيطان 


لابن قدامة: موفق الدين أبو مد عبد 
الله بن أحمد م50ه. 

طذ١ ‏ بمنا بمصر سنة م85 ١اها.‏ 

له أيضاً . 

ط السلفية بمصر سنة56١ه.‏ 


لابن قدامة عبد الرحمن ابن أبي عمر همد 
المقدسي م187ه. 
بهامش المغني . 


لابن تيمية: أحمد بن عبد الحلج 
م4" لاه . 

( جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم) . 
ط١‏ - سنة 8# ١ه‏ بمطابع الحكومة 
السعودية بمكة المكرمة . 


لابن القيم : مد ابن أبي بكر م01/اه . 
ط؟ ‏ بمطبعة السعادة بمصر 

سنةع 1 ١1ه.‏ تحقيق محي الدين عبد 
ال حميد . 


-١ 55 


-١ط/‎ 


-١4 


حر ا 


١١ 


ط؟ - بمطبعة الحلبى بمصر سنة 

017 ١ه‏ . تحقيق مد حامد الفقى . 
اغاثة اللهفان من 
طلاق الغضبان له ابقا : 

ط١ ‏ بمطبعة النهضة بمصر بلا تاريخ 
الداء والدواء له ايض 

ط المدني بمصر سنة 1/1 ١ه‏ .تحقيق 

محي الدين عبد ال حميد . 


الطرق الحكمية له أيضاً . 
ط الاتحاد الشرقي بدمشق 
سنة0/ا" ١اه.‏ 

روضة -المحبين له أيضاً . 


ط١ ‏ بعمطبعة السعادة يمصر 


سنةم/!ا" ١ها.‏ 


تحقيق: أحمد عبيد . 
الاختيارات الفقهية لشيخ 


الإسلام ابن تيمية للبعلي : علاء الدّين أبو الحسن 
م ١٠مه.‏ 
ط بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 
848 اها 


الانضاف قي معرفة 
الراجح من الخلاف للمرداوي: علاء الدين على بن سلبان 
م880ه. 


6١ 


2-١5‏ كشاف القناع عن 


متن الاقناع للبهوني: منصور بن يونس 
طذ١‏ - بمصر نشر مكتبة الرياض 
الحديثة , 
-١٠*‏ المطلع على أبواب 
5 0 المكتب الإسلامي بدمشق 
سنة 780 ١اها.‏ 
ها - المذهب الظاهري 


0-5 الابن حزم: أبو همد علي بن 
سعيد م1 10ه. 
: له يفنا + 
0-06 مراتب الاجماع ٍ 01 


و- الكتب الجامعة لخلاف علماء الأمصار 


معالم السنن // للخطابي . 
شرح مسام/ للنووي 
فتح الباري/ لابن حجر. 


م0 


نيل الأوطار/ للشوكاني . 

سبل السلام/ للصنعاني . 

الفتح الربانفي/ للساعاتي 

شرح فتح القدير/ لابن الام - تقدم في كتب الحنفية . 

بداية المجتهد/ لابن رشد - تقدم في كتب المالكية . 

رحمة الأمةر للدمشقي - تقدم في كتب الشافعية . 

الافصاح/ لابن هبيرة. 

المغني / لابن قدامة . 

اعلام الموقعين/ لابن القم . 

تقدمت. في فهرس كتب الحديث 

تقدمت في كتب الحنابلة 

0-5 البحر الزخار الجامع 

لمذاهب علاء الأمصار للزبيدي: أحمد بن يحبى المرتضى 

م 1مه. 
ط١ ‏ القاهرة سنةمغ 9١م.‏ 


5 - كتب أصول الفقه 
3 الأحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم : و مل علي بر بن أحمد 
م1 0:غها. 
١‏ مطبعة السعادة يكصر 


امه م 


سنة/ ١ه‏ . تحقيق/ر أحمد شاعر. 


يفك 


-١8 


118 


1١5١ 


- 5 * 


-١5 15 


روضة الناظر وجنة 


المناظر لابن قدامة: عبد الله بن أحمد 
م56 هد 

الأحكام في أصول 

الأحكام للآمدي: سيف الدين على بن مد 
م51اها. 
ط الرياض بلا تاريخ/ تحقيق عبد 
الرازق عفيفي . 


٠‏ - مؤّلفات/ حديئثة 


جموعة بحوث فقهية - لعبد الكريم زيدان: ط 


سنة95؟ ١اه.‏ 


الوافد لأنون المتدق :اط أو سنة 1 
بيروت . دار الكتاب البناني . 


نطاق الآأسرة محاضرة: للشيخ عبد الله التركي . 

نظريات ابن تيمية 

في السياسة والاجتاع للمستشرق لاوست. ط الأول 
سنة895 اه. 


05 


1١4غ‎ 


060 


1١41 


-١51/ 


-١4 


88 


التدكيل لما في 
تأنيب الكوثري من 


الأباطيل 


حجة الله البالغة 


حكمة التشريع وفلسفته 


التعزير في الشريعة 
الإسلامية 


المدخل الفقهي العام 


للمعلمي: عبد الرحمن بن 
85" اها 


طذ١‏ ا سنة 85م8١اها.‏ 

للشاه: ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد 
الرحيم م1/7١1١اه.‏ 

ط دار الكتاب بمصر. 

للجرجاوي : 

طه - بالمطبعة اليوسفية بمصر 


سئة 948١‏ اها. 


لعبد العزيز عامر. 

طذ١ا‏ - سنة 1074١ه‏ . بمطابع دار 
الكتاب العربي بمصر. 

لمصطفى أحمد الزرقاء . 

ط. بمطبعة طربين يدمشق سنة 

/81 اه. 


- كتب اللغة 


الصحاح 


للجوهري : اسماعيل بن حماد م"1؟ 9ه . 


هاه 


ا 


١١ 


ردك ا 


16 * 


١4 


١06 


01س 


معجم مقاييس اللغة 


مختار الصحاح 


لسان العرب 


طذ١‏ - بدار الكتاب العربي بمصر/ 
تحقيق عبد الغفور عطار. 

لابن فارس: أحمد بن فارس القزويني 
م90"ها. 

ط؟ - سنة897١ه‏ . الحلبي بمصر. 
للرازي : مد ابن أبي بكر بن عبد القادر 
مه 

ط١‏ - بيروت اسنة19571م. 

لابن منظور: مد بن مكرم م١١لاها.‏ 
مصورة بيروت سنة8/ا1١ها.‏ عن 
الطبعة الأولى . 


القاموس المحيط والقاموس 


الوسيط 
المصباح المنير في 
غريب الرافعي 

تاج العروس شرح 


للفيروز آبادي: مد بن يعقوب 
م8117ه. ط القاهرة سنة.٠8١اه.‏ 


للفيومي ط 


للزبيدي: همد مرتضى م8١١١ه.‏ 
تصوير مكتبة الحياة في بيروت عن الطبعة 
الأولى المطبوعة في القاهرة 

سنة” 7٠١‏ اها. 

لأجد رضا. 

ط مكتبة الحياة - بيروت 

سنة/ا/ا”7 اها. 
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' المعجم الوسيط لأحد الزيّات ورفيقاه.‎ ١610 
ط جمع اللغة بمصر.‎ 
. تقويم اللسانين لتقي الدين الملالي‎ 0-464 
.ها١99/ بالرباط سنة‎  ١ط‎ 


٠‏ - فهارس المكتبات 


48- 2 فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية بدمشق 
( قسم الحديث) للألباني: حمد ناصر الدين 1١1‏ 
بدمشق سنة٠5”‏ اه. 
0 فهرس الخزانة التيمورية لأحمد تيمور باشا . 
ط دار الكتب المصرية سنة9 555 ١ه-.‏ 
05 فهارس مكتبات أوقاف 
بغداد لسالم عبد الرازق. ط العراق . 
١+‏ فهارس مكتبات الموصل لعبد الله الجبوري.' 
ط١ ‏ بمطبعة الإرشاد بغداد. 


١١‏ - المجلات 
العربي بدمشق جلد 


ضكر" . مقال محمد بهجت البيطار . 


6 1/ 


إل الى كن 


برس (لإارولت 


اموضوع 

خطبة الرسالة 

خلود الإسلام وأبرز عوامل 7 

حديث التجديد للدين» وبيان 5 
ظ ش _ 1 3 3 

ببان الكتب التى + ا بم فب 

ا 0000 

تسمية الرسالة. وشرحها . ْ 5 

الفرق بين الخللاف والاختلااف يت ' 

التنديد بالألفاظ الدخيلة والغريبة . ْ 

ا وضع عام خلاف الفقهاء (ت). 

و 

المسلك الاججالي للبحث . 

المسلك التفصيل . 00 

خطوات العرض في مسلكي البحث . 


038 
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1 
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16 
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ا موضوع 


كتاب الحدود. 

توطئة الحدود. 

توطئة في تعريف الحد على اللسانين اللغة والشرع . 
الحد لغة. 


كاذا نهنع العقويات. المقدرة .حدودا : 

الحد اصطلاحاً . وشرحه . 

موقف ابن القبم من تعريف الحد . اصطلاحات . 
مباحث الحدود العامة عند ابن القم . 

الحث: الأول في آثار المعاصي شرعاً وقدراً . 
الملبحث الثاني: في حم إقامة الحد بدار الحرب. 
ذكر اختياره رحمه الله تعالى . 

سلفه في تقرير هذا الاختيار . 

أدلته: مع التحرير والمناقشة . 

استدلاله من السنة . 

المناقشة لحديث النهي عن القطع في الغزو. 
استدلاله بالأثر مع المناقشة . 


ء +0 


استدلاله بالاجماع . 

ابيعولآلةبقياين: الأول 

استدلاله بقصة أبي محجن رضى الله عنه . 
مسلك الموازنة . ْ 

مذهب الحنفية . مع سياق أدلته ومناقشتها . 
مذهب المالكية . مع التدليل والمناقشة . 

مذهب الشافعية. وبيان الاختلاف في حكايته . 
5-7 ا 

المبحث الثالث: في تأخير الحد لعارض. 
اختيار ابن القم رحمه الله تعالى . ٠‏ 

دليله مع بيان وجهه . 

تقسيم العوارض الموجبة للتاخير . 

المبحث الرابع: إقامة الحد بالقرينة الظاهرة . 
المبحث: الحاسن: أن النوية فى الخدوت» 

إذا كانت التوبة بعد القدرة فلا تسقط الحد اتفاقاً. 
إذا كانت التوبة قبل القدرة فعلى قسمين وبيانه) . 
بيان محل الاتفاق والتدليل عليه . 

بين عن لخن ف 

ذكر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى . 

القول الأول . وأدلته . 

استدلاله بحديث انس رضي الله عنه . 


بيان مسالك العلماء رضي الله عنهم في الجواب عنه مع المناقشة والترجيح . 


استدلاله بحديث ابن مسعود مع بيان وجه دلالته , 
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انتدلاله ابقناس: الأول 

القول الثاني. مع بيان أدلته ومناقشتها . 

الترجيح والاختيار . 

باب حد الزنى . 

تعريف الزنى لغة وشرعاً . 

تعريفه لغة. مع بيان معانيه . 

تعريفه اصطلاحاً . في المذاهب الأربعة. 

التعريف المختار . 

مباحث ابن القيم في الزنى وتوابعه وهي سبعة عشر مبحثاً . 
المبحث الأول: في الاعتراض على عقوبة الزنى ورده. 

المبحث الثاني: حكمة التشريع في تحرم الزنى مع بيان مفاسده . 
المبحث الثالث: في سد الذرائع الموصلة إلى الزنى . بذ كر عشرة وجوه 


المبحث الرابع: خصائص حد الزنى. وهي ثلاثة . 

المبحث الخامس: حكمة تحصين الرجل بالحرة دون الأمة. 
المبحث السادس : في اشتراط الإسلام في الاحصان. 

اختيار ابن القبم عدم الاشتراط . 

القول الاول: ينفي الاشتراط . ودليله مع بيان وجه الاستدلال. 
القول الثالي: اشتراط الإسلام. ودليله مع ببان دلالته . 
اجوبة. المشترطين عن دليل النفاة. مع التعقب والمناقشة . 
أجوبة النفاة عن دليل المشترطين . 

مناقشة حديث من أشرك بالله فليس بمحصن/ رواية ودراية. 
الترجيح والاختيار . 

المبحث السابع: في عقوبة الزنى المحصن . 


ديك 


١617 
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اختيار ابن القبم رحمه الله تعالى . 

خلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة وبيانها . 

أدلة القول الأول وبياتما . 

أدلة القول الثاني ولاقاء 

دليل القول الثالث وبيانه . 

المناقشة والترجيح . 

الملبحث الثامن: في عقوبة من زنى بحارية امراته . 

موقف ابن القيم مما ورد في هذا المبحث. 

ذكر حديث النعباإن وما جرى حوله من مناقشات اسنادية ومتنية . 
ذكر حديث سلمة بن المحبق. وما جرى حوله من مناقشات مع بيان 
مواقف العلماء منه . 

اختلاف العلماء في هذا المبحث على أقوال ثلاثة مع بيان كل قول ودليله 
ووجهه . 

الترجيح والاختيار . 

المبحث التاسع: في عقوبة من زنى بذات محرمة . 

المبحث العاشر: في اقامة حد الزنى بالحبل . 

اختياره رححمه الله تعالى الحد بالحبل. 

القول الأول: مع التدليل والمناقشة . 

القول الثاني: وهو عدم اقامته بالحبل. مع التدليل وبيانه . 

التر جيح والاختيار. وفيه اختيار القول الثاني . والجواب عن ادلة ابن 
لقع | 

المبحث الحادي عشر: في ذكر حيل لابطال حد الزنى وابطاها . 
المبحث الثاني عشر: في ذكر حيلة جائزة لابطال الشهادة على الزنى . 
ومناقشة ابن القم في ذلك . 


6017 


١51١ 
١1١ 
١1١ 
١3 
١117 
١531 
١/7 
1١/17 


١/1 
1١/1 


١7: 


١ 
ا‎ 
8 
١05 
114 
١8 
١6 
١ 
١9١ 
١9١ 
١ 


الملبحث الثالث عشر: اللواط في القرآان والسنة . 

تعريف اللواط في اللغة والشرع (ت). 

اللواط في القرآن. وفيه ذكر السور التي ورد فيها . 

اللواط في السنة على وجهين وبياته) . 

الملبحث الرابع عشر: في مفاسد اللوطية الصغرى . 

المبحث الخامس عشر: في مفاسد اللواط . 

المبحث السادس عشر: في عقوبة اللواطة . 

تحرير ابن القبم لبيانها عند الصحابة على وجهين: محل اتفاق . ومحل 
اختلاف . 

بيان أن محل الاتفاق على قتل اللوطى بكل حال. 

بيان أن محل الخلاف في كيفية قتله. وهل يلحق بالزاني أم يقتل 
مطلقا . 

بيان اختلااف الصحابة رضي الله عنهم في صفة قتله على عدة وجوه 
اميا 0 5 
اختلاف العلماء في عقوبة اللواط . 

القول الأول: أن عقوبته أغلظ من الؤنى. وبيان أدلته . 

القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى. وبيان أدلته ومناقشتها . 

القول الثالث: أن عقوبته التعزير. وبيان أدلته وتعقبها . 

اختيار ابن القم رحمه الله تعالى للقول الأول. 

الترجيح والاختيار لما اختاره. ابن القبم رجمه الله تعالى . 

المبحث السابع عشر: في عقوبة واطىء البهيمة . 

القول الأول: انه يعزر. مع ذكر دليله ووجهه . 

القول الثاني: أن عقوبته مثل الزنى مع ذكر دليله ووجهه . 

القول الثالث: أن حكمه حك اللوطي مع بيان أدلته . 

استظهار رأي ابن القبم وترجيح ما استظهرته وهو القول الثالث. 


6 


١06 
١وا/‎ 
١8 


توطئة في تعريف القذف لغة وشرعاً . 


تعريفه شرعاً لدى المذاهب الأربعة . 

التعريف المختار. ؤشرحه . 

مواطن بحث القذف عند العلماء . 

مباحث ابن القع في حد القذف وهي ستة . 
المبحث الأول: في بيان أول قذف في الإسلام. 
ذكر قصة الافك. 
بيان ابن القبم للحك والغايات 
تمن لاخر لذ للع اق ابدائه حكمة الترك لحد ابن الي. 
المبحث الثاني: في حكمة التشريع في حدالقاذف بالزنى دون الكفر. 
الملبحث الثالث: في حكمة التشريع في حد قاذف الحر دون العبد. 
موازنة بين ما أبداه ابن القيم وما ذكره غيره في ذلك. 
مناقشة الخلاف بالتفريق وبيان الراجح من القولين . 

المبحث الرابع: التعريض بالقذف . 

اختيار ابن لقي الحد بالتعريض 

أدلة الشافعي على نفي الحد بالتعريض ومناقشة ابن القيم ها . 
أدلة ابن القبم على الحد بالتعريض . ومناقشة الشافعية ها . 
الخلاصة والترجيح. وفيه تحرير اختيار ابن القم . 

الملبحث الخامس: عقوبات القاذف . 

العقوبة الأولى: جلد القاذف . 

العقوبة الثانية : الحم بفسقه . 

العقوبة الثالثة: عدم قبول شهادته . 

تحرير ابن القم للكلام على شهادة القاذف من ثلاث جهات . 


2 هذه القصة . 
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الأولى : عدم قبول شهادته بعد حده ما م يتب . 

الثانية : هل عدم قبول شهادة القاذف لفسقه أم من تمام حده. 
الثالثة : في حم قبول شهادته بعد توبته . 

القول الأول: عدم قبولها ولو تاب. مع ذكر أدلته ومناقشتها . 
القول الثافي: قبولها إذا تاب .مع ذكر أدلته ومناقشتها . 

الخلاصة والترجيح . وبيان أن ابن القم لم يصرح باختيار واحد من 
القولين . 

المبحث السادس: كيفية توبته . 

حكاية ابن القع للخلاف واختياره أن توبته تكون باكذاب نفسه . 
اعتراض على القول المختار وجوابه . 

باب حد الخمر. 

تعريف الخمر في اللغة والشرع . 

كاذ ينيع الجر هر . 


حقيقتها لغة . 
حقيقتها شرعاً . 


موقف ابن القبم من حقيقتها . 
نعم 3 ابن القم للكوفيين . 
مباحث ابن القم في حد الخمر وهي خمسة. 
المبحث الأول: حقيقة السكر وأسبابه . 
حقيقة السكر بين الفقهاء وابن القم . 
اسابفة السكر 
3 5 الثاني: حكمة التشريع في ا خمر. وبيانما من ناحيتين . 
الأولى : حكمة الشرع في رم الخمر. 
ش 011 


ل 
لما 
ا ؟ 


ا ؟ 
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5/ا؟ 
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تنبيه مهم في أن مركز العقل القلب . ونفى الابهام في كلام ابن القم . 
المبحث الغالث, ه من الذرائع الموصلة إلى ان وهو ستة . 


١‏ - تحريم القطرة من الخمر. 

اعتراض وجوابه على تحريم هذه الذريعة . 

؟ - النهي عن امساكها للتخليل . 

خلاف العللماء في ذلك مع التعليل والترجيح . 

“ - النهى عن الانتباذ فوق ثلاث . 

3 النهى عو شرت الفضا لمك لوقا 

ذكر الخلاف في هذه الذريعة مع التعليل والترجيح . 

6 - النهي عن الخليطين . 

ذكر الخلاف في هذه الذريعة على ثلاثة أقوال مع التدليل والمناقشة 


0 النهي عن الانتباذ في بعض 0 
ذكر الخلاف وأدلته . 


المبحث الرابع: في عقوبة شارب الخمر. وفيه خمسة فروع . 

الفرع الأول: أن عقوبته حدية لا تعزيرية» مع التدليل والمناقشة . 
الفرع الثاني: بيان مقدار العقوبة . 

اختيار ابن القي أن الحد بأربعين والزيادة إلى ثمانين تعزير اتفق عليه 
الصحابة . 

سلفه وأدلته . 

مذهب الجمهور وأدلتهم ومناقشتها . 
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الترجيح . 

الفرع الثالث: في قتل الشارب في الرابعة . 
حديث القتل وموقف العلاء منه . 

راي ابن حزم . 

رأي ابن تيمية وابن الق . 

بيان ابن الققم للخلااف وأدلته ومناقشتها . 


نهاية المطاف عند ابن القم : أن قتل الشارب في الرابعة تعزيراً للحديث 
الوارد فيه . 


الترجيح. وفيه مناقشة اختيار ابن القع . 

الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية للشارب . 

. التعزير بالنفي‎ - ١ 

التعزير بالحلق للرأس . 

تعزير الشارب في رمضان. 

الفرع الخامس : العقوبة المالية للخار . 

المبحث الخامس : إقامة حد الخمر بالقريئة الظاهرة . 

اختيار ابن القيم لوجوب الحد بالرائحة والقيء . 

ذكر الخلاف على أقوال أربعة: 

القول الأول للجمهور : وهو عدم إقامة الحد بالرائحة مع بيان وجهته . 
القول الثاني: للمالكية وهو إقامة الحد بالرائحة. مع بيان أدلته . 
القول الثالث: عن بعض السلف إقامته بالرائحة إذا كان الشارب مدمنا . 
القول الرابع: لابن قدامة الحنبلي: إقامته بالرائحة إذا انضم اليه قرينه 


تقويه . 
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مناقشة أدلة الخلاف في هذا المبحث. 

بسط مناقشة ابن القبم في الآثار التي استدل بها . 

مناقشة الجمهور فها أوردوه من شبه على نفى الحد . 

الترجيح. وفيه مناقشة ابن القم في 5 

باب حد السرقة . 

تعريفها لغة وشرعاً . 

مباحث ابن القيم في السرقة وهي سبعة . 

المبحث الأول: حكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده. 
الملبحث الثاني: كشف الشبه الواردة على عقوبة السارق بالقطع . 
الاعتراض الأول ورده. 

الاعتراض الثاني ورده . 

الاعتراة -الثالك: وردة, 

المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة 


شروط . 

الشرط الأول: الحرز. ذكر الخلاف ومناقشته . 

تعريف الحرز (ت). 

الشرط الثاني: كون المسروق لا يسرع اليه الفساد. وفيه ذكر الخلاف 
ومناقشته . 


الشرط الثالث: كون المسروق نصاباً . مع ذكر الدليل والاختيار. 
الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلته . 

الشرط الخامس : انتفاء الشبهة . 

الشبهة الأولى : السرقة في المجاعة. مع ذكر الخلاف والترجيح . 

الشبهة الثانية» قول السارق هذا ملكىء وابطالا . 
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الشبهة الثالثة: من سرق من شيء له فيه حق درىء عنه الحد . 
حديث ابن عباس ومناقشته مع سياق الأدلة من وجوه أخر. 
الشرط السادس : ثبوت السرقة بشهادة عدلين او اقرار مرتين 
بيان الخلاف في عدد الاقرار ومناقشته . مع الترجيح . 

المبحث الرابع: عقوبات السارق . 

عقوبة السارق الحدية . 

عقوبة السارق بالاتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط . 
مسالك العلماء في أحاديث المسألة . 

العقوبة بقتل السارق وبيان المخالف ومناقشته . 

العقوبات التعزيرية للسارق . 

صورها الثلاث . وتفصيل القول في تغريم السارق من غير حرز وجلده . 
المبحث الخامس : قطع جاحد العارية . 

وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته . ومناقشتها . والترجيح . 

المبحث السادس: الحد بوجود المسروق في حوزة السارق . 

وفيه: ذكر الخلاف . ومناقشته مع الترجيح . 

المبحث السابع: في توبة السارق . 

وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها . 

باب الرذة . 

توطئة في تعريف الردّة لغة وشرعاً . 

مباحث ابن القيم في أحكام الردّة. 

المبحث الأول: في ردّة من سب الني َه .. 

المبحث الثاني: في ردّة قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


60+ 


9 المبحث الثالث: في الهازل ورّته. مع التدليل والايضاح . 
551 المبحث الرابع: أثر الاكراه في انتفاء الرّدة. 
54 المبحث الخامس : في توبة الزنديق . 
تعريف الزنديق (ت). 
ذكر الخلاف وأدلته ومناقشتها مع الترجيح . 
وقفة مع ابن القم في ذكره للخلاف. 
06 باب التعزير. 
7 تعريفه لغة وشرعاً . 
تنبيه: على غلط لأهل اللغة في ذلك. 
27 مباحث ابن القم في التعزير. 
06 المبحث الأول: في مقدار التعزير. 
06 بيان أقل التعزير ومناقشته الخلاف فيه . 
7 ببيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح . 
بيان مسالك العللاء في حديث أبي بردة رضى الله عنه . 
0ح تعقب المسلك الأول. ا 
7ع المسلك الثاني وتعقبه . 
1غ المسلك الثالث وتعقبات العلماء عليه . 
0 تأمل وترجيح لهذا المسلك. 
6 المسلك الرابع . 
٠غ‏ اضطراب كلمة الحافظ ابن حجر. 
0١‏ 2 تحرير اختيار ابن القبم في أكثر التعزير. 
28 الترجيح . 
28 المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية . 
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تصنيف أنواع العقوبات التعزيرية . 

التعزيرات البدنية . وهي نوعان . 

التعزير بالجلد . ْ 

التعزير بالقتل . 00 

تنديد ابن القم بالقتل تعزيرا ظل) . 

موقف العلماء من القتل تعزيراً . 

اختيار ابن القيم وأدلته . 

الدليل الأول: قتل الشارب في الرابعة . 

الدليل الثاني : قتل الجاسوس . نوعاه . ومناقشة الخلاف في قتل الجاسوس 
المسام . 

الدليل الثالث: قتل من اتهم بأم ولد النبي عَم ومناقشته . مع بيان 
مسالك العلماء في هذا الحديث. والترجيح . 

القسم الثاني : التعزيرات المالية . وفيها ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تنويعها باعتبار الانضباط وعدمه . 
الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال. 
الفرع الثالث: الخلاف في التعزير المالي. 
اختلاف العلاء وأدلته ومناقشتها . 

الترجيح لاختيار ابن القع رحمه الله تعالى . 
الخاتمة فى خلاصة البحث ونتائجه . 

مساراة الرسالة . 

اصطلاحات فهرس المراجع . 

فهرس المراجع . 

فهرس الموضوعات . 
١‏ 
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